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عن أبي عبد الله (الإمام الصّادق) عليه‌السلام :

«إنّما علينا أن نلقي إليكم الاصول وعليكم أن تفرّعوا». (1)
عن الإمام علي بن موسى الرّضا عليه‌السلام :

«علينا إلقاء الاصول وعليكم التّفريع». (2)
__________________

(1) وسائل الشّيعة : ج 18 ، كتاب القضاء والشّهادات ، الباب 6 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 51 ، ص 40 و 41.
(2) وسائل الشّيعة : ج 18 ، كتاب القضاء والشّهادات ، الباب 6 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 52 ، ص 41.
الإهداء والشّكر

كلمة النّاشر :

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين محمّد وآله سادات الورى الغرّ الميامين الطّيبين الطّاهرين.

الكتاب الّذي بين أيديكم هو الجزء الأوّل من كتاب «مفتاح الاصول» للفقيه الرّاحل آية الله العظمى الشّيخ إسماعيل الصّالحي المازندراني ـ طاب ثراه ـ وقد أتعب سماحته نفسه الزّكيّة لكتابة هذا الأثر الشّريف وإكماله ، ولكن قبل طبعه ونشره ، ارتحل والتحق قدس‌سره بالرّفيق الأعلى ، جلّ جلاله.

وقد تفضّل الله تعالى علينا أن وفّقنا لطبعه ونجعله بين أيدي الفضلاء والعلماء ، وقد امتاز هذا الكتاب بقلم سليس ، وجزالة في التّعبير ، والدّقة في بيان المطالب.

ومن الجدير أن نهدي هذا الأثر إلى ساحة وليّنا ولي الله الأعظم صاحب الامر الحجّة بن الحسن العسكري ـ عجل الله تعالى فرجه الشّريف ـ راجين من العليّ القدير أن يتقبّل منّا هذا القليل ، ويجعله ذخرا للمؤلّف الفقيه الرّاحل قدس‌سره يوم لا ينفع مال ولا بنون إلّا من أتى الله بقلب سليم.

واودّ أن اقدّم شكري وامتناني إلى السّادة الأفاضل :

1 ـ الشّيخ علي أصغر الأميري.

2 ـ الشّيخ أحمد المحيطي الأردكاني.

3 ـ السّيّد جعفر الحسيني النّوري.

الّذين ساعدونا في إنجاز هذه المهمّة وطبع الكتاب ، أسأل الله السّميع العليم أن يبارك لهم جهودهم العلميّة والعمليّة.
	
	«والله خير معين»
النّاشر

رمضان المبارك 1423 ه‍. ق.


صورة خط المؤلّف
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نسخة جيّدة الخط بقلم المؤلّف قدس‌سره وكان دأبه أن يكتب حديثا في آخر كلّ كرّاسة ، ولكن في الكرّاسة الأخيرة قبل ارتحاله قدس‌سره بعشرة أيّام ، كتب مقاطع من دعاء الكميل وقد نعى نفسه الزّكيّة بهذه المقاطع الشّريفة.
لمعة عن حياة المؤلّف الفقيد الغالي ـ قدّس الله روحه ـ

نسبه ومولده :

هو آية الله العظمى الحاج الشّيخ إسماعيل بن المرحوم المولى رحمة الله ، بن المولى صدوق ، بن المولى صالح ، بن المولى محمّد ، بن العالم المولى صالح. وكان أجداده الأفاضل ، كلّهم من العلماء والأتقياء المعروفين بالزّهد والإخلاص والتّقى.

ولد الفقيه الرّاحل قدس‌سره عام 1355 ه‍. ق. في إحدى قرى «قائم شهر» من محافظة مازندران (شمالي ايران).
وقد نشأ وترعرع في أحضان اسرة متديّنة ، خاصّة والده العالم والمحبّ للعلم والعلماء ، والّذي كان محبوبا بين أهالي منطقته ، حيث كان يمتهن الزّراعة لإمرار معاشه إلى جانب اشتغاله بتحصيل العلم.

نشأته العلمية :

أقبل الفقيه الرّاحل قدس‌سره منذ نعومة أظفاره على كتاب الله العزيز ، قراءة وحفظا وتعلّما ، وما كاد يقرأ صفحة أو صفحتين من القرآن على يد أبيه الفاضل ، وهو لمّا يزل بهداية ربّانيّة وإرشاد والده ، وفي البداية تعلّم مقدارا من قراءة القرآن عند والده الفاضل في الخامسة من العمر ، حتى استقلّ بنفسه في القراءة الصّحيحة ، ممّا جعله محطّا للآمال والأنظار.

وما زال أهالي منطقته يتذكّرونه بإعجاب وهو طفل صغير يتلوا عليهم آيات الذّكر الحكيم تلاوة ترتاح لها أسماعهم ، وتنشرح لها صدورهم فكانوا يشجعونه ويستحسنوه.

وبعد معرفته القرآن الكريم ، أقبل على دراسة العلوم الدينية وتحصيل المعارف الإسلاميّة ، فدرس المقدّمات بشغف وتعلّم العربية والمنطق وشيئا من علم الفقه ،

على يد والده الفاضل وأساتذة آخرين حضر عندهم في مدينة «بابل» (1) في مدرسة صدر ، المسمّاة فعلا بمدرسة خاتم الأنبياء صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

يقول الفقيه الرّاحل عن نفسه قدس‌سره : «درست إحدى الكتب الدّراسية الحوزويّة عند استاذي وأردت منه أن يأخذ من المادّة الدّراسة أكثر من الحدّ المقرّر ، ووافق الاستاذ وأخذ يدرسني أكثر من الحصّة المقرّرة ، فقال لي : أفهمت؟
قلت له : أتريد أن اكرّر عليك ما طرحته من المسائل ، فألقيت عليه جميع ما ذكره عن حفظ» فبهر الاستاذ من ذكائه ونبوغه.

ومن «مازندران» شدّ الرّحال إلى مدينة «طهران» واشتغل بالتّحصيل ما يقارب السّنتين ، ثمّ هاجر إلى مدينة «قم المقدّسة» وبقي ما يقارب سبعة أشهر في مدرسة الفيضية المباركة.

وفي سبيل الهدف النّبيل الّذي رسمه لنفسه ، كان يمرّ على الفقر والأزمّات المعيشيّة في تلك الأيام مرور الكرام ، مركّزا همّه في ما نذر نفسه من أجله ، حتى استحوذ ليستوعب التّحصيل والتّدريس على أغلب ساعات يومه ، مكتفيا من النّوم بأربع ساعات ، بل أقلّ.

ولقد آتى جهده الحثيث هذا أكله ، فجعله ـ منذ صغره ـ مورد أمل وإجلال وإكبار من أساتذته الفضلاء حتى قال أحد العلماء :

«إني طيلة حياتي ومنذ أن عاشرت طلّاب العلوم ، لم أر مثله في دقة النّظر» نظرا لما وجده فيه من فطنة وذكاء ... ونبوغ مبكّر.

هجرته إلى مشهد المقدسة :

في أوائل سنة 1375 ه‍. ق. هاجر إلى مشهد المقدّسة حاضنة الإمام الثّامن من أئمّة أهل البيت عليهم‌السلام أبي الحسن عليّ بن موسى الرّضا عليه‌السلام فاشتغل بإكمال السّطح العالي ، ومقدار من دروس الخارج في الفقه والاصول ، عند أساتيذ وأفاضل الحوزة

__________________

(1) ـ مدينة من مدن محافظة مازندران ، شمالي ايران.
العلميّة هناك ، مع أنّه قدس‌سره كان من أساتذة الكبار الشّهير في علمى الأدب والمنطق وعلى امتداد السّنوات السّتّ الّتي قضاها بجوار الإمام الرّضا عليه‌السلام كان مورد عناية خاصّة ، واهتمام بالغ من مشايخه وأساتذته ولا سيّما استاذه الكبير آية الله العظمى الشّيخ هاشم القزويني قدس‌سره ، الشّهير ببراعته الواضحة في علمي الفقه والاصول ، وتمرّسه وحذقه في الأخلاق وتزكية النّفس علما وعملا.

هجرته إلى قم المقدّسة :

بعد ستّ سنوات الّتي كان في مشهد ، بجوار الإمام علي بن موسى الرّضا عليه‌السلام في سنة 1380 ه‍. ق. هاجر إلى قم المقدّسة ـ عشّ آل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ لتحصيل الدّرجات العلى والاستفادة من محضر علمائها الأعلام ، مضافا إلى التّدريس ونشر علوم أهل البيت عليهم‌السلام إلى أن منحه الله سبحانه من الرّتب أرقاها ، والدّرجات أعلاها ، في العلم والأخلاق والسّلوك.

يقول الفقيه الرّاحل عن نفسه قدس‌سره : «منذ أن دخلت في سلك طلب العلم كان دأبي تدريس كلّ كتاب أفرغ من درسه ، وأتذكّر أيّامي الّتي كنت في مدرسة صدر في بابل بعد أن فرغت من درس كتاب السّيوطي ، بدأت بتدريسه ، وحتّى أن أكملت درس كفاية الاصول بدأت بتدريسه ، وهكذا سائر الكتب الاصوليّة والفقهيّة والتّفسيريّة والعقائدية والفلسفيّة.»
أساتذته :

تتلمذ الفقيه الرّاحل قدس‌سره على يد آيات عظام ومراجع كبار واستلهم من نورهم ، نذكر بعضا ، منهم :

1 ـ سماحة آية الله العظمى السّيّد البروجردي قدس‌سره.

2 ـ المجاهد الأعظم سماحة آية الله العظمى الإمام الخميني قدس‌سره (القائد الرّاحل للثّورة الإسلاميّة الإيرانية).
3 ـ سماحة آية الله العظمى الميرزا هاشم الآملي قدس‌سره.

4 ـ سماحة آية الله العظمى السّيّد محمّد رضا الگلبايگاني قدس‌سره.

5 ـ سماحة آية الله العظمى الشّيخ هاشم القزويني قدس‌سره.

6 ـ سماحة آية الله العلّامة السّيّد محمد حسين الطّباطبائي قدس‌سره.

7 ـ سماحة آية الله العظمى المحقّق الدّاماد قدس‌سره.

عطائه العلمي :

عند ما أحسّ الفقيه الرّاحل قدس‌سره باستغنائه العلميّ عن مواصلة التتلمذ عند الأساتذة ، ترك مرحلة الأخذ والاستفادة ، وبدأ مرحلة العطاء والإفادة ، فركّز جهده على امتداد 40 سنة هي مدّة إقامته في الحوزة العلميّة بقم المقدّسة على أمرين :

الف ـ التّدريس :

ألقى الدّروس العليا في الفقه والاصول والعلوم الإسلاميّة ، وقد تميّزت دروسه بالتّحقيق والصّلابة ، واتّسمت أبحاثه بالقوّة في الاستدلال والإحاطة العلميّة بالمطالب ، مضافا إلى الجذّابيّة في بيانها ، ممّا أكسب مجلس درسه رونقا خاصّا وإقبالا متصاعدا.

وهنا عدّة نماذج من الدّروس الّتي ألقاها :

1 ـ قام بتدريس كتاب «كفاية الأصول» ، للآخوند الخراساني لمدّة (19) سنة وذلك من سنة 1393 ه‍. ق. إلى 1412 ه‍. ق.

ومن سنة 1400 ه‍. ق. شرع بتدريس بحثه «الخارج» للفقه والاصول ، إلى أن التحق قدس‌سره بالرّفيق الأعلى ، جلّ جلاله.

هذا إلى جانب ما كان يقدّمه من محاضرات في «تفسير القرآن ونهج البلاغة» و «الأخلاق» في بعض الفترات.

2 ـ دورة الخارج من كتب القضاء والخمس والوكالة والكفالة من «تحرير الوسيلة» للإمام الخميني قدس‌سره.

3 ـ دورة الخارج من كتاب البيع ، وبحث «ولاية الفقيه» من كتاب المكاسب للشّيخ الأنصاري قدس‌سره.

4 ـ تدريس كتاب شرح تجريد الاعتقاد (كشف المراد) للعلّامة الحلّي قدس‌سره.

5 ـ تدريس دورتين لكتاب الحكمة من شرح المنظومة للمولى هادي السّبزواري قدس‌سره.

6 ـ تدريس كتاب نهاية الحكمة ، لأستاذه العلّامة الطّباطبائي قدس‌سره.

7 ـ تدريس عدّة أجزاء من كتاب الحكمة المتعالية (الأسفار) للمولى صدرا الشّيرازي قدس‌سره.

ب ـ التّأليف :

أمّا عن التّصنيف فقد ألف الفقيه الرّاحل قدس‌سره العديد من الكتب في مجالات مختلفة ومواضيع متنوّعة ، على الرّغم من كلّ ما يحوطه من المسئوليات وكثرة الاشتغال بالتّدريس والتّحقيق.

ولقد امتازت مؤلفاته بالعمق والتّحقيق ، مع سلاسة في البيان وجزالة في التّعبير ، على أن أكثر آثاره المكتوبة لم تطبع إلى الآن ، ونأمل من العليّ القدير أن يمنّ علينا بطبع تلك المصنّفات ونشرها حتّى نستلهم من نوره.

بعض آثاره المطبوعة إلى الآن :

1 ـ مفتاح البصيرة في فقه الشّريعة (شرح العروة الوثقى) ج 1 و 2 و 3.

2 ـ مفتاح الاصول ج 1.

3 ـ رسالة توضيح المسائل.

4 ـ مناسك الحجّ.

5 ـ الاستفتاءات ج 1 و 2.

6 ـ أحكام الشّباب والشّبان.

بعض آثاره الّتي لم تطبع إلى الآن :

1 ـ دورة الخارج من كتاب الطّهارة.

2 ـ دورة كاملة لخارج اصول الفقه.

3 ـ شرح كفاية الاصول.

4 ـ دورة الخارج في «ولاية الفقيه».
5 ـ حواشي وتعليقات على كتاب الأسفار وشرح المنظومة.

6 ـ رسالة استدلالية في «الأنفال والأموال العامّة».
7 ـ رسالة في «ولاية الجدّ والأب على البنت البالغة».
8 ـ دورة الخارج من بحوثه من كتب القضاء والخمس والوكالة والكفالة من كتاب (تحرير الوسيلة).
9 ـ دورة الخارج من بحوثه في البيع والخيارات من كتاب المكاسب.

نشاطه السّياسي :

بما أن الدّيانة عين السّياسة والسّياسة عين الدّيانة ، شارك الفقيه الرّاحل قدس‌سره في جنب التّحصيل والتّدريس والتّأليف ، في نشاطات سياسية ، أداء للتّكليف الشّرعي ، ومنذ نعومة أظفاره ، أي من سنة 1372 ه‍. ق. كان يشترك في المجالس الّتي كانت تنعقد في بيت المرحوم آية الله الكاشاني قدس‌سره في طهران ، وتعرّف على المسائل السّياسية.

وكان في طليعة الواعين من الشّعب في مواجهة النّظام الدّيكتاتوري البهلوي السّاقط ، إلى أن بدأت النّهضة السّياسية والثّورة الإسلاميّة بقيادة الإمام الخميني قدس‌سره في عام 1382 ه‍. ق. وكمثل رفاق دربه في الجهاد والانتصار للمظلومين ، كان الاعتقال من نصيبه ، حيث ألقي القبض عليه في عام 1394 ه‍. ق. ومنها صار ينتقل من سجن إلى سجن ، منها : سجن السّافاك والشّرطة في قم ، وسجن «قزل قلعة» في الزّنزانة وسجن «ايفين» (اوين) ، وسجن «القصر» في طهران ، حتّى اطلق صراحه بعدئذ.

ولقد كان الفقيه الرّاحل قدس‌سره مشاركة فعّالة في توجيه الجماهير الغاضبة إبان الثّورة ، وتنظيم صفوفها ، في أيّة بقعة من «إيران الإسلاميّة» تيسّر له ذلك ، ولا سيّما في محافظتي «يزد» و «كرمان» في عام 1399 ه‍. ق. حيث والغضب الشّعبي في أوجه ضد النّظام البهلوي السّاقط ، واستمرّ الحال به على ذلك ، إلى ما بعد انتصار الثّورة الإسلاميّة المباركة في ايران.

سجاياه الأخلاقيّة وحالاته المعنويّة :

كان الفقيه الرّاحل قدس‌سره إلى جانب نبوغه الباهر في الامور العلميّة يتحلّى بسجايا أخلاقية وصفات نفسانيّة كريمة ، نذكر نماذج منها :

كان الفقيه الرّاحل قدس‌سره تقيا ، ورعا ، زاهدا ، متواضعا ، يعيش حياة بسيطة في أزمنة الّتي كانت عدّة مسئوليّات على عاتقه ، وحتّى بعد أن وصل مرحلة المرجعيّة والإفتاء.

وكان قدس‌سره مخالفا لهواه ، يتجنب التّرويج لنفسه ، وكثيرا كانوا يطلبون منه أن يكتب رسالة عملية ، فكان يقول في جوابهم : «في حياة أساتذي الكرام أنا أستحي أن أطبع رسالة» وبعد أن توفى أساتذته وطلب منه بإلحاح ، طبع عدّة نسخ من الرّسالة العمليّة.

كان قدس‌سره مؤدّبا في سلوكه ، يحترم أهل الفضل والعلم وينزلهم منازلهم ولا ينتقص أحدا ، خصوصا السّادة من بني الزّهراء عليها‌السلام.

كان قدس‌سره قليل الأكل والنّوم ، يكتفى بعدّة لقيمات من الأكل ، وأربع ساعات من النّوم في أغلب الأحيان.

كان قدس‌سره كريم النّفس والعطاء ، فإن كلّ من كان يراجعه لأخذ شيء ، ما كان يرده خصوصا الطّلبة العلوم الدّينيّة ، يذكر أحد الفضلاء : «احتجت إلى عباءة فتوسّلت بالإمام المهدي (عج) بأن يرزقنى الله عباءة ، فحضرت عند الفقيه الرّاحل قدس‌سره في يوم غد ، فأشار إلى وقال لي : اذهب إلى تلك المحلّ الّذي يبيع العباءة وانتخب

لنفسك عباءة وخذها ، نحن عندنا حساب معه ونحاسبه ، يقول : ذهبت إلى المحلّ واخترت لي عباءة وذهب إلى حرم السّيّدة معصومه عليها‌السلام وبرّكت العباءة بضريح السّيّدة معصومة عليها‌السلام وصلّيت ركعتين وأهديت ثوابها إلى روح السّيّدة نرجس عليها‌السلام والدة الإمام المهدي (عج)». (1)
فإنّه قدس‌سره عرف ما في ضمير هذا الشّخص ، وكان يكتم ـ مع ذلك ـ عن الآخرين ؛ حالاته العرفانيّة وما ناله من المراتب المعنويّة العليا إلّا أنّ وجهه كان يتجلّى منه صفاء نفسه ولطافة روحه وسموّ معناه.

وتقول في حقّه قدس‌سره عائلته الكريمة : كان الفقيه الرّاحل قدس‌سره ملتزما بالصّلاة في أوّل وقتها ـ وكنّا نقتدي بالصّلاة خلفه حتّى آخر يوم من حياته ، فصلّينا صلاة الصّبح خلفه قدس‌سره ـ وقراءة القرآن بصوت حسن وكرامة النّفس وسعة الصّدر والصّلابة في الدّين والتّواضع وحسن الخلق ، وكان على الوضوء دائما حتّى وقت الدّرس والمطالعة والنّوم ، وكان يقول قدس‌سره : «تعلّمت هذه الخصلة من والدي قدس‌سره».
وأيضا : «منذ أن عاشرته خلال أربعين سنة ، لم أسمع منه أيّة شكوى من الآلام والمحن الّتي جرت عليه في السّجن وخارج السّجن ، وكان قدس‌سره صابرا لوجه الله ، ويوصينا بالصّبر والتّوكّل على الله تعالى في جميع الحالات ، وإذا نزلت به مصيبة أو محنة كان يواسي الأئمّة المعصومين عليهم‌السلام ويرثى عليهم وتجري دموعه عليهم ويتأسّى بهم صلوات الله عليهم».
وتقول أيضا : «أنّه قدس‌سره كان يفزّ من نومه في منتصف اللّيل ويحزن كثيرا ويتفكّر ، ولمّا سألته عن سبب ذلك ، كان يقول : تذكّرت القبر والقيامة ، فسلب النّوم من عيناي ، فذهلت كثيرا».
وهذه الحالة كانت مستمرّة معه إلى آخر عمره الشّريف ، فهو كما قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه‌السلام في حقّ المتّقين : «فهم والجنّة كمن قد رآها ، فهم فيها منعّمون ، وهم والنّار كمن قد رآها فهم فيها معذّبون».
__________________

(1) اسم الشّخص والواقعة محفوظة عندنا.
وفاته :

قبل وفاة الفقيه الرّاحل قدس‌سره بعدّة أيّام ، كانت تظهر كلمات تكشف عن أنّه كان منتظرا للالتحاق بالرّفيق الأعلى ، جلّ جلاله ، نظير ما قاله لبعض أصحابه : «انتهى عمري» أو «لم يبق من عمري إلّا قليل» إلى أن وافته المنيّة صباح يوم الجمعة الحادي عشر من شهر جمادي الثّانية عام 1422 ه‍. ق. وكانت وفاته قدس‌سره صدمة كبرى للعلماء والفضلاء وأهل بيته ، والامّة الإسلاميّة ، وقد بكاه الصّديق والعدو والقريب والبعيد ، لأنّهم فقدوا بوفاته أبا رءوفا ، ومعلّما عطوفا ، ونجما لا معا ، أضاء سبيل الامّة ، والعلم والعلماء ، وكان آملا يشجّع المؤمنين والمجاهدين على المضيّ في العلم والعمل.

وقد شيّع جثمانه الطّاهر تشييعا عظيما في عدّة مدن من محافظة مازندران ، ثمّ انتقل جثمانه الشّريف إلى قم المقدّسة وشيّع تشييعا رهيبا وقد شارك فيه المراجع والعلماء وسائر المؤمنين.

وكان يوم تشيعه إلى مثواه الأخير يوما مشهودا ، ودفن في حرم مضيفته كريمة أهل البيت السّيّدة معصومه عليها‌السلام بقم المقدّسة.

«وسلام عليه يوم ولد ويوم ارتحل ويوم يبعث حيّا»
المدخل :
* الأوّل : تكامل العلوم

* الثّاني : مبدأ علم الاصول والاجتهاد

* الثّالث : سير علم الاصول عند الشّيعة
المدخل :
قبل الخوض في مباحث علم الاصول ، ينبغي التّنبيه على امور ثلاثة :

(الأوّل : تكامل العلوم)
لا ينبغي الارتياب في أنّ العلوم المدوّنة بجميعها ، حقيقيّة كانت ، أو اعتباريّة ، علميّة كانت ، أو عمليّة ، لم تكن من بدو تكوّنها إلّا قضايا قليلة بسيطة محدودة ، ثمّ صارت متكاملة طيّ القرون وطول الأعصار المتمادية ، فخرج شيئا فشيئا من النّقص إلى الكمال ، ومن القلّة إلى الكثرة ، كما اتّفق ذلك بالنّسبة إلى علم المنطق في عصر أرسطو ؛ حيث إنّ الشّيخ الرّئيس نقل عن المعلّم الأوّل : أنّا ما ورثنا عمّن تقدّمنا في الأقيسة إلّا ضوابط غير مفصّلة ، وأمّا تفصيلها وإفراد كلّ قياس بشروطه ، فهو أمر قد كددنا فيه أنفسنا ... (1).
ويلحق به في ذلك ، سائر العلوم من الأدبيّة والطّب ، والاصول ، والفقه ، والرّياضيّة من الحساب والهندسة ، والنّجوم والهيئة.

__________________

(1) راجع ، الشّفاء ، المنطق ، 4 ، ص 113.
(الثّاني : مبدأ علم الاصول والاجتهاد)
أمّا علم الاصول ، فإنّه لا يخفى على من تتّبع في الكتب المدوّنة في هذا العلم ، أنّه نشأ في القرن الثّاني من الهجرة (1) ، وأنّه كان موجودا عند فقهاء الأصحاب منذ زمن الصّادقين عليهما‌السلام ، فأوّل من صنّف علم الاصول ـ بعد ما كان المؤسّس هما الإمامين الهمامين الصّادقين عليهما‌السلام ـ هشام بن الحكم وله كتاب «الألفاظ ومباحثها» ثمّ يونس بن عبد الرّحمن مولى آل يقطين وله كتاب «اختلاف الحديث ومسائله». (2)
وأمّا الاجتهاد ، فهو كان في العصر الأوّل وعصر الأئمّة عليهم‌السلام أمرا معروفا.

والشّاهد عليه : الرّوايات الواردة في هذا الباب :

منها : ما عن محمّد بن إدريس ، نقلا (3) من كتاب هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «إنّما علينا أن نلقي إليكم الاصول وعليكم أن تفرّعوا». (4)
ومنها : ما نقل من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرّضا عليه‌السلام قال :

«علينا إلقاء الاصول وعليكم التّفريع». (5)
__________________

(1) وعن بعض المحقّقين : أنّ بعض مباحث الاصول كانت في القرن الأوّل موردا للبحث والنّظر ، ولكنّه لم يخرج الاصول إلى عرصة التّدوين والتّأليف ، إلّا بعد مضيّ النّصف الأوّل من القرن الثّاني ؛ راجع ، فوائد الاصول : ج 1 ، ص 7.
(2) راجع ، تأسيس الشّيعة لعلوم الإسلام : ص 310.
(3) كتاب السّرائر : ج 3 ، ص 575.
(4) وسائل الشّيعة : ج 18 ، كتاب القضاء والشّهادات ، الباب 6 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 51 ، ص 40 و 41.
(5) وسائل الشّيعة : ج 18 ، كتاب القضاء والشّهادات ، الباب 6 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 52 ، ص 41.
ومنها : ما عن أحمد بن علي النّجاشي في كتاب الرّجال (1) قال : وقال له [أبان بن تغلب] أبو جعفر عليه‌السلام : «اجلس في مسجد المدينة وأفت النّاس ، فإنّي احبّ أن يرى في شيعتي مثلك». (2) إلى غير ذلك من الرّوايات.

(الثّالث : سير علم الاصول عند الشّيعة)
نقل المحقّقون في هذا الفن : أنّ أوّل من اعتمد على علم الاصول في مقام استنباط الأحكام الشّرعيّة ، هو الشّيخ الجليل حسن بن علي بن أبي عقيل قدس‌سره الّذي كان من مشايخ جعفر بن قولويه ، والشّيخ المفيد قدس‌سرهما وهو ، أيضا ، أوّل من هذّب الفقه واستعمل النّظر ونقّح البحث عن الاصول والفروع في ابتداء الغيبة الكبرى ، وله كتاب «المتمسّك بحبل آل الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم» في الفقه.

ثمّ تبعه في ذلك ابن الجنيد الإسكافى قدس‌سره الّذي كان من مشايخ الشّيخ المفيد قدس‌سره وله كتاب «تهذيب الشّيعة لأحكام الشّريعة».
ثمّ تبعهما تلميذهما الأكبر الشّيخ المفيد قدس‌سره وله كتاب فى الأصول مشتمل مع اختصاره على امّهات المباحث والفصول. (3)
__________________

(1) رجال النّجاشي : ص 7.
(2) مستدرك الوسائل : ج 17 ، كتاب القضاء ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 14 ، ص 315.
(3) راجع ، فوائد الاصول : ج 1 ، ص 8 و 9. نعم ، نقل : إنّ المفيد قدس‌سره لم يتلقّ كلّ ما قاله ابن الجنيد قدس‌سره بالقبول ، بل وكتب على ردّه ونقضه.
ثمّ وصل الدّور إلى تلميذيه وهما السّيّد المرتضى قدس‌سره وله كتاب «الذّريعة إلى اصول الشّريعة» والشّيخ الطّائفة الطّوسي قدس‌سره وله كتاب «عدّة الاصول».
ثمّ حصلت الفترة في الاجتهاد مدّة تقرب من قرن ، وذلك ؛ لاعتماد تلامذة الشّيخ الطّوسي قدس‌سره على ما اجتهد وأفتى به وتلقّوه بالقبول ولم يجترءوا على النّقد عليه ، حتّى فتح باب النّظر والاجتهاد وسبيل النّقد والانتقاد ، سبطه وحفيده الأمجد ابن ادريس الحلّي قدس‌سره فألّف في الفقه كتابا سمّاه ب «السّرائر الحاوي لتحرير الفتاوي».
وتبعه في ذلك تلامذته ثمّ تلاميذ تلامذته ، كالمحقّق الحلّي قدس‌سره ، وله كتاب «نهج الوصول إلى معرفة الاصول» وكتاب «المعارج» وابن اخته العلّامة قدس‌سره ، وله مصنّفات كثيرة في هذا العلم ، منها : «مبادي الوصول إلى علم الاصول» ومنها : «النكت البديعة في تحرير الذّريعة».
ثمّ وصل الدّور إلى زمن الشّهيد الثّاني قدس‌سره وله كتاب «تمهيد القواعد» وإلى ابنه أبي منصور جمال الدّين قدس‌سره وله كتاب «معالم الدّين في الاصول».
ثمّ حصلت الفترة في الاجتهاد ثانيا قدر قرنين (11 و 12) واقتصر على البحث حول «المعالم».
ثمّ وصل دور البسط والتّفصيل حول القرن الثّالث عشر في عصر عدّة من الأعلام ، كالوحيد البهبهاني ، والميرزا الجيلاني القميّ ، والشّيخ الأنصاري قدس‌سرهم.

ثمّ وصل دور التّلخيص والتّهذيب في ابتداء القرن الرّابع عشر من جانب المحقّق الخراساني قدس‌سره ومن بعده قدس‌سرهم. (1)
__________________

(1) راجع ، فوائد الاصول : ج 1 ، ص 7 ـ 15.
المقدّمة :

* الأمر الأوّل : مسائل العلوم

* الأمر الثّاني : موضوع العلوم

* الأمر الثّالث : نسبة موضوع العلوم إلى موضوعات مسائلها

* الأمر الرّابع : اعتباريّة وحدة العلوم

* الأمر الخامس : مدار الوحدة والتّمايز في العلوم

* الأمر السّادس : موضوع علم الاصول

* الأمر السّابع : تعريف علم الاصول

* الأمر الثّامن : المبادي وأقسامها

المقدّمة :
هنا امور لا بدّ من ذكرها مقدّمة ، قبل الورود في البحث عن المسائل الاصوليّة :

(الأمر الأوّل : مسائل العلوم)
لا يخفى : أنّ العلوم ليست إلّا عدّة من قضايا متشكّلة من الموضوعات والمحمولات والنّسب ، وتسمّى تلك القضايا ب «المسائل» وهي إمّا حقيقيّة ، كما في العلوم العقليّة الفلسفيّة ، أو اعتباريّة ، كما في علمي الفقه والاصول ، أو قضايا جزئيّة ، كما في علمي التّاريخ والجغرافيا وكثير من مسائل الهيئة والعرفان.

(الأمر الثّاني : موضوع العلوم)
هنا بحثان :

الأوّل : بحث عن وجود الموضوع وهو المعبّر عنه ب «الهليّة البسيطة».
الثّاني : بحث عن ماهيته وهو المعبّر عنه ب «المائيّة الحقيقيّة».
أمّا الأوّل ، فقد التزم القوم بلزوم وجود الموضوع لكلّ علم ، واستدلّوا عليه بقاعدة «الواحد». بتقريب : أنّ كلّ علم يترتّب عليه غرض واحد ، وكلّ غرض واحد وأثر فارد ، لا بدّ أن يحصل من مؤثّر واحد ؛ إذ الواحد لا يصدر إلّا من الواحد ، وحيث إنّ العلم ليس إلّا قضايا ذوات موضوعات ومحمولات ونسب وهي امور

متعدّدة ، فلا بدّ من جامع ذاتيّ وحدانيّ بينها ، كي يكون هو المؤثّر في ذلك الغرض الواحد ، وهذا هو المسمّى ب «موضوع العلم».
نعم ، يؤخذ هذا الجامع من بين الموضوعات خاصّة ، دون المحمولات والنّسب ؛ لأنّ المحمولات تعدّ من عوارض الموضوعات وحالاتها ، فتكون متأخّرة عنها ، كتأخّر المعلول عن العلّة ، وكذا النّسب ، فإنّها متأخّرة عنهما.

هذا ، ولكن يرد على هذا الاستدلال ، أوّلا : بما قرّر في محلّه من : أنّ تلك «القاعدة» إنّما تجري في البسيط الحقيقي الّذي لا تركيب فيه أصلا ، لا من المادّة والصّورة ، ولا من الجنس والفصل ، ولا من الماهيّة والوجود ، ولا مجال لها في العلوم الّتي ليست إلّا قضايا متعدّدة بحيث يترتّب على كلّ قضيّة ، أثر غير ما يترتّب على الاخرى.

وثانيا : بأنّ الغرض الواحد ، ينقسم بالواحد الشّخصي ؛ والواحد النّوعي الّذي له أفراد ومصاديق ؛ والواحد العنواني الّذي ليس له أفراد ومصاديق ، بل ينطبق على أشخاص أو أنواع ، أو أجناس ، مثل «أكرم من في الصّحن» و «كلّ من في العسكر قتل» ، و «كلّ ما في البلد هدم أو هلك».
وأنت ترى ، أنّه ليس واحد منها مستدعيا لأخذ الجامع الذّاتي بين الموضوعات.

أمّا الواحد الشّخصي ، فلأنّ الغرض حينئذ يترتّب على مجموع مسائل العلم لا على كلّ واحدة منها مستقلّة ، فالمؤثّر فيه هو المجموع والكلّ بحيث يكون كلّ مسألة جزء المؤثّر والعلّة له ، لا الجميع ولا الكلّي الجامع بين الموضوعات.

أمّا الواحد النّوعي ، فلأنّه خارج عن مورد القاعدة خروجا موضوعيّا ؛

ضرورة ، أنّها لو تمّت ، كانت ناظرة إلى خصوص الواحد الشّخصي البسيط من كلّ جهة ، ومن المعلوم : أنّا إذا فرضنا أنّ الغرض في علم الاصول واحد بوحدة نوعيّة ، بمعنى : أنّه كلّي ذو أفراد يترتّب كلّ فرد منه على كلّ واحدة من المسائل مستقلّا ، فالجامع إذا لا يكون إلّا واحدا نوعيّا يؤثّر فيه ، لا واحدا شخصيّا ، كما هو مورد القاعدة.

أمّا الواحد العنواني ، فلأنّه ـ أيضا ـ خارج عن مورد القاعدة موضوعا ؛ ضرورة ، أنّ المراد من «الواحد» فيها هو الواحد الحقيقي ، دون العنوانيّ الانتزاعي ، فلو فرضنا أنّ الغرض في الاصول واحد عنوانيّ ، كما هو كذلك في كثير من العلوم ، فالجامع لا يكون ـ حينئذ ـ إلّا واحدا عنوانيّا ، لا واحدا شخصيّا ، كما هو مورد القاعدة.

وثالثا : بأنّ العلم حين تكوّنه وتدوّنه لم يكن إلّا قضايا قليلة محدودة بسيطة مجملة ، ثمّ اتّسعت دائرته طول القرون ، فلم يكن له بدو ظهوره وتحقّقه ، موضوع معيّن ، عيّنه المدوّن المؤسّس ، واستشهد على ذلك الإمام الرّاحل قدس‌سره بعلمي الجغرافيا والفقه. (1)
ورابعا : بأنّ العلم ـ على ما عرفت آنفا ـ ليس إلّا قضايا ذوات موضوعات ومحمولات ونسب ، ولا وجود آخر له وراء تلك القضايا والمسائل حتّى يكون له

__________________

(1) تهذيب الاصول : ج 1 ، ص 3 ، وإليك نصّ عبارته : «وما تقدّم من علم الجغرافيا أصدق شاهد ؛ إذ العلم بأوضاع الأرض من جبالها ومياهها وبحارها وبلدانها لم يتيسّر ، إلّا بمجاهدة الرّجال ، قد قام كلّ ، على تأليف كتاب في أوضاع مملكته الخاصّة به ، حتّى تمّ العلم ، ولم يكن الهدف في هذا البحث لدى هؤلاء الرّجال ، العلم بأوضاع الأرض ، حتّى يكون البحث عن أحوال مملكته بحثا عن عوارضها ، ونظيره علم الفقه».
موضوع على حدة سوى موضوعات المسائل.

نعم ، يمكن أن يقال : إنّ تلك المسائل والقضايا المتألّف منها العلم ، إنّما تبحث حول شيء واحد ـ ولو كان عنوانا انتزاعيّا ـ أوسع من موضوعات المسائل ؛ ولذا يسأل : أنّ العلم الكذائي عن أيّ شيء يبحث؟ وحول أيّ شيء تدور مسائله ومباحثه؟ فتأمّل.

وخامسا : بأنّ موضوع كلّ علم لا بدّ أن ينطبق على مسائله ، مع أنّه ليس كذلك في علمي الفقه والفلسفة ، أمّا علم الفقه ، فإنّ موضوعه هو فعل المكلّف ، وأنت ترى ، أنّه لا ينطبق على أكثر مسائل باب الضّمان والإرث والنّجاسات والمطهّرات ، والأحكام الوضعيّة الاخرى ، كالملكيّة والزّوجيّة والحرّية والرّقيّة.

وأمّا علم الفلسفة ، فإنّ الوجود أو الموجود الّذي جعلوه موضوعا له ، لا ينطبق على مباحث الماهيّة ، مع أنّها من أهمّ المسائل الفلسفيّة ، ولا على مباحث الأعدام والسّلوب ، حيث إنّ القضايا السّلبيّة المحصّلة فاقدة للموضوع ؛ لكونها مشتملة على سلب الرّبط ، لا ربط السّلب.

اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ الموضوع في نفس القضيّة موجود وإن كان معدوما في الخارج.

أمّا البحث الثّاني (ماهيّة موضوع العلوم) فهو وإن كان أجنبيّا عن علم الاصول ؛ إذ المتكفّل له هو علم البرهان ومبحث القياس البرهانيّ المنتج لليقين ، إلّا أنّه لا بأس بالإشارة إليه هنا.

فنقول : قد عرّف الموضوع : ب «أنّ موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه

الذّاتيّة» وهذا التّعريف ممّا اشتهر بين الأصحاب (1) ، إلّا أنّه وقع الخلاف بينهم في تفسير العرض الذّاتي القريب.

ففسّره القدماء (2) بما قرّر في محلّه ، من أنّه ما يعرض الشّيء لذاته وبلا واسطة ، أو مع واسطة داخليّة مساوية ، أو خارجيّة كذلك ، وأمّا العارض للشّيء بواسطة خارجيّة أعمّ أو أخصّ أو مباينة ، فسمّوه ب «غير الذّاتي والغريب».
وأمّا العارض للشّيء بواسطة داخليّة أعمّ ، فهو مختلف فيه بينهم.

وهنا قسمان آخران من «العرض» مسكوت عنهما في المنطق ، أحدهما : عروض الجنس للفصل ؛ ثانيهما : عروض الفصل للجنس ، حيث إنّ الجنس عرض عامّ للفصل وذاتيّ للنّوع ، والفصل عرض خاصّ للجنس وذاتيّ للنّوع.

وفسّره المحقّق الخراسانى قدس‌سره (3) بما لا يكون له واسطة في العروض (قبال الواسطة في الثّبوت والإثبات (4)) فالحرارة العارضة للماء بواسطة النّار عرض ذاتيّ له عنده قدس‌سره ، وعرض غريب عند القدماء ؛ لكون الواسطة خارجية مباينة.

هذا ، ولكن يرد على هذا التّعريف ، أوّلا : بأنّه متفرّع على ثبوت الموضوع للعلم ، مع أنّه قد عرفت آنفا : أنّ العلم ليس إلّا قضايا متعدّدة ، ولا وجود له ورائها ،

__________________

(1) راجع ، مناهج الوصول إلى علم الاصول : ج 1 ، ص 39 ؛ وجواهر الاصول : ج 1 ، ص 35.
(2) راجع ، مناهج الوصول إلى علم الاصول : ج 1 ، ص 39.
(3) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 2.
(4) والمراد بالواسطة في العروض هي الّتي يقوم بها العرض حقيقة ، وينسب إلى ذيها مجازا ، كالسّفينة ، الواسطة لعروض الحركة على جالسها. والمراد بالواسطة في الثّبوت هي الّتي تكون علّة لثبوت العرض حقيقة لمعروضه ، كالنّار ، الواسطة لثبوت الحرارة للماء. والمراد بالواسطة في الإثبات هي الّتي يكون العلم بها علّة للعلم بالثّبوت ، كالحدّ الوسط في القياس.
ولا موضوع له سوى موضوعات المسائل ، كما لا محمول له سوى محمولاتها ؛ وعليه ، فلا موضوع له حتّى يبحث فيه عن عوارضه الذّاتيّة.

وثانيا : بأنّه منتقض ببعض العلوم ، كالجغرافيا والتّاريخ والهيئة والعرفان والفقه.

أمّا الثّلاثة الاولى (الجغرافيا والتّاريخ والهيئة) ، فلأنّ القضايا فيها حيث تكون قضايا جزئيّة كما عرفت ، فالنّسبة بين ما قيل : إنّه موضوع العلم فيها وبين موضوع المسائل ، نسبة الكلّ إلى أجزائه كما سيأتي بيانه ـ فحينئذ ـ ليس عوارض موضوعات مسائلها من العوارض الذّاتية لموضوع العلم ؛ ضرورة ، أنّ عارض الجزء عارض لنفس الجزء ، لا لنفس الكلّ المركّب منه ومن غيره.

وأمّا العرفان ، فلأنّ الموضوع فيه على ما عرفت آنفا ، هو عين موضوع المسألة.

وأمّا الفقه ، فلأنّ البحث فيه ليس بحثا عن الأعراض ، فضلا عن الذّاتيّة منها ؛ لوضوح أنّ الأحكام الشّرعيّة من الوجوب والحرمة وغيرهما ، امور جعليّة اعتباريّة ليست بعوارض فلسفيّة.

ولو سلّم كونها من الأعراض ، بدعوى : تعميمها وإطلاقها على مثل هذه الامور ـ أيضا ـ لم تكن أعراضا ذاتيّة لموضوعات المسائل ؛ ألا ترى ، أنّ الصّلاة لا يعرض لها الوجوب ؛ إذ هي بالنّظر إلى وجودها الخارجي ، ظرف لسقوط الأمر وانتفاء الوجوب ، لا ظرف ثبوته وعروضه ، وبالنّظر إلى وجودها الذّهني العلمي ، لا أمر لها ؛ لعدم القدرة على الامتثال بهذا الوجود ، كي تتّصف بالوجوب ، وبالنّظر إلى ماهيّتها من حيث هي ليست بمطلوبة ولا لا مطلوبة ، ولا واجبة ولا لا واجبة ، كي يقال : بعروض الوجوب لها.

نعم ، معنى وجوبها ، هو أنّ الآمر ينظر إلى ماهيّتها ، فيرى فيها المصلحة التّامّة الملزمة ، ثمّ يأمر المكلّف بإيجادها ، فلا شيء هنا يعرض الصّلاة بذاتها.

فتحصّل ممّا ذكرنا : أنّ الالتزام بوجود الموضوع لكلّ علم ، حقيقيّا كان أو اعتباريّا ، نظريّا كان أو عمليّا ، وكذا الالتزام بلزوم كون البحث فيه عن عوارضه الذّاتيّة ، ثمّ الالتزام بالاستطراد في كثير من المباحث وفي كثير من العلوم ، خال عن الوجه ويكون بلا ملزم.

(الأمر الثّالث : نسبة موضوع العلوم إلى موضوعات مسائلها)
المشهور المتسالم عليه ، هو أنّ نسبة موضوع العلوم إلى موضوعات المسائل ، كنسبة الطّبيعي إلى أفراده ، والكلّي إلى جزئيّاته. (1)
وفيه : منع واضح ؛ إذ في بعض العلوم ، تكون النّسبة بين موضوعه وموضوع مسائله من قبيل نسبة الكلّ إلى أجزائه ، كعلمي الجغرافيا والتّاريخ وأكثر مسائل الهيئة ؛ حيث إنّه قد عرفت : أنّ مسائل هذه العلوم قضايا جزئيّة ، فالموضوع لها ، لا يكون كلّيا ، بل هو الكلّ ، وموضوعات المسائل لا تكون جزئيّات له ، بل هي الأجزاء ، كما أنّ في بعض العلوم ، يكون موضوع العلم عين موضوع المسائل ، لا منطبقا عليه انطباق الكلّي على الفرد ، كعلم العرفان ، فإنّ موضوعه هو «الله تعالى» وموضوع مسائله ـ أيضا ـ هو الله تعالى ، فليس في البين كلّي وجزئيّ ، ولا كلّ ولا جزء ، بل اتّحاد وعينيّة.

__________________

(1) راجع ، تهذيب الاصول : ج 1 ، ص 2.
نعم ، يصحّ نسبة الطّبيعي إلى أفراده في مثل العلوم العقليّة وما بحكمها من العلوم الاعتباريّة ، كالفقه واصوله ، وذلك ؛ لأنّ القضايا في تلك العلوم ، إمّا حقيقيّة ، أو كالحقيقيّة ، فإذا تلاحظ النّسبة بين موضوعاتها وموضوعات مسائلها على نحو ما ذكره المشهور ، كما لا يخفى.

فتحصّل : أنّه إذا لوحظ موضوع العلم مع موضوعات مسائله ، فلا يخلو من أحد الوجوه الثّلاثة :

الأوّل : اتّحاده معها ، كما في علم العرفان.

الثّاني : اختلافهما مع كون النّسبة بينهما من قبيل نسبة الكلّي إلى جزئيّاته ، كما في العلوم العقليّة ، أو الاعتباريّة من الفقه واصوله.

الثّالث : اختلافهما ـ أيضا ـ مع كون النّسبة بينهما من قبيل نسبة الكلّ إلى أجزاءه ، كما في علم الجغرافيا والتّاريخ وأكثر مسائل الهيئة.

ومن هنا ظهر : أنّ ما ذهب إليه المشهور ، من أنّ نسبة موضوع العلوم إلى موضوعات المسائل ، نسبة الكلّي إلى أفراده ، ليس بتامّ.

(الأمر الرّابع : اعتباريّة وحدة العلوم)
اعلم : أنّ العلوم المدوّنة ، لها وحدة قطعا ، إلّا أنّ هذه الوحدة ليست حقيقيّة ، بل اعتباريّة محضة ؛ إذ الوحدة الحقيقيّة مساوقة للوجود الحقيقي ، وهو إمّا بسيط ، أو مركّب ؛ والمركّب ، إمّا يحصل من مادّة وصورة ، وجنس وفصل ، أو يحصل من ماهيّة ووجود.

ومن المعلوم : أنّ هذا غير منطبق على العلوم المدوّنة ؛ إذ عرفت : أنّها ليست إلّا قضايا ومسائل كثيرة ، فهي كلّ ، ومركّب لا وجود له وراء تلك القضايا والمسائل ؛ غاية الأمر ، يعتبر لها الوحدة ، فتسمّى باسم واحد ، من كتاب أو رسالة ، أو غير ذلك.

وبعبارة اخرى : ليس العلم التّدويني موجودا واحدا حقيقيّا مركّبا من الأجزاء الخارجيّة الفلسفيّة ، كالمادّة والصّورة ، أو التّحليليّة المنطقيّة ، كالجنس والفصل ، أو من الأجزاء التّحليليّة التّعمليّة الفلسفيّة ، كالماهيّة والوجود ، بل إنّما هو موجود واحد اعتباريّ مركّب من الأجزاء الاعتباريّة ، كالقضايا والمسائل المتعدّدة.

(الأمر الخامس : مدار الوحدة والتّمايز في العلوم)
هنا أقوال ثلاثة :

الأوّل : أنّ مدار الوحدة والتّمايز في العلوم هو «الموضوع» وهذا ما ذهب إليه المشهور (1).
الثّاني : أنّ مدارهما هو «الغرض» وهذا ما ذهب إليه المحقّق الخراساني قدس‌سره. (2)
الثّالث : أنّ مدارهما هو نفس القضايا والمسائل ، وهذا هو الحقّ.

بتقريب : أنّ وحدة العلوم إنّما هي بتسانخ القضايا المتشتّة وتناسب بعضها مع

__________________

(1) راجع ، محاضرات في اصول الفقه : ج 1 ، ص 27.
(2) كفاية الاصول : ج 1 ، ص 5 وإليك نصّ كلامه : «وقد انقدح بما ذكرنا : أنّ تمايز العلوم إنّما هو باختلاف الأغراض ... لا الموضوعات ولا المحمولات».
بعض ، وهذا التّسانخ والتّناسب موجود في حاقّ ذات تلك القضايا وجوهرها ، فمسائل الفقه تكون متسانخة ، بعضها مع بعض ، وكذا الاصول والأدب والمنطق والفلسفة وغيرها من سائر العلوم ، وكذلك تمايز العلوم ، فإنّه ـ أيضا ـ باختلاف القضايا ، بعضها مع بعض ، وهذا الاختلاف والتّمايز ـ أيضا ـ موجود في نفس القضايا وحاقّ ذاتها ، بحيث تكون قضايا كلّ علم ، متميّزة بذاتها عن قضايا علم آخر.

ونتيجة ما ذكرنا : هو أنّه لا حاجة في إثبات الوحدة أو التّمايز إلى التّعليل بأمر خارج عن ذات مسائل العلوم ، بل تكفي ذاتها في حصول الوحدة والتّمايز في العلوم. هذا بالنّسبة إلى الحقّ المختار.

وأمّا كون المدار في الوحدة والتّمايز هو الموضوع ، كما ذهب إليه المشهور فضعفه واضح ؛ إذ العلوم لم يعتبر فيها الموضوع أصلا ، فضلا عن أن يجعل مدارا في وحدتها وتمايزها.

وأمّا مسلك المحقّق الخراساني قدس‌سره فهو ـ أيضا ـ ظاهر الضّعف ، وذلك ؛ لأنّ الغرض متأخّر رتبة عن المسائل ؛ إذ هو بمنزلة ثمرة العلم ، والمسائل بمنزلة شجرته ، فلا بدّ أن تكون العلوم متمايزة أو متسانخة في الرّتبة السّابقة على الأغراض ، حتّى يتحقّق تمايز الأغراض أو تسانخها ؛ ألا ترى ، أنّ الأثمار المتمايزة ، كالرّمان والتّفّاح وغيرهما ، إنّما تكون من الأشجار المتمايزة ، كما أنّ الأثمار المتسانخة تكون من الأشجار كذلك ؛ وعليه ، فالمدار في الوحدة والتّمايز هو خصوص نفس المسائل والقضايا ، فكلّ مسألة لعلم ، تغاير أو تسانخ مسألة علم آخر بذاتها.

(الأمر السّادس : موضوع علم الاصول)
هنا أقوال ثلاثة :

أحدها : ما عن المحقّق الخراساني قدس‌سره من : «أنّ موضوع علم الاصول هو الكلّي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتّة». (1)
وقد انقدح ممّا ذكرنا في الأمر الثّاني والثّالث ، ما فيه من الخلل والوهن ، فراجع.

ثانيها : ما نسب إلى المشهور (2) واختاره المحقّق الجيلاني القمي قدس‌سره (3) من : أنّه خصوص الأدلّة الأربعة من الكتاب والسّنّة والإجماع والعقل بما هي أدلّة.

وفيه : أوّلا : أنّه يلزم منه خروج كثير من المسائل الاصوليّة المهمّة عن دائرة علم الاصول واندراجها في مباديه ، كمباحث حجيّة الأدلّة ؛ إذ المفروض ، أنّ الموضوع هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذّاتيّة.

ومن المعلوم : أنّ البحث عن العوارض بحث عن مفاد «الهليّة المركّبة» أو «كان النّاقصة» ، وهو ثبوت شيء لشيء ؛ وأنت ترى ، أنّ البحث عن حجّيّة خبر الواحد ، والإجماع ، والعقل ، بل الكتاب ، ليس بحثا عن عوارض الموضوع ، بل يكون

__________________

(1) كفاية الاصول : ج 1 ، ص 6.
(2) محاضرات في اصول الفقه : ج 1 ، ص 34.
(3) راجع ، قوانين الاصول : ص 9 ، حيث قال : «وأمّا موضوعه ، فهو أدلّة الفقه وهي الكتاب والسّنّة والإجماع والعقل».
بحثا عن نفس الموضوع ، وأنّ الحجيّة أو الحجّة موجودة أم لا؟ وقد قرّر في محلّه : أنّ البحث عن وجود الموضوع وأجزاءه وجزئيّاته ، المعبّر عنه ب «مفاد الهليّة البسيطة» أو «كان التّامّة» ، وهو ثبوت شيء ، إنّما هو من المبادي التّصديقيّة للعلم ، لا من مسائله ، كما أنّ تصوّر الموضوع وأجزائه وجزئيّاته من المبادي التّصوّريّة للعلم.

وثانيا : أنّ الموضوع في جملة من المباحث الاصوليّة ليس خصوص الأدلّة الأربعة ، كالبحث عن حجّيّة الظّهور مطلقا ، ولو كان لغير الأدلّة ، وعن حجّيّة خبر الثّقة مطلقا ، وعن الاوضاع ، والمعاني الحرفيّة ، والمفاهيم ، والحقائق والمجازات والمشتقّ ، وظهور صيغة الأمر ومادّته ، وصيغة النّهي ومادّته ، والمرّة والتّكرار ، والفور والتّراخي ، والعموم والخصوص ، والإطلاق والتّقييد.

فإنّ هذه البحوث ـ مع كونها هي العمدة في علم الاصول ـ بحوث كلّيّة عامّة لا اختصاص لها بالأدلّة الأربعة.

ثالثها : ما عن صاحب الفصول قدس‌سره من : أنّ موضوع علم الاصول هي ذوات الأدلّة بما هي ، لا بما أنّها أدلّة (1) ، فالموضوع هو نفس الكتاب ، لا الكتاب بما هو حجّة وهكذا السّنّة والإجماع والعقل.

وفيه : أنّه وإن كان سالما عن الإشكال الأوّل المتقدّم ، حيث إنّه لا يلزم منه خروج مباحث حجّيّة الأدلّة عن المسائل الاصوليّة ؛ إذ البحث عنها يكون بحثا عن عوارضها ، إلّا أنّ الإشكال الثّاني وارد عليه ، ولا دافع له.

ثمّ إنّه قد اورد على القولين الأخيرين (قول المشهور وقول صاحب الفصول)
__________________

(1) راجع ، الفصول الغرويّة : ص 9.
بأنّ السّنة عبارة : «عن نفس قول المعصوم عليه‌السلام وفعله وتقريره» ، ومن المعلوم ، أنّ السّنّة بهذا المعنى حجّة عند الإماميّة ، بلا شبهة ، فلا مجال للبحث عن حجّيتها ، مع أنّ مقتضى كونها موضوعا ، هو البحث عن عوارضها الذّاتية ، كالحجيّة.

نعم ، للبحث عن حجّية خبر الواحد الحاكي عن السّنّة مجال ، إلّا ، أنّ هذا أجنبيّ عن البحث عن حجّيّة الموضوع وهو نفس السّنّة ، وعليه ، فما هو الموضوع (السّنّة) لا يبحث عنه ، وما يبحث عنه (الخبر الحاكي عن السّنّة) ليس هو الموضوع ؛ وهكذا الحال في الخبرين المتعارضين.

لا يقال : إنّ هذا الإيراد يدفع بما صدر عن الشّيخ الأنصاري قدس‌سره من إرجاع مسألة حجيّة أخبار الآحاد إلى أنّ السّنة وهي قول الحجّة أو فعله أو تقريره ، هل تثبت بخبر الواحد أم لا تثبت (1)؟
لأنّه يقال : أوّلا : أنّ البحث عن ثبوت الموضوع المعبّر عنه ب «مفاد كان التّامّة» أو «الهليّة البسيطة» ، وعدم ثبوته المعبّر عنه ب «مفاد ليس التّامّة» لا يكون بحثا عن عوارض الموضوع المعبّر عنها في القضايا الموجبة ب «مفاد كان النّاقصة» أو «الهليّة المركّبة» وهو ثبوت شيء لشيء ، وفي القضايا السّالبة ب «مفاد ليس النّاقصة» وهو عدم شيء لشيء (في معدولة المحمول) ، أو سلب شيء عن شيء (في السّالبة المحصّلة).
ونتيجة ذلك ، هو ما عرفت من : أنّ البحث المفروض ليس من مسائل العلم ، بل يكون من مباديه التّصديقيّة.

وثانيا : لو سلّم ، أنّ البحث عن ثبوت الموضوع ، هو البحث عن عوارضه ، ولكن لا يجدي ذلك في المقام ؛ إذ المحتملات في ثبوت السّنّة بخبر الواحد ثلاثة :

__________________

(1) راجع ، فرائد الاصول : ج 1 ، ص 238 ، الطّبعة الجديدة.
أحدها : ثبوتها الواقعي ؛ ثانيها : ثبوتها العلمي ؛ ثالثها : ثبوتها التّعبّدي.

وأنت ترى ، أنّ شيئا منها لا يصلح لجعل البحث عن حجّيّة الخبر بحثا عن عوارض الموضوع وهو السّنّة.

أمّا الأوّل : فلأنّ المقصود منه هو كون الخبر منشأ لثبوت السّنّة الواقعي وعلّة لوجودها العينيّ الخارجيّ ، ومن المعلوم ، أنّه لا يبحث عن مثل هذا الثّبوت والوجود في علم الاصول ، بمعني : أنّه لا يبحث فيه عن أنّه ، هل توجد وتتحقّق السّنّة في الخارج بخبر الواحد أم لا؟ مضافا إلى أنّ جعل خبر الواحد منشأ لثبوت السّنّة واقعا ، خطأ محض ، كيف! وأنّ السّنّة معلولة لعللها ومباديها التّكوينيّة ، كسائر أقوال المعصوم عليه‌السلام أو أفعاله الصّادرة منه عليه‌السلام.

وأمّا الثّاني : فلأنّ المقصود منه هو كون الخبر موجبا للعلم بثبوت السّنّة ووجودها العلميّ الواقعيّ الوجدانيّ ، وهذا ـ أيضا ـ ممّا لا يبحث عنه في الاصول ، بمعنى : أنّه لا يبحث فيه عن أنّه ، هل توجد السّنّة وجودا علميّا ذهنيّا بخبر الواحد أم لا؟ فلا يكون إذا من المسائل الاصوليّة.

وأمّا الثّالث : فلأنّ معناه ومرجعه إلى وجوب العمل على طبق الخبر ، كوجوبه على طبق السّنّة ، وهذا المعنى وإن اقتضى كون البحث المفروض بحثا عن العوارض ، إلّا أنّه ليس من عوارض الموضوع وهو السّنّة ، بل من عوارض الحاكي عنها وهو الخبر ، فما هو الموضوع (السّنّة) لا يبحث عن عوارضه ، وما يبحث عن عوارضه وهو الخبر ، لا يكون موضوعا ، بل يكون حاكيا عنه.

هذا كلّه ، لو كان المراد من السّنّة ، معناها الأخصّ وهو نفس قول المعصوم عليه‌السلام أو فعله عليه‌السلام أو تقريره عليه‌السلام.

وأمّا لو كان المراد منها ، معناها الأعمّ الشّامل للخبر الحاكي عنها ـ أيضا ـ فالبحث عن حجيّة الخبر وإن كان بحثا عن أحوال الموضوع وعوارضه وهو السّنّة بهذا المعنى ، ويكون مندرجا في المسائل الاصوليّة ، فيندفع الإشكال ، إلّا أنّ الإشكال في كثير من المباحث ، باق بحاله ، كمباحث الألفاظ ، من الأوضاع ، والحقيقة والمجاز ، والأوامر والنّواهي ، والعامّ والخاصّ ، والمطلق والمقيّد ، والمجمل والمبيّن ، وكمباحث الاستلزامات العقليّة ، ومباحث الحجج والأمارات ، عدا مبحث حجّيّة ظاهر الكتاب وحجّيّة العقل ، ومباحث الاصول العمليّة العقليّة والنّقليّة.

ضرورة ، أنّ هذه المباحث لا تختصّ بالأدلّة الأربعة ، بل تعمّ غيرها ، فلا يكون البحث عنها بحثا عن عوارض الأدلّة ، كما لا يخفى.

(الأمر السّابع : تعريف علم الاصول)
قد عرّف علم الاصول بتعاريف لا تخلو عن الإشكال :

منها : ما عن المشهور (1) ، من : «أنّه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشّرعيّة الفرعيّة».
ولكن يشكل عليه ، تارة بعدم الانعكاس ؛ واخرى بعدم الاطّراد.

أمّا عدم الانعكاس ، فلخروج بعض مهمّات المباحث الاصوليّة عن هذا التّعريف ، كمباحث الاصول العمليّة ـ نقليّة وعقليّة ـ في الشّبهات الحكميّة ، ومباحث الظنّ الانسدادي ؛ بناء على الحكومة ، لا الكشف.

__________________

(1) مناهج الوصول : ج 1 ، ص 45.
أمّا الاصول العمليّة النّقليّة ، فلأنّها ليست قواعد علميّة ممهّدة لاستنباط الأحكام ، بل هي قواعد واصول عمليّة مقرّرة لتعيين الوظائف العمليّة ، وإخراج الشّاك المتردّد في موقف العمل ، عن الشّكّ والتّرديد بلا أىّ نظر إلى الواقع ، وأنّه هل هو الحلّ ، أو الحرمة ، أو الطّهارة ، أو النّجاسة ، مثلا؟
وبعبارة واضحة : أنّ قواعد الاستنباط ناظرة إلى الواقع ، بحيث تصيّر الجاهل به عالما به ، وهذا بخلاف القواعد والاصول العمليّة ، فإنّها ناظرة إلى تعيين الوظائف العمليّة للمكلّف حال شكّه وجهله ، فلا تخرج الجاهل بالواقع من الجهل إلى العلم به ولا تصيّره عالما به ؛ ولذلك سمّيت ب «الاصول العمليّة» وقالوا : إنّها ممّا ينتهي إليه الفقيه في مقام العمل ، بل الاصول العمليّة الشّرعيّة ، كالبراءة والاحتياط الشّرعيّين إرشادات إلى الاصول العمليّة العقليّة.

لا يقال : إنّ البراءة الشّرعيّة تدلّ على الإباحة الظّاهريّة ، وهكذا سائر الاصول العمليّة ؛ فإنّها تفيد أحكاما شرعيّة ظاهريّة ، وعلى هذا فالاصول العمليّة ـ أيضا ـ تكون من القواعد العلميّة الممهّدة لاستنباط الأحكام.

لأنّه يقال : إنّ البراءة الشّرعيّة المستفادة من «حديث الرّفع» فليس في وسعها إثبات الحكم الشّرعي ووضعه ، حتّى يصحّ استنباط الحكم منها ، بل إنّما هي ناظرة إلى نفيه ورفعه ، كما لا يخفى.

وأمّا الاصول العمليّة العقليّة ، كالبراءة والاشتغال العقليين ، فلأنّها ـ أيضا ـ كالنّقليّة قواعد عمليّة قرّرت من ناحية العقل ، لتعيين وظيفة الشّاك في موقف العمل.

وتوهّم كونها ناظرة إلى الأحكام الظّاهريّة ؛ مندفع ـ أيضا ـ بأنّ مثل البراءة ليس في وسعها إلّا التّأمين ورفع العقوبة ، فهو من الاصول المؤمّنة ، المرخّصة

المعذّرة ، من دون أن تكون بصدد إثبات حكم من الأحكام أصلا.

وأمّا الظّن الانسدادي بناء على الحكومة ، فلأنّ معنى الحكومة ، هو حكم العقل بوجوب العمل على طبق الظّنّ والحركة على وفقه في مقام الامتثال ، من دون الانتهاء إلى حكم شرعيّ واقعيّ أو ظاهريّ ، فليس الظّن على هذا ، إلّا حجّة عقليّة مؤمّنة معذّرة ، نظير العلم والقطع حال الانفتاح ، فكما أنّ القطع حال الانفتاح حجّة بنفسه ، لامتثال الأحكام المقطوع بها ، كذلك الظّن حال الانسداد حجّة بنفسه ، لامتثال الأحكام المظنون بها.

والنّتيجة ، هو أنّ الظّن على الحكومة ، كالبراءة ممّا ينتهي إليه الفقيه في مقام العمل ويلوذ به بحكم العقل ، من دون أن يكون من القواعد العلميّة الممهّدة ، لاستنباط الأحكام الشّرعيّة.

ثمّ إنّه قد اورد على تعريف المشهور بعدم الانعكاس ـ أيضا ـ إذ يخرج منه كثير من مباحث الألفاظ ؛ بداهة أنّها ليست قواعد وكبريات ممهّدة للاستنباط ، بل تكون بحوثا صغرويّة ومسائل أدبيّة لغويّة ، كالبحث عن معاني الحروف وأسماء الإشارات والموصولات ونحوهما ، وكالبحث عن معنى المشتقّ والأمر والنّهي وغير ذلك من مباحث الألفاظ.

وفيه : أنّ تلك المباحث وإن كانت صغرويّة ، إلّا أنّها ـ أيضا ـ تكون من القواعد الممهّدة للاستنباط ، بمعونة الكبرى المبحوث عنها في باب الظّن ، وهي كبرى حجيّة الظّهورات ، ولا فرق في كون الشّيء طريقا إلى استنباط الأحكام ، بين أن يكون كذلك بنفسه ، كالمسائل المتكفّلة للكبريات ، أو بضمّ كبرى اخرى إليه ، كالمسائل المتكفّلة للصّغريات ، فافهم واغتنم.

هذا كلّه في الإشكال على تعريف المشهور بعدم الانعكاس.

وأمّا الإشكال عليه بعدم الاطّراد ، فلأنّ التّعريف المذكور يشمل القواعد الفقهيّة ، حيث إنّها ـ أيضا ـ قواعد ممهّدة تقع في طريق استنباط الأحكام الشّرعيّة ، كالقواعد الاصوليّة.

وفيه : أنّ القواعد الفقهيّة ليست إلّا أحكاما عامّة جارية في الأبواب المختلفة من الفقه ، بلا اختصاص لها بباب دون باب ، فأين هذا من القواعد الّتي يستنبط منها الأحكام!؟
وإن شئت فقل : إنّ القواعد الاصوليّة إنّما مهّدت لاستنباط الأحكام الشّرعيّة بخلاف القواعد الفقهيّة ، فإنّها نفس الأحكام العامّة المستنبطة الّتي تنطبق على مواردها.

ومن المعلوم : أنّ تطبيق الحكم المستنبط على موارده ، غير استنباط الحكم من قاعدته ، ففي القواعد الاصوليّة ، استنباط وتوسيط ، بمعني : أنّ بها يستنبط الحكم ويتوسّل إليه ؛ وأمّا القواعد الفقهيّة ، ففيها انطباق وتطبيق على مواردها الجزئيّة ، كقاعدة اليد والفراغ والتّجاوز وغيرها.

ولقد أجاد الإمام الرّاحل قدس‌سره فيما أفاده في المقام ، حيث قال ـ بعد العدول عن تعريف المشهور ـ ما هذا لفظه : «ويمكن أن يقال : بأنّه هو القواعد الآليّة الّتي يمكن أن تقع في كبرى الأحكام الكلّيّة الفرعيّة أو الوظيفة العمليّة ، فيخرج بالآليّة ، القواعد الفقهيّة ، فإنّ المراد بها كونها آلة محضة ، ولا ينظر فيها ، بل ينظر بها فقط ، والقواعد الفقهيّة ينظر فيها ، فتكون استقلاليّة لا آليّة». (1)
__________________

(1) تهذيب الاصول : ج 1 ، ص 5 و 6.
وممّا ذكرنا انقدح ضعف ما عن بعض المعاصرين : «من أنّ القواعد الفقهيّة تشتمل دائما على حكم كلّي ... تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعيّة العمليّة ، ومجرّد كونها تطبيقيّة لا يضرّ بكونها آليّة ، كما لا يخفى». (1)
فتحصّل : أنّ القواعد الفقهيّة هي نفس الأحكام الشّرعيّة الكلّيّة المستنبطة المنطبقة على مواردها ، بخلاف القواعد الاصوليّة ، فإنّها ليست بأحكام مستنبطة ، بل هي ممّا يستنبط به الأحكام.

وإن شئت ، فقل : إنّ القواعد الاصوليّة تسمّى ب «قواعد الاستنباط» ، والقواعد الفقهيّة تسمّى ب «قواعد التّطبيق» أو بالأحكام الكلّيّة المستنبطة ، فافهم واغتنم.

ومنها (من التّعاريف المذكورة في علم الاصول) ما عن المحقّق الخراساني قدس‌سره من : «أنّه صناعة يعرف بها القواعد الّتي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو الّتي ينتهي إليها في مقام العمل». (2)
وفيه : ما لا يخفى ؛ إذ العلم المدوّن ليس إلّا نفس القضايا والقواعد ، لا الصّناعة الّتي يعرف بها القواعد.

على أنّه لو كان المقصود من قوله قدس‌سره : «صناعة يعرف بها القواعد» هو معرفة موضوعات القواعد ، وتصوّر محمولاتها ونسبها ، فلا ينطبق إلّا على المبادي التّصوريّة ، كما أنّه لو كان المقصود منه هي الأدلّة والبراهين الّتي يستدلّ بها لإثبات القواعد ، فلا ينطبق إلّا على المبادي التّصديقيّة.

__________________

(1) انوار الاصول : ج 1 ، ص 32.
(2) كفاية الاصول : ج 1 ، ص 9.
ومن الواضح : أنّ أخذ المبادي في تعريف العلم والالتزام بكون العلم هو خصوص المبادي ، ممّا لا يمكن المساعدة عليه ، ولم يعهد ذلك من أحد ؛ ضرورة ، أنّ العلم ليس إلّا نفس القواعد والمسائل ، أو هي مع المبادي.

وقد اورد على هذا التّعريف ـ أيضا ـ بوجوه آخر إلّا أنّه لا حاجة إلى نقلها ونقدها بعد ما عرفت ما هو العمدة في الإشكال.

ومنها : ما عن المحقّق النّائيني قدس‌سره : من أنّه «عبارة عن العلم بالكبريات الّتي لو انضمّت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعيّ كلّي». (1)
وفيه : ما تقدّم من الإشكال على تعريف المشهور بعدم الانعكاس ؛ حيث يلزم خروج مباحث الاصول العمليّة ، والظّنون الانسداديّة ـ بناء على الحكومة ـ من هذا التّعريف ، مع أنّهما من أهمّ المباحث الاصوليّة ، وكذا خروج كثير من مباحث الألفاظ منه.

ومنها : ما عن المحقّق العراقي قدس‌سره من : «أنّه القواعد الخاصّة الّتي تعمل في استخراج الأحكام الكلّيّة الإلهيّة ، أو الوظائف العمليّة الفعليّة ، عقليّة كانت ، أم شرعيّة». (2)
والحقّ أنّ هذا التّعريف هو أسدّ التّعاريف وأمتنها ؛ لكونه مصونا عن الإشكالات المتقدّمة.

نعم ، لو عرّف ، ب «أنّه القواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشّرعيّة الفرعيّة ، أو

__________________

(1) فوائد الاصول : ج 1 ، ص 19.
(2) نهاية الأفكار : ج 1 ، ص 20.
لتعيين الوظيفة العمليّة عند الجهل بتلك الاحكام ولدى الشّكّ والحيرة في موقف العمل» ، لكان أولى وأحسن ، كما لا يخفى.

لا يقال : إنّ مقتضى الصّناعة هو إضافة قيد الآليّة في التّعريف ، لإخراج القواعد الفقهيّة منه ، كما اضيف في بعض التّعاريف.

لأنّه يقال : إنّ هذا القيد وإن كان ممّا لا بدّ منه في إخراج تلك القواعد من التّعريف ، إلّا أنّه يستفاد من قولنا : «لاستنباط الأحكام الشّرعيّة» إذ لا معنى له ، إلّا جعل القواعد الاصوليّة آلة ووسيلة للنّيل والوصول إلى الأحكام الكلّيّة ، في قبال القواعد الفقهيّة الّتي هي نفس الأحكام المستنبطة.

(الأمر الثّامن : المبادي وأقسامها)
إنّ مبادي كلّ علم على قسمين :

أحدهما : المبادي التّصوريّة.

ثانيهما : المبادي التّصديقيّة.

أمّا الأوّل : فقد عرّف بكلّ ما يتوقّف عليه معرفة حدود موضوعات المسائل ومحمولاتها ، وحدود أجزاءهما ، إن كانتا من الامور المركّبة ؛ أو قيودهما ، إن كانتا من الامور المقيّدة ؛ وحدود جزئيّاتهما ، إن كانتا من الكلّيّات المنطبقة ؛ وكذا حدود النّسب بين الموضوعات والمحمولات.

أمّا الثّاني : فقد عرّف بكلّ ما يتوقّف عليه إثبات محمولات مسائل العلم

لموضوعاتها والتّصديق بثبوتها لها ، من الأدلّة والبراهين ، كما أنّ البحث عن ثبوت الموضوع أو المحمول أو عن ثبوت أجزاءهما ، أو جزئيّاتهما ، أو عن ثبوت النّسب بين الموضوعات والمحمولات ، من المبادي التّصديقيّة ، أيضا.

ثمّ إنّهم قد زادوا المبادي الأحكاميّة في علم الاصول ، وهي ـ أيضا ـ إمّا تصوّريّة ، يتوقّف عليها حدود الحكم وحدود أقسامه ؛ وإمّا تصديقيّة ، يتوقّف عليها التّصديق بالملازمة بين الحكمين وعدمها ، أو التّصديق بإمكان اجتماعهما ، أو امتناعه.

وبعبارة اخرى : إنّ البحث عن حقيقة الحكم وماهيّته يتوقّف على مباديه التّصوريّة ، نظير البحث عن الحكم التّكليفي والوضعي والنّفسي والغيري والعيني والكفائي والتّعييني والتخييري والمطلق والمشروط وغيرها.

وأمّا البحث عن عوارض الحكم وأحواله ، فيتوقّف على مباديه التّصديقيّة ، نظير البحث عن إمكان اجتماع الحكمين أو امتناعه ، أو البحث عن الملازمة بينهما ، وما يتوقّف عليه التّصديق بهذا أو ذاك ، فمبادي الأحكام ليست بخارجة عن دائرة المبادي التّصوريّة والتّصديقيّة ، بل هي ـ أيضا ـ كسائر مبادي العلوم لا تخلو من أحد هذين القسمين.

الأمر التّاسع : الوضع
المقامات الثّمانيّة

* المقام الأوّل : منشأ دلالة الألفاظ على معانيها* المقام الثّاني : أنّ الواضع من هو؟
* المقام الثّالث : حقيقة الوضع

* المقام الرّابع : تقسيم الوضع

* المقام الخامس : المعاني الحرفيّة وكيفيّة وضع الحروف

* المقام السّادس : معاني المبهمات وكيفيّة وضعها

* المقام السّابع : معاني الهيئات

* المقام الثّامن : المعاني الإنشائيّة والإخباريّة

(الأمر التّاسع : الوضع)
يقع البحث عن الوضع في مقامات ثمانية :

(المقام الأوّل : منشأ دلالة الألفاظ على معانيها)
فيه قولان :

أحدهما : القول بالوضع وهو الحقّ ، وسيتّضح وجهه من تضعيف القول الثّاني.

ثانيهما : القول بالمناسبة الذّاتيّة بين الألفاظ والمعاني ، بمعني : أنّ اللّفظ إنّما يدلّ على معناه بالطّبع ، وبلحاظ خصوصيّة في ذاته وحاقّ هويّته ، بلا وضع وتعهّد في البين ، كالمناسبة بين الماء والبرودة ، أو النّار والحرارة ، فكما أنّ المناسبة هناك ذاتيّة تكوينيّة ، لا وضعيّة جعليّة ، كذلك المقام ، هذا هو المنسوب إلى سليمان بن عبّاد الصّيمري. (1)
ولا يخفى : أنّ هذا القول ممّا لا يساعده الوجدان والبرهان.

أمّا الوجدان ، فلأنّ المناسبة الذّاتية تقتضي انتقال الذّهن من مجرّد سماع اللّفظ إلى معناه ، مع أنّه ليس كذلك بالوجدان ، بل لا بدّ للسّامع من العلم بالوضع وتعلّم أوضاع اللّغات المتنوّعة الجارية على الألسنة المختلفة.

__________________

(1) راجع ، الفصول الغرويّة : ص 107.
وقياس الوضع في الألفاظ بمورد الماء والبرودة ، أو النّار والحرارة ، قياس مع الفارق ؛ ضرورة ، أنّ العلقة في المقيس إليه ذاتيّة نشأت من علّيّة أحدهما للآخر ، فالماء علّة للبرودة ، والنّار علّة للحرارة ، وهذا بخلاف اللّفظ والمعني ، حيث لا علّيّة بينهما بوجه.

وبالجملة : العلقة الذّاتيّة لا تكون إلّا في موارد العلّيّة والمعلوليّة أو المعلوليّة لعلّة ثالثة ، وليست من الامور الجزافيّة ، كما لا يخفى.

أمّا البرهان ، فلقيامه على استحالة أمرين :

أحدهما : التّركيب في البسيط المحض.

ثانيهما : التّرجيح بلا مرجّح ، مع أنّ المناسبة الذّاتيّة بين اللّفظ والمعنى تقتضي كلا الأمرين.

تقريب ذلك : أنّه لا ريب في إطلاق الألفاظ الكثيرة واللّغات المختلفة ـ حسب اختلاف الألسنة ـ على الله تبارك وتعالى ، مع أنّه ـ تعالى ـ بسيط محض خال عن التّركيب بالمرّة ـ من المادّة والصّورة ، أو الجنس والفصل ، أو الوجود والماهيّة ـ ومن المعلوم ، أنّه لو كان الرّبط الطّبيعي والعلقة الذّاتيّة بين جميع هذه اللّغات والألفاظ ، وبينه تبارك وتعالى ، لزم التّركيب في ذاته المقدّسة ، وخروجه عن الصّرافة والبساطة ، تعالى الله عن ذلك ؛ إذ مقتضى ذلك الرّبط ، لزوم تحقق الجهات المختلفة في ذاته المقدّسة.

ولو قيل : بوجود الرّبط بين بعض هذه الألفاظ ، أكثر من لفظ واحد ، وبينه تعالى ، لزم ـ أيضا ـ محذور التّركيب ، مضافا إلى محذوري التّرجيح بلا مرجّح ، ونقض قاعدة المناسبة الذّاتيّة ، كما أنّه لو قيل : بالرّبط الذّاتي بين واحدة من تلك الألفاظ وبينه

تعالى ، لزم محذور النّقض والتّرجيح بلا مرجّح البتّة ، فلا مناص إذا من القول بالوضع وعدم المناسبة الذّاتيّة ، المؤيّد بالوجدان والبرهان ، على ما مرّت الإشارة إليهما.

اللهمّ إلّا أن يقال : بحصول المناسبة الذّاتيّة وطريانها بعد الوضع ، وهذا كما ترى ؛ إذ كيف يمكن أن يصير أمر اعتباريّ جعليّ (الوضع) منشأ لأمر ذاتي تكويني؟!
ثمّ إنّه قد استدلّ للقول الثّاني بأمرين :

الأوّل : أنّ مقتضى كون العلقة بين الألفاظ والمعاني وضعيّة جعليّة ، هو اختصاص بعض الألفاظ ببعض المعاني دون بعض ، وهذا كما ترى ، ترجيح بلا مرجّح وتخصيص بلا مخصّص ، لا يمكن الالتزام به.

الثّاني : أنّ مقتضى ذلك هو انعدام العلقة وانقراضها بانعدام الجاعلين والواضعين وانقراضهم ، وهذا ـ أيضا ـ ممّا يشكل الالتزام به.

ولكن يرد على الأوّل : بأنّ عدم وجدان المرجّح لا يدلّ على عدم وجوده ، ولا ينحصر التّرجيح بالعلقة الذّاتيّة حتّى ينتفي بانتفائها ، بل يمكن أن يكون أمرا آخر لاحظه الواضع ، أو المستعمل ، كسهولة التّلفّظ والأداء ، وحسن التّركيب ونحوهما.

ويرد على الثّاني : بأنّ المقام ، كسائر الامور الاعتباريّة ، إنّما يدور مدار الاعتبار ـ وجودا وعدما ، حدوثا وبقاء ـ لا المعتبر ، فيبقى ما دام الاعتبار باقيا ، ألا ترى ، أنّ بعض الألسنة والألفاظ واللّغات الّذي كان متداولا في الأعصار الماضية والقرون الخالية يكون متداولا ـ أيضا ـ في عصرنا هذا ، كما أنّ بعضا منها صارت مهجورة متروكة منقرضة ، فهل هذا إلّا لأجل دوران هذه الامور مدار الاعتبار ، فتبقى ما دام الاعتبار باقيا وتنعدم ما دام معدوما؟
نعم ، قوانين التّكوين ونظاماته دائمة باقية ، كقانون العلّيّة والمعلوليّة.

فتحصّل : أنّه ليس منشأ دلالة الألفاظ على المعاني هي المناسبة الذّاتيّة ، بل هو منحصر بالوضع ، كما هو المختار.

(المقام الثّاني : أنّ الواضع من هو؟)
قد نسب إلى عدّة من الأشاعرة (1) : أنّ الواضع هو الله تعالى ، واختاره المحقّق النّائيني قدس‌سره (2) ، فقال في تقريره ما يرجع إلى امور :

الأوّل : أنّ البشر ليس في وسعه الوضع ؛ لعدم إمكان إحاطته بتمام ألفاظ لغة واحدة ، فضلا عن جميع اللّغات ، والمحيط هو الله تعالى فقط ، فدعوى أنّ مثل «يعرب بن قحطان» أو غيره هو الواضع ، ممّا لا سبيل إليه.

الثّاني : أنّه لو كان وضع الألفاظ لمعانيها من شخص أو أشخاص ، لاشتهر وبان ، ولكانت التّواريخ المعدّة لضبط الأخبار والحوادث المهمّة السّالفة ، تضبطه حيث يدور عليه التّفهيم والتّفهّم ، وتحوم حوله الإفادة والاستفادة.

ومن المعلوم : أنّه لا عين ولا أثر في التّاريخ من زمن حدوث الوضع ، ومن الواضع للألفاظ أو الواضعين لها ، فليس الواضع إلّا الله تبارك وتعالى.

الثّالث : أنّ جعل هذه الألفاظ بإزاء المعاني من الله تعالى ، ليس جعلا تشريعيّا

__________________

(1) تهذيب الاصول : ج 1 ، ص 7.
(2) أجود التّقريرات : ج 1 ، ص 11.
محتاجا إيصاله إلى إرسال الرّسل وإنزال الكتب ، كجعل الأحكام الشّرعيّة ، ولا جعلا تكوينيّا جبّل الإنسان على إدراكه والعلم به ، كحدوث العطش عند احتياجه إلى الماء ، بل يكون جعلا متوسّطا بين الجعلين ، ألهم الله كلّ عنصر من عناصر البشر بلفظ مخصوص عند إرادة معنى مخصوص بقدر استعداده.

الرّابع : أنّ الله تعالى جعل لكلّ لفظ مخصوص معنى مخصوصا ، باعتبار مناسبة بينهما ، مجهولة عندنا.

الخامس : أنّ وجود المناسبة والجهة المقتضية لتأدية معنى مخصوص بلفظ مخصوص ، ممّا لا بدّ منه ، وإلّا لزم التّرجيح بلا مرجّح.

السّادس : أنّه لا يلزم أن تكون تلك الجهة والمناسبة ، راجعة إلى ذات اللّفظ حتّى تكون الدّلالة ذاتيّة ، بل لا بدّ من أن يكون هناك جهة مرجّحة حتّى تخرج تأدية معنى مخصوص بلفظ مخصوص عن التّرجيح بلا مرجّح. (1)
هذا ، ولكن تلك الامور غير ناهضة لإثبات مدّعاه قدس‌سره.

أمّا الأوّل : فلأنّه إنّما يتمّ إذا كان الوضع أمرا دفعيّا واقعا في زمان واحد ، مع أنّه ليس كذلك ؛ بل هو أمر تدريجيّ يدور مدار الأغراض والحاجات سعة وضيقا ، كثرة وقلّة ، كما أنّ الحاجات والأغراض تدور مدار مرور الأيّام والأعصار كذلك.

والوجه فيه : أنّ الوضع زائدا على قدر الحاجة ، لغو محض ، بلا شبهة ، فلا حاجة إلى وضع جميع الألفاظ لجميع المعاني ، حتّى يقال : بخروجه عن حيطة الطّاقة البشريّة.

__________________

(1) راجع ، فوائد الاصول : ج 1 ، ص 30.
أمّا الثّاني : فلأنّه بعد ما عرفت آنفا ، من كون الوضع تدريجيّا ، ظهر لك ، أنّ الواضع ليس شخصا واحدا أو أشخاصا معيّنين موجودين في عصر واحد ، حتّى يضبط عمله أو عملهم في التّاريخ ، بل الواضعون كثيرون طول الأعصار والقرون.

أمّا الثّالث : فلأنّه لا واسطة بين الجعلين (التّشريعي والتّكويني) فإن كان الشّيء من الامور الحقيقيّة والأشياء المتأصّلة الّتي لا تدور مدار الاعتبار ، وجودا وعدما وحدوثا وبقاء ، كان أمرا تكوينيّا ، وإلّا كان من الامور الاعتباريّة.

وأمّا الإلهام ، فإن كان بمعنى الهداية الفطريّة التّكوينيّة ، فهي موجودة في جميع الموجودات ، كما يشهد عليه قوله تعالى : (فَمَنْ رَبُّكُما يا مُوسى قالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى). (1)
وإن كان بمعني الوحي إلى نبيّ من أنبياءه ، فلم يضبط في التّاريخ ، ولا عين ولا أثر منه فيه ، بل قوله تعالى : (وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ)(2) دليل واضح على عدم نزول الألفاظ عليهم عليهم‌السلام من الله ، وعلى أن اللّسان ، كان قبل الإرسال والوحي موجودا.

وكيف كان ، فمسألة الإلهام وإن كانت حقّة ، إلّا أنّها لا تختصّ بباب الوضع ولا بالإنسان.

وأمّا الرّابع : فلأنّ وجود المناسبة بين اللّفظ والمعني ، المجهولة عندنا ، وإن كان ممكنا ثبوتا ، لكن لا دليل عليها إثباتا ، والعلقة الذّاتيّة التّكوينيّة بينهما ، كالملازمة أو العلّيّة ، ممّا عرفت حاله آنفا.

__________________

(1) سورة طه (20) : الآية 5.
(2) سورة ابراهيم (14) : الآية 4.
وأمّا الخامس والسّادس : فلما عرفت سابقا ، من أنّ التّرجيح ليس بمنحصر في المناسبة أو العلقة الذّاتيّة بوجه العلّيّة.

فتحصّل : أنّ الواضع ليس هو الله تعالى ، وكذا ليس شخصا واحدا ، أو أشخاصا معيّنين ، في عصر واحد ، بل أشخاص كثيرون جعلوا الألفاظ بإزاء معانيها طول الأعصار.

(المقام الثّالث : حقيقة الوضع)
هنا أقوال :

الأوّل : أنّ الوضع أمر جعليّ اعتباريّ ، بمعني : جعل اللّفظ للمعني وتعيينه بإزائه ، لأجل الدّلالة عليه والحكاية عنه ، وهذا ما ذهب إليه جمع من الأعلام (1) واختاره الإمام الرّاحل قدس‌سره (2) ولا يخلو من قوّة ، بلا فرق بين الوضع التّعييني والتّعيّني ، بل التّعيّني ـ أيضا ـ تعيينيّ تدريجيّ ، ولا يخفى ، أنّه ليس منشأ العلقة بين اللّفظ والمعنى ، إلّا هذا الاعتبار.

والإشكال : بأنّ الوضع لو كان هي العلقة الاعتباريّة ، لزم انقراضه بانقراض الواضعين ؛ مندفع بما عرفت سابقا ، من أنّ الوضع يدور مدار الاعتبار ، فلا ينقرض بانقراض المعتبر ، كما هو كذلك في سائر الامور الاعتباريّة ، كالزّوجيّة والملكيّة والحرّيّة والرّقيّة وغيرها.

__________________

(1) راجع ، محاضرات في اصول الفقه : ج 1 ، ص 43.
(2) تهذيب الاصول : ج 1 ، ص 8.
الثّاني : أنّ الوضع أمر اعتباريّ ، بمعنى : نحو اختصاص اللّفظ بالمعنى وارتباط خاصّ بينهما ، ناش من تخصيصه به تارة ، ومن كثرة استعماله فيه اخرى. وهذا ما ذهب إليه المحقّق الخراساني قدس‌سره. (1)
وفيه : أوّلا : أنّ هذا التّعريف يكون من قبيل تعريف الشّيء بآثاره ولوازمه ؛ ضرورة ، أنّ الاختصاص إنّما هو من آثار الوضع لا نفسه.

وثانيا : أنّه تعريف بأمر مبهم مجمل ، وهذا ممّا لا يعهد في التّعاريف ، حيث إنّ المقصود منها هو التّوضيح والتّفصيل ، كما لا يخفى.

الثّالث : أنّ الوضع أمر اعتباريّ ، لا بمعنى : جعل العلقة بين اللّفظ والمعني الّذين لا علاقة بينهما أصلا ؛ لعدم إمكان هذا النّوع من الجعل بينهما ، بل بمعنى : تعهّد الواضع والتزامه بأنّه متى أراد معنى ، تكلّم بلفظ كذا ، وهذا ما ذهب إليه المحقّق الرّشتي قدس‌سره (2) وتبعه العلّامة الحائري اليزدي قدس‌سره. (3)
وفيه : أوّلا : أنّه إنّما يتمّ في العلقة التّكوينيّة الّتي لا تقبل الجعل والاعتبار ، وأمّا العلقة الوضعيّة الاعتباريّة ، كما هي المقصود في المقام ، فلا مانع من قبولها للجعل والاعتبار ، بل لا مناص من الالتزام به.

وثانيا : أنّه قد يكون الواضع غافلا عن التّعهد المذكور ، بل ربّما لا يكون مستعملا للّفظ الّذي وضعه ، حتّى يحتاج إلى الالتزام والتّعهد ، بل يضع الألفاظ ليستعملها الآخرون.

__________________

(1) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 10.
(2) بدائع الافكار ، ص 36 ، حيث قال : «لبداهة أنّ الوضع فعل للواضع ...».
(3) راجع ، درر الفوائد : ج 1 ، ص 35.
وثالثا : أنّ الوضع ليس هو التّعهد والالتزام ، بل هو من قبيل الجعل والتّسمية المعبّر عنها في الفارسيّة ب «نامگذارى» كما عرفت سابقا.

الرّابع : أنّ الوضع أمر واقعيّ ، وهذا ما ذهب إليه المحقّق العراقيّ قدس‌سره حيث قال في توضيحه ، ما محصّله : أنّ المقصود من كونه واقعيّا ، هو أنّ الوضع ملازمة خاصّة وربط مخصوص بين طبيعيّ اللّفظ والمعنى ، ولا ريب ، أنّ هذا الرّبط الوضعي تحقّق في الخارج بعد جعل الوضع له بنحو تحقق الملازمة الطّبيعيّة بين الماهيّتين المتلازمتين في الواقع نظير طلوع الشّمس ووجود النّهار ، وزوجيّة العدد وانقسامه إلى متساويين ، غاية الأمر ، أنّ الملازمة هنا ذاتية ، وفي الوضع جعليّة ، لا أنّه من إحدى المقولات التّسعة العرضية ؛ وذلك لانّ العرض متقوّم بالموضوع في الخارج بحيث يكون وجوده في نفسه عين وجوده لغيره ، والعلقة الوضعيّة ليست كذلك ، بل هي متقوّمة بطبيعيّ اللّفظ والمعنى وإن لم يوجدا في الخارج أصلا ، ألا ترى أنّه قد يكون المعني معدوما بحمل أوّليّ أو محالا كاللّاشيء وشريك الباري. (1)
وفيه : أوّلا : أنّه قدس‌سره إن أراد من الملازمة ما كانت مطلقا حتّى قبل الوضع ، وبالنّسبة إلى الجاهلين به ـ أيضا ـ فمرجعها إلى القول بأنّ منشأ الدّلالة هي المناسبة الذّاتيّة بين اللّفظ والمعنى ، وقد عرفت ما فيه ، من المنع ، وأنّه ممّا يكذّبه الوجدان والبرهان ، فراجع.

وإن أراد منها ما كانت بعد الوضع ، وبالنّسبة إلى العالم به ، فهي مقبولة ، إلّا أنّها ليست هي نفس الوضع ، بل تكون من آثاره ونتائجه ، وقد تقدّم ، أنّ الوضع والدّلالة الوضعيّة أمر جعليّ اعتباريّ ، لا تكوينيّ حقيقيّ.

__________________

(1) راجع ، كتاب بدائع الأفكار : ج 1 ، ص 29 ؛ ونهاية الأفكار : ج 1 ، ص 25 و 26.
نعم ، الدّلالة الطّبعيّة والعقليّة أمران تكوينيّان ، لكنّهما خارجان عن دائرة الوضع والجعل الاعتباري.

وثانيا : أنّ الالتزام بأنّ الوضع أمر واقعيّ ، ومع ذلك ، ليس من إحدى المقولات العرضيّة ، لا يرجع إلى محصّل ؛ إذ ليس في البين أمر واقعيّ خارج عن دائرة الجوهر والعرض ، فحيث إنّه لم يمكن جوهرا ، كما هو الواضح ، فلا مناص من كونه داخلا في العرض.

فتحصّل : أنّ مقتضي التّحقيق هو أنّ الوضع أمر اعتباريّ ، يعتبره العقلاء ، فيبقى ببقاء الاعتبار ، لا أنّه اعتبار محض قائم بنفس المعتبر حتّى ينعدم بموته ، ولا أنّه أمر خارجي تكوينيّ من قبيل الجواهر أو الأعراض.

(المقام الرّابع : تقسيم الوضع)
إنّ للوضع تقسيمات :

الأوّل : تقسيمه إلى تخصيصيّ (تعيينيّ) ، وتخصّصي (تعيّني).
وقد أشكل عليه الإمام الرّاحل قدس‌سره بقوله : «أنّ الوضع هو جعل اللّفظ للمعنى وتعيينه للدّلالة عليه ، وهذا لا ينقسم إلى قسمين ؛ لأنّ التّعينيّ لا يكون وضعا وجعلا». (1)
وعلى هذا ، إنّما يصحّ التّقسيم ؛ بناء على كون الوضع هو الاختصاص ، والارتباط الخاصّ بين اللّفظ والمعنى.

__________________

(1) مناهج الوصول : ج 1 ، ص 57.
وفيه : أنّ التّعينيّ ـ بناء على المختار في الوضع ـ تعيينيّ ـ أيضا ـ غاية الأمر ، ليس الواضع فيه شخصا معيّنا أو أشخاصا معيّنين قد عيّنوا اللّفظ للمعنى دفعة ، فصار ظاهرا فيه من أوّل الأمر بلا احتياج إلى القرينة ، بل المستعملون الكثيرون عيّنوه له واستعملوه فيه مع القرينة واحدا بعد واحد حتّى صار بعد ذلك ظاهرا فيه تدريجا ، بلا احتياج إلى القرينة.

وعليه ، ففي الوضع التّعيّني ـ أيضا ـ جعل وتعيين منسوب إلى المستعملين ، كما أنّ في الوضع التّعييني جعلا وتعيينا منسوبا إلى الواضعين.

الثّاني : تقسيمه إلى قوليّ يحصل بالقول والإنشاء ، وفعليّ يحصل بالفعل والاستعمال المقصود به تحقّق العلقة الوضعيّة ـ مثل أن يقول في مقام التّسمية «ناولني ولدي أحمد» أو «جئني بولدي محمّد» ـ كالعقود أو الإيقاعات الفعليّة المعاطاتيّة.

هذا ، ولكن قد اشكل على الوضع الفعلي بوجوه ثلاثة :

أحدها : ما يرجع إلى الإشكال الأدبي ، وهو أنّ الاستعمال لا بدّ أن يكون حقيقة أو مجازا ، والمفروض : أنّ الاستعمال في الوضع الفعليّ ، ليس واحدا منهما.

أمّا الحقيقة ، فلأنّه لم يستعمل اللّفظ فيما وضع له وضعا سابقا على الاستعمال ، بل حصل الوضع بنفس الاستعمال.

أمّا المجاز ، فلأنّه في طول الحقيقة وبعد مراعات العلاقة الموجودة بينه وبين المعنى الحقيقيّ ، والمفروض : انتفاء الحقيقة فينتفي المجاز ، أيضا.

وفيه : أنّه لا ينحصر الاستعمال في الحقيقة والمجاز ، ولا يكون التّقسيم المذكور من ناحيه العقل ولا من جانب الوحي.

ثانيها : ما يرجع إلى الإشكال العقليّ ، وهو أنّه يلزم من الوضع الفعليّ المتحقّق

بمجرد الاستعمال ، اجتماع اللّحاظين المتنافيين ، وهما الآلي والاستقلالي ، في لفظ واحد واستعمال فارد ، وهذا مستحيل.

وجه اللزوم هو أنّ اللّفظ من جهة استعماله في المعنى ، لا بدّ أن يلاحظ على وجه آليّ ، ومن جهة وضعه للمعنى ، لا بدّ أن يلاحظ بوجه استقلاليّ ، فيلزم الاجتماع.

وإن شئت فقل : إنّ المستعمل بالنّظر إلى استعماله للفظ خاصّ في معنى خاصّ يلاحظ اللّفظ آليّا ، وهو المعبّر عنه ب «ما به ينظر» ، وبالنّظر إلى كونه بصدد وضع عين هذا اللّفظ لهذا المعنى يلاحظه استقلاليّا ، وهو المعبّر عنه ب «ما فيه ينظر» وهذا هو اجتماع اللّحاظين المتنافيين في استعمال واحد ، وهو محال.

وبتعبير آخر : أنّ حال واضع اللّفظ كحال صانع المرآة ، وحال مستعمله كحال مستعملها ، فكما أنّ المرآة في موضع الصّنع ملحوظة استقلاليّا ، وفي موقف الاستعمال ملحوظة آليّا ، كذلك اللّفظ في موقف الوضع والاستعمال.

وكيف كان ، اللّحاظان متنافيان ، فلا يمكن جمعهما في الاستعمال الواحد.

والنّتيجة : أنّه لا يمكن إيجاد الوضع بنفس الاستعمال.

وفيه : أنّ ما يوضع للمعنى في مقام الاستعمال هو طبيعيّ اللّفظ الملحوظ استقلاليّا ، لا شخص اللّفظ الصّادر المستعمل فيه ، الّذي يلاحظ آليّا ؛ إذ يلزم حينئذ أن يكون شخص آخر من هذا اللّفظ في استعمال آخر في ذلك المعني ، مجازا فيه ، وهذا كما ترى ؛ مضافا إلى أنّ شخص اللّفظ أمر متصرّم منعدم ، لا بقاء ولا دوام له كي يكون موضوعا للمعني.

وعليه : فباستعمال شخص من طبيعيّ اللّفظ في المعنى ، بقصد الوضع وتعيين اللّفظ بازاء المعنى بمعونة القرينة ، تتحقّق العلقة الوضعيّة بين الطّبيعيّ والمعنى ، وهذا

هو سرّ كون جميع استعمالات اللّفظ في معناه حقيقة.

ومن هنا ظهر ، اندفاع محذور اجتماع اللّحاظين في مورد واحد ، كما لا يخفى.

وقد تصدّى المحقّق العراقي قدس‌سره لدفع هذا المحذور ، فقال ما محصّله : من أنّ شخص هذا اللّفظ مرآة إلى طبيعيّ اللّفظ الّذي قصد تحقّق العلاقة بينه وبين المعنى فالشّخص ملحوظ آليّ ، والطّبيعيّ ملحوظ استقلاليّ ، فلا محذور في البين. (1)
وفيه : أنّ شخص اللّفظ مرآة إلى المعنى ، لا إلى طبيعيّ اللّفظ ، كما هو الواضح.

ثالثها : ما يرجع إلى الإشكال العقلي ـ أيضا ـ وهو أنّ الوضع الفعلي المتحقّق بمجرد الاستعمال ، مستلزم للدّور المحال.

بتقريب : أنّ الاستعمال متوقّف على أهليّة اللّفظ واستعداده للدّلالة على المعنى والأهليّة ـ أيضا ـ متوقّفة على الوضع المتوقّف على الاستعمال ، ولازم ذلك ، أن يكون الاستعمال المتوقّف على الأهليّة ، متوقّفا على الوضع الّذي هو ـ أيضا ـ يتوقّف على نفس الاستعمال ، وهذا دور الواضح.

وفيه : أنّ الاستعمال وإن كان متوقّفا على الأهليّة للدّلالة ، إلّا أنّها تتحقّق في ظرف الاستعمال ، لأجل قرينة الوضع المقارنة له ، فلا حاجة إلى وجود الاهليّة قبل الاستعمال حتّى يلزم الدّور ، فتأمّل جيّدا.

الثّالث (من تقسيمات الوضع) : تقسيم الوضع ، تارة باعتبار اللّفظ الموضوع ؛ واخرى باعتبار المعنى الموضوع له.

أمّا باعتبار اللّفظ الموضوع ، فيقسّم على قسمين : شخصيّ ونوعيّ.

__________________

(1) راجع ، نهاية الأفكار : ج 1 ، ص 30 و 31.
أمّا الوضع الشّخصيّ ، فالمراد منه هو أنّ الواضع يتصوّر اللّفظ بمادّته وهيئته ويلاحظه بوحدته الطّبيعيّة وشخصيّته المتمايزة ، فيضعه لمعنى ملحوظ متصوّر ، كوضع أسماء الأجناس ، وأعلامها ، وأعلام الأشخاص.

أمّا الوضع النّوعيّ ، فالمراد منه هو أنّ الواضع يتصوّر اللّفظ بهيئته فقط بلا لحاظ لمادّة معيّنة ، فيضعها لمعنى ملحوظ.

نعم ، لمّا لم يكن تحقّق الهيئة بلا مادّة ، ممكنا حتّى في صقع الذّهن ، ولم يمكن تجريدها عنها ولو بحسب اللّحاظ والتّصوّر ، فلا مناص من عمليّة الوضع لأشخاص الهيئات ، بمعونة الجامع العنوانيّ ، لا بشخصيّاتها الذّاتيّة ، حيث إنّ الموادّ غير محصورة لا يمكن تصوّرها بجميعها ، فيقال : كلّ ما كان على هيئة «الفاعل» مثلا ، فوضع لكذا ، أو كلّ ما كان على هيئة «فعل» مثلا ، فوضع لكذا.

وبالجملة : فالوضع في الهيئات مطلقا ، نوعيّ ، كهيئات المشتقّات والجمل الفعليّة والاسميّة أو التّامّة والنّاقصة ، وأمّا موادّ المشتقّات ، فإن كانت من المصادر فالوضع فيها شخصيّ ، لكون المصادر من أسماء الأجناس ، وإن كانت من الأفعال فالوضع فيها نوعيّ.

نعم ، بناء على القول بكون مبدإ الاشتقاق هو الحروف المهملة بلا أيّة صورة ، فلا وضع لموادّ المشتقّات أصلا ، بل لا اشتقاق في البين رأسا وبالمرّة.

ومن هنا ظهر : أنّ ما عن بعض الأعاظم قدس‌سره من أنّ «الواضع حين إرادة الوضع إمّا أن يلاحظ اللّفظ بمادّته وهيئته ، كما في أسماء الأجناس وأعلام الأشخاص ، وإمّا أن يلاحظ المادّة فقط ، كما في موادّ المشتقّات ، وإمّا أن يلاحظ الهيئة كذلك ، كما في هيئات المشتقّات وهيئات الجمل النّاقصة والتّامّة ، فالوضع في الأوّل

والثّاني شخصيّ ، وفي الثّالث نوعيّ». (1)
غير ظاهر الوجه ؛ لما عرفت ، من أنّ الملحوظ ، إمّا هو الهيئة فقط في ضمن أيّة مادّة كانت ، أو هي والمادّة معا ، ولا ثالث في البين بعنوان المادّة فقط بلا هيئة.

هذا كلّه في الوضع باعتبار اللّفظ الموضوع.

وأمّا الوضع باعتبار المعنى الموضوع له ، فيقسّم على أربعة أقسام :

منها : أن يكون الوضع والموضوع له عامّين.

ومنها : أن يكونا خاصّين.

ومنها : أن يكون الوضع عامّا والموضوع له خاصّا.

ومنها : عكس الثّالث (الوضع خاصّ والموضوع له عامّ).
وقبل الورود في شرح هذه الأقسام لا بدّ من التّنبيه على أمرين :

أحدهما : أنّ للوضع معنيين ، وهما المعنى المصدري الّذي تقدّم ذكره من جعل اللّفظ للمعنى وتعيينه بإزائه ، والمعنى الاسمي ، وهو المعنى المتصوّر حين الوضع والجعل ، والمقصود منه هنا هذا المعنى ، كما أنّ المقصود من الموضوع له هو المعنى بعد ما وضع اللّفظ له ، والمقصود من المستعمل فيه هو المعنى الّذي يستعمل اللّفظ فيه ، فقد يكون نفس الموضوع له ، وقد يكون غيره.

ثانيهما : أنّ المراد من العموم في باب الوضع هو الكلّيّة والقابليّة للانطباق على كثيرين ، والمراد من الخصوص هو الجزئيّة وعدم قابليّة الانطباق عليه ، وهذا بخلاف العموم والخصوص الاصوليّ المبحوث عنهما في باب العامّ والخاصّ.

__________________

(1) محاضرات في اصول الفقه : ج 1 ، ص 56.
إذا عرفت ذلك ، فنقول : إنّ البحث عن هذه الأقسام ، تارة ثبوتيّ ، فيبحث عن إمكانها ؛ واخرى إثباتيّ ، فيبحث عن وقوعها.

أمّا البحث الثّبوتي ، فلا خلاف ولا كلام في إمكان القسم الثّاني ، (الوضع والموضوع له خاصّان) فيتصوّر الواضع معنى خاصّا جزئيّا ويضع اللّفظ له.

أمّا القسم الأوّل (الوضع والموضوع له عامّان)
فالحقّ أنّه ممكن ـ أيضا ـ فيتصوّر الواضع معنى كلّيا بنحو من التّصور ولو إجمالا ، ويضع اللّفظ له ويعيّنه بإزائه.

نعم ، قد يتوهّم استحالته ؛ بتقريب : أنّ الملحوظ المتصوّر هو موجود بوجود ذهنيّ ، ومن المبرهن في محلّه : أنّ الشّيء ما لم يتشخّص لم يوجد ، لا في الخارج ولا في الذّهن ، فأين الكلّيّة والعموم؟!
وبعبارة اخرى : أنّ اللّاحظ هو النّفس ، وحيث إنّه موجود شخصيّ ، وجزئيّ خارجيّ ، فلحاظه ، وكذا ملحوظه ـ أيضا ـ جزئيّ لا يصلح للصّدق على كثيرين ، كما لا يخفى.

وبعبارة ثالثة : إنّ تحقّق الكلّي بنعت الكلّيّة مقشّرا عن الشّئون الجزئيّة ومجرّدا عن الخصوصيّات الفرديّة ، مستحيل مطلقا حتّى في وعاء الذّهن ؛ إذ لا يتحقّق إلّا بالوجود الّذي هو عين التّشخّص ، فيصير جزئيّا بلا شبهة. (1)
ونتيجة ذلك كلّه ، هو أنّ الوضع العامّ ـ أيضا ـ خاصّ واقعا ، وكذا الموضوع له العامّ ، فلا مجال للقسم الثّاني.

__________________

(1) راجع ، الحكمة المتعالية (الأسفار) : ج 2 ، ص 8 و 9.
ولكن اجيب عنه بوجوه :

أحدها : أنّ جزئيّة المفهوم الواقع في الذّهن ممنوع ، بحيلة تجريده من الوجود ، الموجب للجزئيّة والتّشخّص وتخليته عنه ، أو بالغفلة عن اللّحاظ ووجود الملحوظ في النّفس ، بحيث يرى شيء واحد في عالم النّفس والذّهن ، شيئين ، ولا مشاحّة في أن يعبّر عنه بالأحول العقليّ الذّهني ، كالأحول العينيّ الخارجي الّذي يرى شيئا واحدا في الخارج ، شيئين.

وفيه : أنّ مثل هذه الحيلة أو الغفلة لا يوجب انقلاب الواقع عمّا هو عليه ، مع أنّ التّجريد والتّخلية وإن كانا تجريدا وتخلية بالحمل الأوّليّ ، لكنّهما تخليط وتحلية بالحمل الشّائع الصّناعيّ ، فحذف الوجود وخلع لباسه عمّا في النّفس وصل ولبس له واقعا ، فالملحوظ الجزئي لا يصير بما ذكر من الحيلة كلّيا واقعا ، فتأمّل.

ثانيها : أنّ المراد من الملحوظ المتصوّر حال الوضع هو الملحوظ بالعرض ، وهو الطّبيعيّ العامّ ، لا الملحوظ بالذّات ، وهو الموجود في النّفس ، المتلبّس بلباس الوجود ؛ ضرورة ، أنّ اللّفظ لم يوضع له في عموم الوضع والموضوع له ، ولا في خصوصهما ، ولا لمصاديقه في خصوص الموضوع له ، لعدم المصداق له ، والملحوظيّة بالعرض تكفي للوضع وصيرورته عامّا أو خاصّا ، فالصّورة الملحوظة بالذّات في خصوص الوضع ، والماهيّة الملحوظة كذلك في عمومه ، وسيلة للحاظ الخاصّ والعامّ. (1)
على أنّه منقوض بالقضايا الّتي يحمل فيها الكلّي على الفرد ، مثل : «زيد إنسان»
__________________

(1) راجع ، مناهج الوصول : ج 1 ، ص 64.
إذ مفهوم الإنسان الكلّي لو لم يتصوّر ، فلا معنى لحمله على زيد ، ولو تصوّر لصار جزئيّا ، فما يقال : في دفع الإشكال هناك ، يقال : فى دفعه هنا ، أيضا. (1)
وفيه : أنّه لا يمكن أن تصير الصّورة الملحوظة بالذّات ـ مع أنّه عرض ، كيف نفسانيّ وعلم ـ وسيلة للحاظ الكلّيّ والطّبيعيّ ، وكذا الماهيّة الملحوظة بالعرض ، إلّا أن يقال : إنّ الصّورة الملحوظة بالذّات ليست من المقولة ، بل هو وجود لا جوهر ولا عرض.

ولكن فيه ـ أيضا ـ أنّ الوجود كيف يصير وسيلة للحاظ الماهيّة والطّبيعة ، فتأمّل.

ثالثها وهو المختار : أنّ الماهيّة والطّبيعة متّحدة مع ما في النّفس اتّحاد الكلّي مع فرده والطّبيعيّ مع مصداقه ، كما أنّها متّحدة مع ما في الخارج والعين كذلك ، فالطّبيعيّ لا تحقّق له إلّا بتحقّق الفرد عينا وخارجا ، أو نفسا وذهنا ، وعليه ، فالعام والكلّي متصوّر بتصوّر ما في النّفس من الجزئي ، وملحوظ بملحوظيّة ما فيها ، بل ما في النّفس ، كالإنسان ـ مثلا ـ إنسان وطبيعي بالحمل الأوّلي ، ليس من حيث هو إلّا هو ، لا موجود ولا معدوم ، لا مجهول ولا معلوم ، لا ملحوظ ولا لا ملحوظ وإن كان موجودا معلوما ملحوظا ، بل علما بالحمل الشّائع الصّناعي ، كما يقال : إنّ المعدوم المطلق معدوم مطلق بالحمل الأوّلي ، وموجود ، علم بالحمل الشّائع ، وشريك الباري شريك الباري بالحمل الأوّلي ، وممكن ، مخلوق بالحمل الشّائع ، والعدم أو اللّاشيء عدم ولا شيء بالحمل الأوّلي ، ووجود وشيء بالحمل الشّائع ، وهكذا.

__________________

(1) راجع ، جواهر الاصول : ج 1 ، ص 105.
والنّتيجة : أنّ باختلاف الحمل ، كما يجاب عن شبهة المعدوم المطلق وعويصته الّتي صيّرت العقول حيارى والأفهام صرعى ، فاختار كلّ مهربا ومفرّا ، كذلك يجاب به عن التّوهّم المذكور في المقام.

ولك أن تقول : ما في النّفس من الجزئي هو بشرط شيء ، وهذا ليس بموضوع له في الوضع العامّ والموضوع له كذلك ، بل الموضوع له هو اللّابشرط المتّحد مع بشرط شيء ، واللّابشرط وإن لم يكن موجودا في وعاء من الأوعية بنفسه وبحياله ، لكنّه موجود في الخارج أو الذّهن بوجود بشرط شيء.

أمّا القسم الثّالث : (الوضع العام والموضوع له الخاص) فالمنسوب إلى المشهور إمكانه ، بل وقوعه ـ على ما سيجيء ـ فيتصوّر الواضع معنى كليّا عامّا ويضع اللّفظ بإزاء أفراده ومصاديقه ، وهذا هو الحقّ.

لا يقال : إنّه لا بدّ في الوضع من معرفة الموضوع له ، مع أنّ الأفراد لم تعرف في الفرض ، بل المعروف والمتصوّر ، هو الجامع بينها والكلّي المنطبق عليها.

لأنّه يقال : إنّ تصوّر العامّ ، تصوّر لأفراده في الجملة ، نظرا إلى أنّ الكلّي والعامّ وجه لأفراده ، فمعرفته وتصوّره معرفة لأفراده وتصوّر لها بوجه ، وواضح ، أنّ المعرفة الإجماليّة وبالوجه كافية في مقام الوضع.

ولقد أجاد المحقّق الخراساني قدس‌سره فيما أفاده في المقام حيث قال : «لأنّ العامّ يصلح لأن يكون آلة للحاظ أفراده ومصاديقه بما هو كذلك ، فإنّه من وجوهها ، ومعرفة وجه الشّيء معرفته بوجه». (1)
__________________

(1) كفاية الاصول : ج 1 ، ص 10.
هذا ، ولكن ذهب الإمام الرّاحل قدس‌سره إلى استحالته ، وقال في وجهه ، ما محصّله :

إنّ المفهوم سواء كان كلّيّا أو جزئيّا ، عامّا أو خاصّا ، لا يحكي إلّا عمّا هو بحذائه ، فلا يحكي العامّ إلّا عن العموم ، لا عنه وعن الخصوص ، أو عن الخصوص فقط ، كما لا يحكي الخاصّ عن العموم ، على ما سيجيء في القسم الرّابع.

وبعبارة اخرى : إنّ اللّفظ يحكي عن مفهومه ، والمفهوم يحكي عمّا هو مصداقه المحقّق أو المفروض المقدّر ، كمفهوم العدم أو اللّاشيء أو نحوهما ، وعليه ، فلا يحكي الكلّي عن أفراده ، ولا العام عن الخاصّ : إذ الخصوصيّات الفرديّة وإن كانت متّحدة مع الكلّي والعام وجودا ، إلّا أنّها تغايره عنوانا ومفهوما ، ألا ترى ، أنّ الإنسان ـ مثلا ـ لا يحكي إلّا عن حيثيّة الإنسانيّة الجامعة المشتركة ، لا الخصوصيّات الفرديّة والمشخّصات الخاصّة من الطّول والقصر واللّون والسّمن والهزال ونحوها.

نعم ، هذه الخصوصيّات متّحدة مع الكلّي وجودا ، وهذا ممّا لا ينكر ، إلّا أنّ هذا المقدار من الاتّحاد لا يكفي في الدّلالة والحكاية ؛ لوضوح أنّ الحكاية متفرّع على دخول المحكيّ في المعنى واندراجه تحت الموضوع له.

ومن هنا ، لا تحكي الأعراض عن الجواهر ، مع كونها متّحدة معها في الوجود الخارجي ، وكذا المحمولات لا تحكي عن الموضوعات ، مع اتّحادهما في الخارج.

وبالجملة : إنّ الحكاية تدور مدار الوضع ودخول المحكي في الموضوع له ، لا مدار الاتّحاد في الوجود الخارجي ، فالقول بالانتقال من العامّ إلى مصاديقه غير سديد. (1)
__________________

(1) راجع ، تهذيب الاصول : ج 1 ، ص 8.
وفيه : أنّ معرفة العام والكلّي وإن لم تكن معرفة للخاصّ والجزئيّ بالتّفصيل وبخصوصيّاته الفرديّة ، حدّا أو رسما ، لكنّها معرفة له بالإجمال وبعنوانه الجامع المشير إليه ، وهذا المقدار من المعرفة كاف في الوضع ، كما أشار إليه المحقّق الخراساني قدس‌سره بقوله : «فإنّه من وجوهها ومعرفة وجه الشّيء معرفته بوجه». (1)
ولك أن تقول : إنّ الخاصّ ، كما أنّه يعرّف بالحدّ أو الرّسم ، كذلك يعرّف بالعنوان المشير.

بتقريب : أنّ الخاصّ كزيد ـ مثلا ـ له حيثيّتان : إحداهما : الإنسانيّة ؛ ثانيتهما :

الخصوصيّات الفرديّة.

ومن المعلوم : أنّ عنوان الإنسان وجه له يحكي عن حيثيّته الإنسانيّة وجهته الجامعة ويعرّفه بالإجمال وبوجه الإيجاز والإشارة ، بحيث يصحّ أن يقال : إنّ تصوّر الإنسان تصوّر لزيد ، وهذا المقدار من الحكاية كاف في مقام الوضع البتّة ، كما لا يخفى.

ويشهد لما ذكرنا : أنّ الحكم في القضايا الحقيقيّة مترتّب على الأفراد الكثيرة الّتي لا تعدّ ولا تحصى ، من المحقّقة أو المقدّرة مع استحالة تصوّرها وتصوّر خصوصيّاتها ، لكثرتها وعدم تناهيها التّعاقبيّ.

فتحصّل من مطاوي ما ذكرنا : أنّ القسم الثّالث (الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ) ملحق بالقسمين الأوّلين في الإمكان ؛ لأجل أنّ تصوّر العامّ وإن كان تصوّرا لنفسه تفصيلا ، إلّا أنّه تصوّر للخاصّ بوجه وإجمالا.

وأمّا القسم الرّابع (الوضع الخاصّ والموضوع له العامّ) ففيه قولان :

__________________

(1) كفاية الاصول : ج 1 ، ص 10.
أحدهما : عدم إمكانه. (1)
ثانيهما : إمكانه. (2)
والحقّ هو الأوّل ؛ وذلك ، لأنّ معنى هذا القسم هو أن يتصوّر الواضع معنى خاصّا حين الوضع ، ويضع اللّفظ لكلّيّه العامّ الجامع ، وهذا مستحيل ؛ إذ تصوّر الخاصّ ومعرفته بما هو خاصّ ، لا يكون تصوّرا للعامّ ، لا تفصيلا وبنفسه ، كما هو واضح ، ولا إجمالا وبوجهه ؛ لأنّ الخاصّ لا يكون وجها وعنوانا للعامّ بوجه ، على أنّ الخاصّ لو كان وجها وعنوانا للعامّ لزم ، أن يكون وجها لخاصّ آخر ، بل لكلّ خاصّ ـ أيضا ـ وذلك ، لأنّ العامّ ـ على ما عرفت آنفا ـ يكون وجها للخاصّ ، وواضح أنّ ما هو وجه لوجه شيء ، وجه لذلك الشّيء ـ أيضا ـ وهذا ، كما ترى ، بديهيّ البطلان ، فهل يعقل أن يكون «زيد» مثلا وجها وعنوانا لعمرو!؟
نعم ، في تصوّر الخاصّ تفصيلا تصوّر العامّ ـ أيضا ـ بنفسه ، بمعنى : أنّ تصوّر العامّ يكون سببا لتصوّر الخاصّ ؛ وذلك ، لأنّ الخاصّ والجزئيّ هو نفس العامّ والكلّيّ مع خصوصيّته الفرديّة ، فيكون العام حينئذ جزءا منه ؛ والخاصّ كلّا له.

ومن المعلوم : أنّ تصوّر الجزء مقدّمة لتصوّر الكلّ ويكون منشأ له ، ولعلّ هذا هو مراد المحقّق الخراساني قدس‌سره من قوله : «ربما يوجب تصوّره تصوّر العام بنفسه ، فيوضع له اللّفظ» (3) فمعنى هذه العبارة : هو أنّ تصوّر العامّ يصير واجبا حين تصوّر

__________________

(1) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 13 ؛ وفوائد الاصول : ج 1 ، ص 31 ؛ ونهاية الأفكار : ج 1 ، ص 37 ؛ وكتاب بدائع الأفكار : ص 39.
(2) درر الفوائد : ج 1 ، ص 36 ، حيث قال : «يمكن أن يتصوّر هذا القسم».
(3) كفاية الاصول : ج 1 ، ص 10.
الخاصّ ، من باب وجوب تصوّر الجزء قبل تصوّر الكلّ ، ومرجع ذلك إلى أنّ تصوّر العامّ لكونه جزءا ، يكون سببا لتصوّر الخاصّ.

غاية الأمر ، أنّ هذه الجزئيّة والكلّيّة (1) أمران تحليليّان عقليّان ليسا داخلين في دائرة الوضع والموضوع له كي يقال : إنّ الوضع حينئذ عامّ وكذلك الموضوع له ، فتأمّل جيّدا.

هذا ، ولكن قد يقال : إنّ مراده قدس‌سره عكس ذلك ، بأن يكون تصوّر الخاصّ سببا لتصوّر العامّ ، فينتقل من الخاصّ إليه ، كما عن الإمام الرّاحل قدس‌سره (2) أو يجعل الخاصّ قنطرة للانتقال منه إلى العامّ ، كما عن بعض المحقّقين قدس‌سره. (3)
وأنت ترى ، أنّه خال عن السّداد وإن كان موافقا لظاهر عبارة المحقّق الخراساني قدس‌سره.

ثمّ ، إنّ لشيخنا الاستاذ الآملي قدس‌سره تقريرا لكلام شيخه المحقّق العراقي قدس‌سره في استحالة القسم الرّابع ، لا يخلو ذكره من فائدة ، فقال ما محصّله : إنّ الخصوصيّة الفرديّة المقوّمة للخاصّ ، تنافي العموم والكلّيّة ، وتناقضها في المفهوم ، وعليه فالخاصّ نقيض للعامّ ، فلا يعقل أن يكون الشّيء مرآة لنقيضه ، وأمّا الكلّي والجامع فمع تقيّدها واحتفافها بالخصوصيّات الفرديّة ، كان نفس الفرد المباين مع العامّ الكلّي مفهوما ، ومع

__________________

(1) بالفارسيّة : «جزء وكلّ بودن ، نه جزئى وكلّى بودن».
(2) تهذيب الاصول : ج 1 ، ص 8 ؛ حيث قال : «فالانتقال من تصوّر العام إلى تصوّر مصاديقه أو بالعكس بمكان من الإمكان».
(3) بحوث في علم الاصول : ج 1 ، ص 93 ؛ حيث قال : «فلا يعقل أن يتصوّر الواضع معنى خاصّا ليضع اللّفظ بإزاء المعنى الأعمّ منه ، إلّا بجعل تصوّره للمعنى الخاصّ قنطرة للانتقال منه إلى تصوّر المعنى العام».
إلغاء الخصوصيّة وتجريده عنها ، يصير عامّا ، فيرجع الأمر إلى الوضع العامّ والموضوع له العامّ ، هذا خلف. (1)
هذا كلّه في القول الأوّل (عدم إمكان القسم الرّابع)
أمّا القول الثّاني (إمكان القسم الرّابع) فغاية ما يمكن أن يقال في وجهه امور :

الأوّل : أنّه لا بدّ في كلّ وضع من تصوّر الموضوع والموضوع له ، ولا ريب ، أنّ الموضوع له يتصوّر تارة : بالكنه والتّفصيل ؛ واخرى : بالوجه والإجمال ؛ وثالثة : بالوجه والعنوان المشير ، فكما أنّ تصوّره على الأوّلين كاف في تحقّق الوضع ، كذلك تصوّره على الثّالث.

توضيحه : أنّ الواضع يتصوّر خاصّا كزيد ـ مثلا ـ وخاصّا آخر مشابها له كعمرو ، فيعلم أنّ بين الخاصّين قدرا جامعا وأمرا كلّيّا مشتركا متّحدا معهما ومع غيرهما ، فيضع حينئذ اللّفظ لهذا الجامع الّذي لا يعرفه إلّا بالوجه والعنوان المشير وهو عنوان «المتّحد مع الخاص» وواضح : أنّ هذا المقدار من المعرفة كاف في الوضع.

وبهذا البيان يمكن القسم الثّالث ـ أيضا ـ بأن يقال : إنّ اللّفظ وضع للأفراد والمصاديق الّتي لا تكون متصوّرة معروفة ، لا تفصيلا ولا إجمالا ، بل متصوّرة بالوجه والعنوان المشير وهو عنوان «المتّحد مع الجامع العامّ».
هذا ، ولكن لا يخفى عليك : أنّ هذا البيان ينتج كون الوضع من باب الوضع العامّ والموضوع له العامّ ؛ إذ المفروض أنّ الجامع العامّ عرف بعنوانه المشير ، فوضع له اللّفظ ، فتأمّل جيّدا.

__________________

(1) راجع ، كتاب بدائع الأفكار : ص 39 و 40.
الأمر الثّاني : ما في كلام العلّامة المؤسّس الحائري قدس‌سره من قوله قدس‌سره : «ويمكن أن يتصوّر هذا القسم ... فيما إذا تصوّر شخصا وجزئيّا خارجيّا من دون أن يعلم تفصيلا بالقدر المشترك بينه وبين سائر الأفراد ، ولكنّه يعلم إجمالا باشتماله على جامع مشترك بينه وبين باقى الأفراد مثله ، كما إذا رأى جسما من بعيد ولم يعلم بأنّه حيوان أو جماد ، وعلى أيّ حال لم يعلم أنّه داخل في أيّ نوع؟ فوضع لفظا بإزاء ما هو متّحد مع هذا الشّخص في الواقع ، فالموضوع له لوحظ إجمالا وبالوجه ، وليس الوجه عند هذا الشخص إلّا الجزئيّ المتصوّر ؛ لأنّ المفروض أنّ الجامع ليس متعقّلا عنده ، إلّا بعنوان ما هو متّحد مع هذا الشّخص». (1)
وفيه : أنّ هذا البيان ـ أيضا ـ كالسّابق لا ينتج المطلوب ، بل نتيجته إمّا هو الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ ، أو الوضع العامّ والموضوع له العامّ ؛ إذ المتصوّر لذلك الشّبه ، إمّا يتصوّره بعنوان أنّه جزئيّ حقيقيّ ويضع اللّفظ له ، وهذا هو الوضع الخاصّ والموضوع له كذلك ، وإمّا يتصوّره بعنوان الكلّي العام المنطبق عليه وعلى غيره ، وهذا هو الوضع العامّ والموضوع له كذلك.

الثّالث : ما أفاده المحقّق الرّشتي قدس‌سره : من أنّ القسم الرّابع معقول ، نظرا إلى أنّه كالقياس المنصوص العلّة ، فإنّ الموضوع للحكم فيه شخصي ، ومع ذلك ، يسري إلى كلّ ما فيه العلّة ، وكذلك إذا وضع لفظ لمعنى باعتبار ما فيه من فائدة ، فإنّ الوضع يسري إلى كلّ ما فيه تلك الفائدة ، فيكون الموضوع له عامّا مع كون آلة الملاحظة خاصّا. (2)
__________________

(1) درر الفوائد : ج 1 ، ص 36.
(2) راجع ، بدائع الأفكار : ص 40.
وقد أجاب عنه المحقّق الأصفهاني قدس‌سره بما لا يخلو عن جودة ومتانة ، من قوله : «إنّ اللّحاظ الّذي لا بدّ منه ولا مناص عنه في الوضع للكلّي ، لحاظ نفسه ، ولحاظ الفرد من حيث فرديّته ، أو لحاظ الكلّي الموجود فيه ، لا دخل له بلحاظ الكلّي بما هو كلّي». (1)
هذا كلّه بالنّسبة إلى البحث الثّبوتي في الأقسام الأربعة للوضع (إمكان تلك الأقسام).
وأمّا بالنّسبة إلى البحث الإثباتي فيها (وقوع تلك الأقسام) ، فالكلام فيه إنّما يقع في الأقسام الممكنة وهي الثّلاثة الأوّل ، دون القسم الرّابع (الوضع الخاصّ والموضوع له العامّ) ؛ ضرورة ، أنّه لعدم إمكانه ، لا وقوع له قطعا.

فنقول : أمّا القسمان الأوّلان ، فلا كلام ولا خلاف في وقوعهما ، وقد مثّلوا للأوّل بأسماء الأجناس وأعلامها ، وللثّاني بأعلام الأشخاص. (2)
نعم ، أشكل الإمام الرّاحل قدس‌سره على الثّاني بقوله : «وفي كونها منه إشكال ؛ للزوم كون نحو : «زيد موجود» قضيّة ضروريّة ، كقولنا : «زيد زيد» وكون حمله عليه كحمل الشّيء على نفسه ، ومجازيّة مثل قولنا : «زيد معدوم» وقولنا : «زيد إمّا موجود وإمّا معدوم» ، مع عدم الفرق وجدانا بينه وبين قولنا : «زيد إمّا قائم أو قاعد» في عدم العناية فيه ، فلا يبعد أن يلتزم بأنّها وضعت للماهيّة الكلّيّة الّتي لا تنطبق إلّا على الفرد الواحد ...». (3)
__________________

(1) نهاية الدّراية : ج 1 ، ص 21.
(2) راجع ، هداية المسترشدين : ص 28.
(3) مناهج الوصول : ج 1 ، ص 67.
والإنصاف : أن هذا الإشكال لا يخلو من دقّة ، ويضاف إليه أوّلا : أنّه لا بدّ في الوضع من معرفة الموضوع له ، وواضح ، أنّ الهويّة الخارجيّة كنهها في غاية الخفاء وإن كان مفهومها من أعرف الأشياء ، فكيف يجعل مثل هذه موضوعا له!
وثانيا : أنّه يلزم أن تكون قضيّة : «زيد معدوم» ممتنعة ، لتضمّنها حمل أحد النّقيضين على الآخر ؛ إذ هي في قوّة أن يقال : «الوجود معدوم وعدم» وهكذا قضيّة : «زيد إمّا موجود أو معدوم» لكونها في قوّة : «الوجود إمّا وجود أو عدم» فالقضيّة إمّا ضروريّة أو ممتنعة ، إلّا أن يرتكب التّجريد ويقال : بالتّجوّز والعناية.

أمّا القسم الثّالث (الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ) :

فاختلف الأعلام في وقوعه وعدمه ، ذهب جماعة (1) إلى وقوعه ، وقد مثّلوا له بوضع الحروف وما ألحق بها من الأسماء والظّروف ، وذهب جماعة اخرى (2) منهم المحقّق الخراساني قدس‌سره (3) إلى عدم وقوعه.

والتّحقيق يقتضي البحث هنا عن معاني الحروف وكيفيّة وضعها.

(المقام الخامس : المعاني الحرفيّة وكيفيّة وضع الحروف)
فنقول : يقع الكلام في أمرين :

أحدهما : في بيان حقيقة المعنى الحرفي.

__________________

(1) راجع ، قوانين الأصول : ص 10 ؛ والفصول الغرويّة ، ص 12 ؛ ومناهج الوصول : ج 1 ، ص 68 ؛ ومحاضرات في اصول الفقه : ج 1 ، ص 57.
(2) راجع ، محاضرات في اصول الفقه : ج 1 ، ص 57.
(3) كفاية الاصول : ج 1 ، ص 13.
ثانيهما : في بيان كيفيّة وضع الحروف.

أمّا الأمر الأوّل : فالأقوال فيه كثيرة ، والعمدة منها ، ما عن محمّد بن الحسن بن الرّضي نجم الأئمّة قدس‌سره (من أعلام القرن السّابع) من : أنّ الحروف لم توضع للمعاني ، بل إنّما هي علامات وأمارات على ما في متعلّقاتها من الخصوصيّات ، وأنّ وزانها وزان الحركات الإعرابيّة من الرّفع والنّصب والجرّ ، فكما أنّ هذه الحركات لم توضع لمعنى ، بل تكون أمارات على الفاعليّة أو المفعوليّة أو غيرهما من الخصوصيّات ، كذلك الحروف ، فكلمة : «في» مثلا ، أمارة على خصوصيّة متعلّقها غير الخصوصيّة الملحوظة في متعلّق كلمة : «على» أو : «من» أو : «إلى» مثلا. (1)
وفيه : أوّلا : أنّ تلك الخصوصيّات إنّما هي تفهم من الحروف لا من الأسماء والأفعال ، فتكون من مدلولاتها دونهما ، ألا ترى ، أنّ قولنا : «زيد في الدّار» يفيد معنى لا يفيده بلا كلمة : «في» وهكذا قولنا : «زيد على السّطح» ونحوهما.

ويشهد له : أنّ ما يتبادر من الحروف وهو المعاني الخاصّة غير ما يتبادر من الأسماء والأفعال.

وعليه : فالحروف وضعت بإزاء تلك الخصوصيّات وعيّنت لها ، وليست بأمارات عليها صرفة وعلامات محضة.

وثانيا : أنّ أماريّة الحروف على الخصوصيّات ، ليست بجزافيّة ، بل لا بدّ أن تكون ، إمّا عقليّة ، أو طبعيّة ، أو وضعيّة ، والاوليان منتفيتان قطعا ، فلا مناص إذا من الالتزام بكونها وضعيّة ، وهو المطلوب.

__________________

(1) شرح الكافية : ج 1 ، ص 10 ؛ حيث قال : «... الحرف وحده لا معنى له أصلا ؛ إذ هو كالعلم المنصوب بجنب شيء ليدلّ على أنّ في ذلك الشّيء فائدة ما».
تحقيق الحال يقتضي التّكلّم في مقامين :

الأوّل : في معنى الحروف الإخطاريّة الّتي لها واقع قد يطابقه وقد لا يطابقه.

الثّاني : في معنى الحروف الإيجاديّة الّتي توجد معانيها حال التّكلّم بها وبنفس استعمالها بلا واقع لها حتّى تقع المطابقة أو لا ، كحروف النداء والتّنبيه والتّحضيض والتّأكيد والقسم والرّدع.

أمّا المقام الأوّل ، فقبل الورود فيه ينبغي تقديم مقدّمة حتّى تتبيّن حقيقة الحال ويتّضح فساد ما قيل ، أو يمكن أن يقال في هذا المجال : وهي أنّ الموجود ـ مع قطع النّظر عن الوضع والدّلالة ـ إمّا واجب ، له وجود محض بسيط خال عن التّركيب بأنحائه حتّى عن الماهيّة والوجود وهو الله تعالى ، أو ممكن زوج تركيبيّ له ماهيّة ووجود.

والممكن على ثلاثة أقسام :

الأوّل : أنّه تامّ الماهيّة والوجود ، ـ كالجوهر ـ حيث إنّه باعتبار الماهيّة ، يعقل ويتصوّر بحياله واستقلاله بلا احتياج إلى توسيط شيء ، فله وجود علمي مستقلّ ، وإنّه باعتبار الوجود يحصل ويتحقّق في نشأة الخارج مستقلّا ، بلا احتياج إلى الموضوع ـ وإن احتاج إلى المادّة ، كالصّورة ، أو إلى المتعلّق ، كالنّفس ـ فله وجود عينيّ مستقلّ ، وبعبارة اخرى : هذا القسم من الموجود الإمكانى هو موجود «في نفسه» و «لنفسه» و «بغيره» ومعنى كونه «في نفسه» هو أنّه ذو ماهيّة معقولة مستقلّة ، ومعنى كونه «لنفسه» هو أنّه ذو وجود مستقلّ غير محتاج إلى الموضوع ، ومعنى كونه «بغيره» هو أنّه ممكن محتاج إلى المؤثّر.

الثّاني : أنّه تامّ الماهيّة فقط ـ كالأعراض ـ فيعقل ويتصوّر في نشأة الذّهن و

حوزة الإدراك بحياله واستقلاله ، بلا احتياج إلى توسيط شيء ؛ ولكن لا يوجد في نشأة الخارج وصفحة العين ، إلّا تبعا وتطفّلا ومندكّا في غيره.

وبعبارة اخرى : هذا القسم من الموجود الإمكانى هو موجود «في نفسه» و «لغيره» و «بغيره».
ومعنى كونه «في نفسه» هو أنّه ذو ماهيّة معقولة مستقلّة ؛ فيشترك العرض والجوهر في هذه الجهة.

ومعنى كونه «لغيره» هو أنّه ذو وجود رابطيّ تبعيّ اندكاكيّ ، لا يشغل العين وصفحة الوجود ، إلّا بتبع الموضوع ؛ وأمّا صفحة الذّهن فيشغلها مستقلّا ويكون في هذا الموقف «ما فيه ينظر» ومعنى اسميّا ؛ ولذا يحكم عليه وبه ويوصف بالكلّيّة والجزئيّة والعموم والخصوص.

ومعنى كونه «بغيره» هو أنّه ممكن محتاج إلى المؤثّر.

الثّالث : أنّه غير تامّ الماهيّة والوجود ـ كالنّسب والإضافات ـ فلا يعقل هذا القسم ولا يتصوّر في الذّهن ، وكذا لا يوجد في الخارج إلّا تبعا ، فلا استقلال له ، لا بحسب المفهوم والماهيّة ، ولا بحسب الوجود والهويّة.

وبعبارة اخرى : هذا القسم من الموجود الإمكاني هو موجود «لا في نفسه» و «لغيره» و «بغيره».
ومعنى كونه «لا في نفسه» هو أنّه ذو ماهيّة له مستقلّا ، كما أنّ معنى كونه «لغيره» هو أنّه لا وجود له مستقلّا ولا حصول له في النشأتين (الذّهن والخارج) إلّا تبعا للطّرفين.

ومعنى كونه «بغيره» هو أنّه قائم بالطّرفين.

إذا عرفت تلك المقدّمة ، فاعلم ، أنّا كما نحتاج في موقف الإفادة والاستفادة إلى ألفاظ تدلّ على المعاني الجوهريّة أو العرضيّة ، كذلك نحتاج إلى ألفاظ تدلّ على النّسب والإضافات والوجودات الرّابطة الّتي لا استقلال لها أصلا ، لا في الهويّة ولا في الماهيّة ، وهذه الألفاظ هي الحروف ، فمعنى الحروف الإخطاريّة ربط محض بين الجواهر والأعراض في جميع النّشئات ، وهي نشأة العقل والعين واللّفظ والكتابة.

غاية الأمر : نفس المعنى الحرفيّ ربط عقليّ بين الجواهر والأعراض في القضايا المعقولة ، وخارج معناه ومطابقه الموجود في الخارج ، ربط خارجيّ بينهما في القضايا الخارجيّة ، ولفظ الحرف ربط لفظيّ بينهما في القضايا اللّفظيّة ، ومكتوب الحرف ربط كتبيّ بينهما في القضايا الكتبيّة.

وبالجملة : ففي مثل قولنا : «زيد في الدّار» لا يتحقّق الارتباط بين «زيد» و «الدّار» إلّا بالوجود الرّابط الّذي تدلّ عليه لفظة : «في» وهو المسمّى : «بالحرف» بحيث لو لا هذا الحرف بقيت المعاني منفردة.

وهذا الرّبط ، إمّا عقليّ ، كما إذا كان الارتباط بين كلمتي : «زيد» و «الدّار» ـ مثلا ـ بلحاظ صورتهما المعقولة ، أو خارجيّ ، كما إذا كان الارتباط بينهما بلحاظ وجودهما الخارجيّ ، أو لفظيّ ، كما إذا كان الارتباط بينهما بلحاظ وجودهما اللّفظيّ أو كتبيّ ، كما إذا كان الارتباط بينهما بلحاظ وجودهما الكتبيّ.

إن قلت : كيف توضع الحروف لمعانيها ، مع عدم إمكان استحضار تلك المعاني في الذّهن ؛ لما عرفت ، من عدم تماميّتها ماهيّة وهويّة ، وواضح ، أنّه لا بدّ في الوضع من معرفة المعنى الموضوع له وتصوّره حتّى يوضع اللّفظ بإزائه.

قلت : الأمر كذلك ، إلّا أنّ العقل يحتال هنا بوجه لطيف ، وهو أنّه حيث يرى :

أنّ النّسب والرّوابط المحضة لا ماهيّة لها ، وتكون فاقدة للجامع الذّاتي الحاكي عنها ، ينتزع جامعا عنوانيّا لها حاكيا عنها بنحو من الحكاية ، ففي مثل كلمة : «من» و : «إلى» ينتزع العقل عنواني الابتداء والانتهاء الرّابطين الآليّين (1) ، فيتصوّر الواضع معناهما (من وإلى) بمعونة هذين العنوانين إجمالا ويضعهما بإزاء ذلك المعنى.

وبالجملة : استحضار معاني الحروف لا يتأتّى إلّا بمعونة العناوين الاسميّة الانتزاعيّة وهو الجامع العنوانيّ ؛ إذ لا جامع ذاتيّ لها ، لما مرّ ، من أنّها ليست إلّا روابط محضة وإضافات موجودة بوجود الطّرفين.

ولقد أجاد المحقّق الأصفهاني قدس‌سره فيما أفاده في المقام ، حيث قال : «وأمّا النّسب والرّوابط الصّرفة ، فوجوداتها أضعف جميع مراتب الوجود ؛ حيث لا يمكن وجودها لا في الخارج ولا في الذّهن من حيث هي هي مع قطع النّظر عن الطّرفين ، فلذا لا تندرج تحت مقولة من المقولات ، لأنّ المقولة لا بدّ من أن تكون طبيعة محمولة.

إذا عرفت ما حقّقناه في حقيقة المعنى الحرفيّ ، تعرف أنّه لا يعقل الوضع لها من حيث هي هي إلّا بتوسّط العناوين الاسميّة ، كالابتداء الآلي ونحوها ... وإن كان الموضوع له غير الملحوظ حال الوضع بأن كان الملحوظ ما هو ابتداء آلي بالحمل الأوّلي ، والموضوع له ما هو ابتداء نسبي بالحمل الشّائع ، فلا محالة يكون نسبة الموضوع له إلى الملحوظ حال الوضع ، نسبة الأخصّ إلى الأعمّ ، وسرّه ، أنّ أنحاء النّسب ليس لها جامع ذاتيّ ، بل جامع عنوانيّ وهذا شأن كلّ أمر تعلّقي في حدّ ذاته». (2)
__________________

(1) هذا بالنّسبة إلى الحمل الأوّلي ، وأمّا بالنّسبة إلى الحمل الشّائع الصّناعي فهما استقلاليّان.
(2) نهاية الدّراية : ج 1 ، ص 26 ؛ وأفاد الإمام الرّاحل قدس‌سره هذه المقالة ـ أيضا ـ بتقرير آخر لطيف ، وإن شئت ؛ فراجع تهذيب الاصول : ج 1 ، ص 21.
هذا كلّه في المقام الأوّل (معنى الحروف الإخطاريّة).
وأمّا المقام الثّاني (معنى الحروف الإيجاديّة) فربما يتوهّم استعمال تلك الحروف في المعنى الكلّي ك «ياء النّداء» في «يا أيّها النّاس» وأمثاله ، بتقريب ، إنّ «ياء» استعملت في طبيعيّ النّداء الجامع بين كلّ واحد من أفراده ، القائم بالمنادي «بالكسر» والمنادى «بالفتح».
وفيه : أوّلا : أنّ «ياء النّداء» من الحروف الّتي يوجد بها المعنى ، والجامع الكلّي ممّا لا يوجد في الخارج ، فلا مناص إذا من الالتزام بأنّ معناها شخص جزئي.

وثانيا : أنّ النّداء معنى شخصيّ جزئيّ قائم بالمنادي «بالكسر» وهو شخص واحد ، فكيف يكون كلّيّا!
نعم ، قد يكون المنادى كثيرا ، وهذا غير استعمال حرف النّداء في الكلّيّ المنطبق على الكثير ، نظير الإشارة باليد أو الحاجب أو نحوهما إلى أشخاص كثيرين ، فإنّ الإشارة أمر واحد شخصيّ ، لكنّ المشار إليه كثير ، وكذا نظير قولنا : «كلّ رجل في الدّار» حيث إنّ لفظة : «في» لم تستعمل في المعنى الكلّي وهو الظّرفيّة ، بل استعملت في فرد منها ينحلّ إلى الأفراد بعدد ما يدخل عليه لفظ : «كلّ» ، وواضح ، أنّ الانحلال إلى الكثير غير الاستعمال في الكلّي المنطبق على الكثير ، ونظير قولنا : «سر من البصرة إلى الكوفة» فإنّ لفظتي : «من» و : «إلى» أيضا ، لم تستعملا في المعنى الكلّي وهو الابتدائيّة والانتهائيّة ، بل استعملتا في فرد منهما ينحلّ إلى الأفراد ، والانحلال إلى الكثير ، غير الاستعمال في الكلّي المنطبق على الكثير.

ولقد أجاد الإمام الرّاحل قدس‌سره فيما أفاده في المقام ، حيث قال : «والتّحقيق ، أن يقال : إنّ تلك الحروف لمّا كانت تابعة للأسماء في التّحقّق الخارجيّ ، والذّهني وفي

أصل الدّلالة على معانيها ، كانت تابعة لها في كيفيّة الدّلالة ، أي : الدّلالة على الواحد والكثير ، فتكون دالّة على واحد عند كون الأطراف كذلك ، وعلى الكثير إذا كانت الأطراف كذلك». (1)
«تتميم»
قد عرفت ممّا ذكرنا ، أنّ الحروف على قسمين :

أحدهما : الحروف الإخطاريّة الحكائيّة.

ثانيهما : الحروف الإيجاديّة الإنشائيّة.

وعرفت ـ أيضا ـ أنّ معاني القسم الأوّل لا تتدرج تحت مقولة من المقولات العشر ، بل تكون وجودات رابطة محضة ، سواء كانت من باب كون : «شيء في شيء» أو : «من شيء» أو : «على شيء» أو : «إلى شيء» أو غير ذلك ، وكذا لا تندرج معاني القسم الثّاني تحت مقولة منها ، كما لا يخفى.

هذا ولكن ذهب المحقّق العراقي قدس‌سره إلى أنّ معاني الحروف كلّها إخطاريّة ، وأنّها هي الأعراض النّسبيّة الّتي تكون وجودات رابطيّة ، قبال الجواهر الّتي تكون وجودات نفسيّة. (2)
توضيح ذلك : أنّه قدس‌سره تعرّض ـ قبل بيان مختاره ـ ، ما أشرنا إليه من التّفصيل في المعنى الحرفي ، فقال : إنّ منه ما يكون حاكيا عن أمر خارجيّ مثل : «زيد في الدّار»
__________________

(1) مناهج الوصول : ج 1 ، ص 85.
(2) راجع ، كتاب بدائع الأفكار : ج 1 ، ص 46 الى 48.
و : «سرت من البصرة» وهذا هو الإخطاريّ ، ومنه ما يوجد معناه بنفس استعماله مثل حروف النّداء والتّشبيه والتّمنّي والتّرجّي والاستفهام والتّنبيه ونحوها ، فالنّداء والتّشبيه ـ مثلا ـ لا حقيقة لهما قبل الإنشاء حتّى يحكيا عنها ، بل توجد حقيقتها بنفس استعمال هذه الأدوات ، وقد يعدّ هذا من الضّروريّات ، لو التفت إليه ، وهذا هو الإيجاديّ.

ثمّ أورد قدس‌سره على المعنى الإيجاديّ بأنّه لو كان المراد بذلك هو أنّ استعمال هذه الأدوات في معانيها يوجب حدوث فرد من أفراد معانيها في الخارج ، فالإيجاديّة بهذا المعنى لا شبهة فيها ، ولكن لا يمكن أن يكون هذا الوجود الخارجيّ الجزئي هو معنى هذه الأدوات لوجوه ثلاثة :

الأوّل : أنّ معنى اللّفظ ومدلوله بالأصالة هو ما يحضر في الذّهن عند سماعه ، أو حين تصوّره ؛ ولا ريب : أنّ الموجود الخارجيّ لا يعقل أن يحضر في الذّهن ، فليس هو معنى اللّفظ أوّلا وبالذّات ، نعم ، هو معناه ثانيا وبالعرض ، كما يكون معلوما بالعرض ؛ وذلك ، لحكاية ما في الذّهن عمّا في الخارج وفناءه فيه ، فناء الحاكي في المحكي.

الثّاني : أنّ هذا الوجود الخارجي الّذي يكون نداء أو تشبيها ـ مثلا ـ بالحمل الشّائع ، لا يوجد إلّا بنفس الاستعمال ، فيكون متأخّرا عن الاستعمال بالطّبع ، أو بملاك العلّيّة والمعلوليّة ، ومن المعلوم : أنّ المستعمل فيه يكون متقدّما على الاستعمال بالطّبع ، فلو كان نفس هذا الوجود الجزئيّ الخارجيّ النّاشي من الاستعمال هو المستعمل فيه ، لزم تقدّمه على الاستعمال وتأخّره عنه رتبة في آن واحد وزمان فارد ، وهذا خلف.

الثّالث : لا شبهة في أنّ هذه الأدوات قد تستعمل في غير ما يكون نداء أو تشبيها أو غيرهما بالحمل الشّائع ، فتستعمل بداعي التّشوق أو السّخريّة أو التّودّد وغيرها من الدّواعي الاخرى ، كما هو مذكور في محلّه ، ولا ريب ، في أنّ الموجود بهذا الاستعمال لا يكون بالحمل الشّائع ، فردا من أفراد معنى من معاني هذه الأدوات ، فلا يكون الاستعمال بداعي التّشوّق مثل قوله : «أيا جبلي نعمان بالله خلّيا ـ نسيم الصّبا يخلص إليّ نسيمها». أو بدواع أخر نداء ، أو غيره بالحمل الشّائع ، بل يكون تشوّقا ، أو توجّدا أو غيرهما بهذا الحمل ، وعليه ، فإمّا يكون استعمال هذه الأدوات في هذه الموارد بنحو من التّجوّز ، وضرب من العناية ، وهذا لا يقول به القائل بالحروف الإيجاديّة ، أو يكون استعمالا في معانيها بنحو الحقيقة وبلا عناية ، غاية الأمر ، بداعي أحد هذه الامور من التّشوّق والتّوجّد وغيرهما ، فيلزم أن تكون معانيها غير ما يوجد بها بمجرّد استعمالها ، وهذا هو المطلوب.

هذا كلّه لو كان المراد من الإيجاديّة حدوث فرد من أفراد المعاني في الخارج بسبب الاستعمال.

وأمّا لو كان المراد منها هو إيجاد الرّبط بين المفاهيم الاسميّة في صقع نشآتها وحدوثها ، كما هو مراد من يدّعي الإيجاديّة في المعاني الحرفيّة مطلقا ، فهو باطل ، أيضا ؛ لما تقدّم من الدّليل على بطلان دعوى الإيجاديّة مطلقا ، بمعنى : أنّه لا فرق في المعاني الحرفيّة وما يحذو حذوها من الأسماء في كونها معاني إخطاريّة ، بين كونها إخباريّة ، مثل قولنا : «زيد في الدّار» وكونها إنشائيّة مثل قولنا : «كأنّ زيدا أسد». (1)
__________________

(1) راجع ، كتاب بدائع الافكار : ج 1 ، ص 46 و 47.
وقد أجاب الإمام الرّاحل قدس‌سره عن هذه الوجوه الثّلاثة بأجوبة :

أمّا عن الأوّل : فحاصل جوابه عنه ، راجع إلى أمور ثلاثة :

أحدها : أنّه منقوض بالأعلام الشّخصيّة على مسلك المشهور ، حيث قالوا : بوضعها لما في الخارج من الأشخاص ، فما يجاب به هناك يجاب به هنا.

ثانيها : أنّا وإن نسلّم صغرى القياس وهي أنّ معنى اللّفظ هو ما يحضر في الذّهن ، ولكن لا نسلّم الكبرى وهي عدم حضور الخارج في الذّهن ؛ إذ الحضور هو الأعم من الحضور بالذّات وبالعرض ، وما هو في الخارج وإن لم يكن حاضرا في الذّهن بالذّات ، لكنّه يحضر فيه بالعرض ولذا يقال : إنّه معلوم بالعرض.

ثالثها : أنّ الموضوع له في أغلب الأوضاع أو جميعها غير ما يحضر في الذّهن بالذّات ، ألا ترى ، أنّ أسماء الأجناس إنّما وضعت للطّبيعة الصّرفة المجرّدة عن كلّ قيد ، حتّى قيد وجودها في نشأتي الذّهن والخارج ، فإذا أطلقت لم ينتقل السّامع إلّا إلى هذا المعنى النّفس الأمري ، لا إلى الموجود في ذهنه أو ذهن المتكلّم.

وبالجملة : الصّورة الذّهنيّة (المعلومة بالذّات) مرآة للمعني المفهوم الموضوع له ، ولازم تلك (المرآتية) هو كونها مغفولا عنها ، وقس عليها الأعلام ؛ إذ الانتقال منها إلى الخارج الموضوع له إنّما هو بالصّورة الذّهنيّة لا غير. (1)
والإنصاف أنّ هذه الامور الثّلاثة غير واردة على المحقّق العراقي حسب مسلكه قدس‌سره.

أمّا الأوّل : فلأنّ مختاره قدس‌سره في وضع الأعلام ، هو أنّها وضعت للصّورة

__________________

(1) راجع ، تهذيب الاصول : ج 1 ، ص 15 و 16.
الذّهنيّة الشّخصيّة ، لا للحقائق الخارجيّة ، كما صرّح قدس‌سره بقوله : «وقد يقسّم الوضع بلحاظ تعلّقه بالصّور الذّهنيّة إلى عموم الوضع والموضوع له أو خصوصهما ، أو عموم الوضع وخصوص الموضوع له ، أو بالعكس ، فمن الأوّل أسماء الأجناس ، ومن الثّاني الأعلام الشّخصيّة». (1)
أمّا الثّاني : فلأنّ مختاره قدس‌سره في وضع ألفاظ الحروف هو أنّها موضوعة للمعلوم بالذّات وهو الصّور الذّهنيّة ، لا للمعلوم بالعرض وهو الحقائق الخارجيّة.

وبعبارة اخرى : أنّه قدس‌سره اختار أنّ الموضوع له والمدلول بالذّات ، في الألفاظ هو عين ما يحضر في الذّهن ونفس المعلوم بالذّات ، لا الخارج المعلوم بالعرض ؛ ولهذا ، قال قدس‌سره بإخطاريّة الحروف كلّها ، بمعنى : أنّها موضوعات للمعاني الحاضرة في الذّهن حاكيات عنها ، والصّور والمعاني الذّهنيّة ـ أيضا ـ حاكيات عن الحقائق الخارجيّة ، والنّتيجة ، هو أنّه لا حكاية للألفاظ عن الخارج أوّلا وبالذّات وبلا واسطة.

أمّا الثّالث : فلأنّ مقصوده قدس‌سره من : «أنّ الألفاظ موضوعة للمعاني الحاضرة في الذّهن» ليس أنّ الحضور في الذّهن قيد وشرط للمعنى أو شطر له ، حتّى يورد عليه بأنّ أسماء الأجناس إنّما وضعت للطّبيعة الصّرفة المجرّدة عن كلّ قيد ، حتّى قيد حضورها في نشأتي الذّهن والخارج.

ويشهد لما قلنا : هو أنّه قدس‌سره صرّح بوضع أسماء الأجناس لنفس الطّبيعة المهملة المجرّدة عن القيود قاطبة حتّى قيد كونها مهملة ، فضلا عن كونها حاضرة في نشأتي الذّهن والخارج. (2)
__________________

(1) مقالات الاصول : ج 1 ، ص 17 ؛ ونظيره ما في كتاب بدائع الأفكار : ج 1 ، ص 37.
(2) راجع ، نهاية الأفكار : ج 1 ، ص 34.
فتحصّل : أنّ هذه الامور الثّلاثة لا ترد على الوجه الأوّل الّذي أورده المحقّق العراقي قدس‌سره على إيجاديّة الحروف.

والتّحقيق يقتضي أن يجاب عنه : بأنّ الألفاظ الإيجاديّة لم تكن موضوعة للموجود الخارجيّ حتّى يقال : بعدم معقوليّة حضوره في الذّهن ، بل إنّما هي موضوعة للإنشاء والإيجاد ، فحروف النّداء وضعت لإيجاده ، وكذا حروف القسم وغيرها من سائر الحروف الإيجاديّة.

والفرق بين الاستعمال للإيجاد في الخارج ، وبين الاستعمال في الموجود الخارجيّ واضح جدّا. ألا ترى ، أنّ لفظ : «بعت» مثلا ، من الألفاظ الإنشائيّة يكون آلة لإنشاء البيع وإيجاد العلقة الملكيّة ، لا أنّه مستعمل في الملكيّة الموجودة في عالم الاعتبار ، وكذا لفظ : «أنكحت» حيث إنّها لم توضع للزّوجيّة الموجودة في عالم الاعتبار ، بل وضعت لإيجاد الزّوجيّة وإنشاءها.

وبالجملة : فرق واضح بين الاستعمال للإيجاد والوجود ، وبينه في الإيجاد والوجود ، وفرق بين كون الموجود المنشأ مستعملا فيه ، وبين كونه معلولا للاستعمال ، فالنّسبة بين الاستعمال والموجود الخارجيّ في الحروف الإيجاديّة نسبة العلّة والمعلول ، لا نسبة المستعمل والمستعمل فيه ، وعليه ، فإيراد المحقّق العراقي قدس‌سره منتف رأسا ، فلا حاجة إلى إتعاب النّفس لدفعه.

هذا كلّه فيما أفاده الإمام الرّاحل قدس‌سره في الجواب عن الوجه الأوّل (من الوجوه الثّلاثة الّتي أوردها المحقّق العراقي قدس‌سره على إيجاديّة الحروف).
وأمّا جوابه قدس‌سره عن الوجه الثّاني (لزوم تقدّم المستعمل فيه على الاستعمال وتأخّره عنه في زمان واحد) فقال : «والحاصل أنّ الألفاظ قد تكون حاكيات عن

الواقع المقرّر ، وقد تكون موجدة لمعانيها في الوعاء المناسب لها ، والكلّ يشترك في كونها موجبة لإخطار معانيها في الذّهن ولو بالعرض ، ولا دليل على أزيد من ذلك ، ولزوم تقدّم المستعمل فيه غير ثابت لو لم يثبت خلافه (1)».
هذا ، ولكنّ الصّحيح أنّ هذا الوجه ـ أيضا ـ مندفع رأسا بلا حاجة إلى إتعاب النّفس لدفعه ؛ وذلك ، لما عرفت في الجواب عن الوجه الأوّل ، من أنّ الموجود الخارجيّ النّاشي من الاستعمال لا يكون مستعملا فيه ، بل يكون معلولا للاستعمال مسبّبا منه ، وأنّه فرق واضح بين الاستعمال للإيجاد ، وبينه في الإيجاد.

وأمّا جوابه قدس‌سره عن الوجه الثّالث (استعمال الأدوات الإيجاديّة ، كالنّداء ، في غير ما يكون نداء بالحمل الشّائع ، بداعي التّشوّق ونحوه) فهذا لفظه : «وفيه : أنّ من المحقّق عند العارف بأساليب الكلام ومحاسن الجمل هو أنّ المجاز ليس إلّا استعمال اللّفظ فيما وضع له ، بدواع عقلانيّة من التّمسخر والمبالغة والتّشويق حتّى في مثل إطلاق «الأسد» على «الجبان» ولفظ : «يوسف» على «قبيح المنظر» وإلّا لصار الكلام خاليا عن الحسن ومبتذلا مطروحا ، وعليه ، فالشّاعر المفلق في قوله : «يا كوكبا ما كان أقصر عمره» قد استعمل حرف النّداء في النّداء بالحمل الشّائع وأوجد فردا منه ، لكن بداع آخر من التّضجّر وغيره ، ولكن إرادة الجدّ بخلافه ... ومطلق المجاز يستعمل لفظه في معناه الحقيقيّ بداعي التّجاوز إلى غيره». (2)
ولا يخفى : أنّ هذا الجواب لا يخلو عن الجودة والمتانة ؛ وذلك ، لما عرفت آنفا ، من أنّ الأدوات الإيجاديّة لا تستعمل في الإيجاد أو الموجود الخارجيّ ، وإنّما تستعمل

__________________

(1) تهذيب الاصول : ج 1 ، ص 16.
(2) تهذيب الاصول : ج 1 ، ص 17.
للإنشاء والإيجاد ، إلّا أنّ الدّواعي لهذا المعنى مختلفة.

ثمّ إنّ المحقّق العراقي قدس‌سره بعد الإيراد على القول بإيجاديّة الحروف ـ على ما تقدّم تفصيله ـ قال في توضيح مختاره (إخطاريّة معانى الحروف) : ما محصّله : إنّ مداليل الحروف تمتاز عن مداليل الهيئات من وجه وتشترك معها من وجه ، أمّا الاشتراك فلكون مدلول كلتيهما معنى نسبيّا قائما بالطّرفين.

وأمّا الامتياز ، فلأنّ مداليل الحروف قسم من الأعراض النّسبيّة المعبّر عن وجودها ووجود بقيّة الأعراض النّسبيّة ب «الوجود الرّابطيّ».
وأمّا مداليل الهيئات ، فليس إلّا مجرد ربط الأعراض بموضوعاتها المعبّر عنه ب «الوجود الرّابط» ففي الجمل المشتملة على الحروف تتحقّق الدّلالة على الوجود الرّابطيّ ، وعلى الوجود الرّابط بالهيئات الطّارئة على الجملة ، خلافا لما عليه جماعة من الحكماء ومنهم صدر المتألّهين قدس‌سره وتبعه عليه بعض الأصوليّين ، من أنّ مدلول الحرف والهيئة شيء واحد وهو الوجود الرّابط. (1)
وفيه : أوّلا : أنّه لو كانت المعاني الحرفيّة من الأعراض النّسبيّة ، لكانت مستقلّة تامّة الماهيّة غير تامّة الوجود ، كالأعراض ، فتصلح حينئذ أن تقع محكوما عليها وبها ، مع أنّها ليست كذلك.

وبعبارة اخرى : أنّ القول بكون المعاني الحرفيّة من الأعراض النّسبيّة والوجودات الرّابطيّة ، ليس إلّا نفس القول بكونها مستقلّة في صقع المفهوم ونشأة الذّهن وإن كانت غير مستقلّة في صقع الوجود ونشأة العين.

__________________

(1) راجع ، كتاب بدائع الأفكار : ج 1 ، ص 50 و 51.
والنّتيجة : أنّ معاني الحروف ليست من الوجودات الرّابطيّة ، بل هي من الوجودات الرّابطة ؛ وذلك ، نظير قولنا : «زيد في الدّار» فإنّ كلمة : «في» تدلّ على وجود زيد في «الدّار» وهذا المعنى وجود رابط محض ، وليس بوجود رابطيّ حتّى يندرج تحت المقولة ويكون من الأعراض النّسبيّة.

وثانيا : أنّ الأعراض التّسعة ، سبعة منها تختصّ بالأعراض النّسبيّة ، وهي معلومة ، متميّز بعضها عن بعض ، نظير «الأين» و «المتى» و «المضاف» و «الوضع» و «الفعل» و «الانفعال» و «الملك» ، فالمعنى الحرفى من أيّ نوع منها؟
وثالثا : لو سلّم ذلك في الحروف الإخطاريّة كلفظة : «من» و «الى» و «في» ونحوها ، لكان الإشكال باق في الحروف الإيجاديّة ، كحروف النّداء والتّشبيه والعطف ونظائرها ، فأيّ عرض نسبيّ أو غير نسبيّ تدلّ عليه هذه الحروف وتحكي عنه ، مع أنّها ـ حسب الفرض ـ إنّما تكون لإيجاد معانيها لا للدّلالة والحكاية.

وإن شئت فقل : إنّ الاستعمال في العرض النّسبيّ والحكاية عنه ، لا معنى له في مثل حروف النّداء والقسم ونحوهما ، فهل يمكن أن يقال : بحكايتهما عن نداء وقسم خارجيّين أو ذهنيّين ، مع كونهما لإيجاد فرد من النّداء والقسم؟ حاشا وكلّا ، فإذا لا تحكي الحروف الإيجاديّة عن عرض نسبيّ وعن شيء خارجيّ أو ذهنيّ ؛ ومن هنا التجأ هذا المحقّق قدس‌سره إلى الجواب عن هذا الإشكال بقوله : «وأمّا تشخيص كونه من أيّ أنواع الأعراض ، فهو ليس بمهمّ في المقام». (1)
__________________

(1) كتاب بدائع الأفكار : ج 1 ، ص 50.
وقد تعجّب منه الإمام الرّاحل قدس‌سره وقال : «والعجب أنّه قدس‌سره قال : إنّ الحروف كلّها حاكيات عن الأعراض النّسبيّة ولا يهمّنا تشخيص كونها من أيّ الأعراض». (1)
ومن العجب ـ أيضا ـ أنّ هذا المحقّق قدس‌سره ادّعى : وضع مثل «من» ، «في» ، «على» ، «إلى» و «عن» لأصناف مقولة «الأين» من الأين الابتدائي والأين الظّرفيّ والأين الاستعلائي والأين الانتهائي والأين التّجاوزي (2) ، فهل ترى لهذه الدّعوى وجها ومعنى محصّلا؟!
هذا كلّه في الأمر الأوّل (بيان حقيقة المعنى الحرفي).
وأمّا الأمر الثّاني : (بيان كيفيّة وضع الحروف) فالكلام فيه ـ أيضا ـ يقع تارة في الحروف الإخطاريّة ؛ واخرى في الحروف الإيجاديّة.

أمّا الحروف الإخطاريّة ، فقد انقدح ممّا ذكرنا في حقيقة المعنى الحرفي ، كيفيّة الوضع فيها ، وأنّ الملحوظ حال وضعها وإن كان عامّا ، إلّا أنّ الموضوع له فيها يكون خاصّا.

ولكن ذهب المحقّق الخراساني قدس‌سره إلى أنّ الموضوع له فيها ـ أيضا ـ كالوضع عامّ وكذا المستعمل فيه ، وقال في وجه ذلك ، ما هذا لفظه : «وأنّ حال المستعمل فيه والموضوع له فيها حالهما في الأسماء ؛ وذلك ، لأنّ الخصوصيّة المتوهّمة إن كانت هي الموجبة لكون المعنى المتخصّص بها جزئيّا خارجيّا ، فمن الواضح ، أنّ كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه ، فيها كذلك ، بل كلّيّا ، ولذا التجأ بعض الفحول إلى جعله

__________________

(1) مناهج الوصول : ج 1 ، ص 80.
(2) راجع ، كتاب بدائع الأفكار : ج 1 ، ص 50.
جزئيّا إضافيّا ، وهو كما ترى ، وإن كانت هي الموجبة لكونه جزئيّا ذهنيّا ... فالمعنى وإن كان لا محالة يصير جزئيّا بهذا اللّحاظ بحيث يباينه إذا لوحظ ثانيا ، كما لوحظ أوّلا ولو كان اللّاحظ واحدا ، إلّا أنّ هذا اللّحاظ لا يكاد يكون مأخوذا في المستعمل فيه». (1)
وفيه : أنّ نفي الخصوصيّة على الوجه الّذي ذكره قدس‌سره ، إنّما هو مبتن على ما اختاره في المعنى الحرفي ، من أنّه متّحد مع المعنى الاسمي ذاتا وحقيقة ، ولا ميز بينهما إلّا في موقف الاستعمال ؛ حيث إنّ المتكلّم في هذا الموقف يلاحظ المعنى الموضوع له ، في الأسماء استقلاليّا ، وفي الحروف آليّا ، ولكن عرفت : أنّ بين المعنى الحرفي والاسمي ميزا جوهريّا ، وأنّ المعنى الاسمي ، سواء كان جوهرا أو عرضا ، يكون ملحوظا استقلاليّا وما «فيه ينظر» ، يحكم عليه وبه ، بخلاف المعنى الحرفي ، فإنّه يكون ملحوظا آليّا وما «به ينظر» وعرفت ـ أيضا ـ أنّ المعنى الحرفي ليس عنوان الرّبط والنّسبة ، بل هو مصداق هذا العنوان ، وحقيقته القائمة بالطّرفين والمتحقّقة بتحقّقهما.

وبعبارة اخرى : أنّ المعنى الحرفي هو الرّبط بالحمل الشّائع ، فلا محالة يكون خاصّا جزئيّا حقيقيّا ، فيباين المعنى الاسمي ويمايزه جوهريّا ، لا جامع بينهما.

والنّتيجة : هو أنّ المعنى الحرفي خاصّ ذاتا لم تجئ خصوصيّته من قبل اللّحاظ الاستعمالي ، حتّى يورد عليه بما أورده المحقّق الخراساني قدس‌سره من الوجوه الثّلاثة (2) ، وكذا لا تكون خصوصيّته موجبة لصيرورته جزئيّا ذهنيّا ، حتّى يشكل عليه بما ذكره قدس‌سره كما مرّت الإشارة إليه آنفا ، بل جزئيّ حقيقيّ وهو حقيقة الرّبط

__________________

(1) كفاية الاصول : ج 1 ، ص 13 و 14.
(2) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 14.
ومصداقه المعبّر عنه بالرّبط على نحو الحمل الشائع لا الحمل الأوّلي.

هذا كلّه في الحروف الإخطاريّة.

وأمّا الحروف الإيجاديّة ، فالموضوع له فيها خاصّ وجزئيّ حقيقيّ بلا خلاف ، كما لا يخفى ، ف «ياء النّداء» مثلا ، لا يحكي عن نداء واقع في الخارج أو في الذّهن ، بل آلة لإيجاد فرد من النّداء بمجرّد الاستعمال ، كإنشاء العلقة الزّوجيّة بالصّيغ المخصوصة ، بحيث لا نداء ، لو لا قولنا : «يا زيد» أو قوله : «أيا شجر الخابور ما لك مورقا ...» ولا قسم ، لو لا قوله تعالى : (وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ)(1) وهكذا سائر الحروف.

(المقام السّادس : معاني المبهمات وكيفيّة وضعها)
يقع الكلام هنا ، تارة في معاني المبهمات (أسماء الإشارات ، والضّمائر ، والموصولات) ؛ واخرى في كيفيّة وضعها.

أمّا معاني المبهمات ، فالكلام فيها يقع في ثلاث جهات :

الأولى : في أسماء الإشارات.

فنقول : المشهور بين علماء الأدب (2) وعدّة من علماء الاصول (3) ، أنّها موضوعة للمشار إليه من المفرد المذكّر ، أو المؤنّث أو غيرهما ، فلفظة : «هذا» مثلا

__________________

(1) سورة الأنبياء (21) : الآية 57.
(2) راجع ، شرح الكافية : ج 2 ، ص 29 ؛ وكتاب المطوّل : ص 62.
(3) راجع ، هداية المسترشدين : ص 31.
عندهم موضوعة للمشار إليه المفرد المذكّر بأحد أنحاء الوضع ، فإذا تكون معاني أسماء الإشارات معان اسميّة ومفاهيم مستقلّة.

ولكن الحقّ : ما ذهب إليه السّيّد البروجردي قدس‌سره وكذا الإمام الرّاحل قدس‌سره : من أنّها موضوعة لإيجاد الإشارة ، فتكون آلات لإنشائها ، كحروف النّداء والقسم ونحوهما من الحروف الإيجاديّة.

حيث قالا في توضيح ذلك ، ما محصّله : أنّ استعمال المتكلّم للّفظ وطلبه لعمله في المعنى ، تارة يكون بنحو الإعلام والإفهام ، بأن يكون للمعنى نفس أمريّة ما في الخارج ، أو الذّهن ، أو في عالم الاعتبار مع قطع النّظر عن الاستعمال ، فيراد من الاستعمال إفهامه للسّامع وإعلامه إيّاه ، حتّى يتصوّره أو يصدّق وقوعه ويذعن به من المعاني الاسميّة المستقلّة أو الحرفيّة الاندكاكيّة الرّبطيّة ؛ واخرى يكون بنحو الإيجاد والإنشاء ، بأن يكون اللّفظ المستعمل ، آلة لإيجاده ، وهذا فيما إذا لم يكن للمعنى نفس أمريّة ما أصلا لو لا الاستعمال ، وهذا القسم ، إمّا لا يكون فانيا مندكّا في غيره ، كالطّلب الموجد بفعل الأمر ، أو النّهي ، وكجميع المعاني العقديّة ، أو الإيقاعيّة الموجدة في عالم الاعتبار بألفاظهما وصيغهما المخصوصة (1) ، وإمّا يكون فانيا مندكّا في غيره ، كالمعنى الحرفي ، وهذا ، نظير الإشارة الّتي توجد وتنشأ بأسمائها (هذا ونحوه) فهذه الأسماء ، إنّما وضعت لأن توجد بها الإشارة الّتي هي أمر اندكاكيّ وفنائيّ ، وامتداد موهوم متوسّط بين المشير والمشار إليه ، بحيث لو لا الاستعمال ، لم يكن من الإشارة عين ولا أثر ، نظير الإشارة بالإصبع ونحوها ، فإنّها توجد وتنشأ من آلاتها تكوينا

__________________

(1) ولقائل أن يقول : كيف لا يكون الطّلب الموجد اندكاكيّا ، كالإشارة ، فتأمّل.
وطبعا ، بلا حاجة إلى وضع وجعل وعلاقة ، فالإشارة اللّفظيّة الوضعيّة تشترك مع الإشارة الحسيّة التّكوينيّة من جهة ، كما أنّها تمتاز عنها من جهة اخرى ، أمّا الاشتراك فقد عرفت : أنّ الإشارة في كلتيهما توجد وتنشأ من آلاتها ، وأمّا الامتياز فبوجهين :

أحدهما : أنّ الإشارة اللّفظيّة تدلّ على إفراد المشار إليه أو التّثنية أو الجمع ، وعلى تذكيره أو تأنيثه ، بخلاف الإشارة الحسيّة.

ثانيهما : أنّ الإشارة اللّفظيّة لا توجب تعيّن المشار إليه وتشخّصه ، بخلاف الإشارة الحسيّة ، ولذا تحتاج الإشارة اللّفظيّة إلى الحسيّة في هذه المرحلة.

وكيف كان ، ففي مثل قولنا : «هذا زيد» أربعة امور :

أحدها : المشير.

ثانيهما : المشار إليه.

ثالثها : الإشارة (الامتداد المتوسّط بينهما).
رابعها : آلة الإشارة (هذا ونحوه).
فكلمة : «هذا» ، كالإصبع والعصا ، آلة لإيجاد الإشارة ، لا أنّها توضع للمشار إليه المفرد المذكّر من الأشخاص أو غيرها من الأشياء ، فلا يكون المشار إليه داخلا في معناها بوجه ، لا بنحو المطابقة ولا بنحو التّضمّن.

نعم ، بالإشارة يحضر المشار إليه في ذهن السّامع ، كحضوره في ذهن المشير ؛ ولذا يترتّب على مثل : «هذا» أحكام الأسماء وآثارها فيقال : «هذا عالم» كما يقال : «زيد عالم» انتهى محصّل كلامهما قدس‌سرهما. (1)
__________________

(1) راجع ، نهاية الاصول : ص 21 و 22 ؛ وتهذيب الاصول : ج 1 ، ص 27 و 28.
الجهة الثّانية في الضّمائر ؛ والجهة الثّالثة في الموصولات ؛ وقد اتّضح ممّا ذكرنا : أنّ الضّمائر وضعت لإيجاد الإشارة بها والموصولات ـ أيضا ـ وضعت لأن توجد بها الإشارة إلى مبهم يرتفع إبهامه بالصّلة.

هذا بالنّسبة إلى معاني المبهمات.

وأمّا كيفيّة وضعها ، فنقول : المشهور بين علماء الأدب فيها ، عموم الوضع والموضوع له وخصوص المستعمل فيه ، وهذا ما اختاره التّفتازاني (1) ، وقد خالفهم السّيّد الشّريف الجرجاني (2) ، فذهب إلى عموم الوضع وخصوص الموضوع له.

وعن عدّة (3) من علماء الاصول ، منهم المحقّق الخراساني قدس‌سره (4) : أنّ الوضع فيها عام ، وكذا الموضوع له والمستعمل فيه.

ولكنّ التّحقيق يقتضي أن يقال : حيث إنّ المبهمات بأجمعها تكون لإيجاد الإشارة وإنشاءها ، كحروف النّداء والقسم ونحوهما من الحروف الإيجاديّة ، فالموضوع له فيها يكون ـ أيضا ـ خاصّا.

(المقام السّابع : معاني الهيئات)
والبحث هنا في موردين :

الأوّل : في معنى هيئة القضايا الحمليّة غير المؤوّلة وهي الّتي لا تشتمل على

__________________

(1) كتاب المطوّل : ص 57.
(2) كتاب المطوّل وبهامشه حاشية السيّد مير شريف : ص 70 ، 372 و 373.
(3) راجع ، هداية المسترشدين : ص 30.
(4) كفاية الاصول : ج 1 ، ص 16.
الأدوات ، كقولنا : «زيد قائم» أو «زيد عالم» ونحوهما.

الثّاني : في معنى هيئة القضايا الحمليّة المؤوّلة ، وهي الّتي تشتمل على الأدوات كقولنا : «زيد في الدّار» أو «زيد على السّطح» ونحوهما.

أمّا الأوّل : فالحقّ فيه أنّ الهيئة إنّما وضعت للحكاية عن العينيّة والهوهويّة.

توضيح ذلك : قد تقرّر في محلّه أنّ الحمل على قسمين :

أحدهما : الحمل الأوّليّ الذّاتيّ ، وهو فيما إذا اتّحد الموضوع والمحمول في الماهيّة والمفهوم ، على تفصيل وتنقيح قرّر في محلّه.

ثانيهما : الحمل الشّائع الصّناعي ، وهو فيما إذا تغاير الموضوع والمحمول في المفهوم واتّحدا في الوجود ؛ وهذا ، إمّا يكون حملا شائعا بالذّات إذا كان الموضوع مصداقا حقيقيّا للمحمول ، نظير : «البياض أبيض» و «الحرارة حارّة» و «البرودة باردة» ونحوهما.

وإمّا يكون حملا شائعا بالعرض إذا كان الموضوع مصداقا عرضيّا للمحمول نظير : «الجسم أبيض» أو «الجسم أخضر» أو غيرهما.

وليعلم : أنّ مقتضى التّحقيق في المقام ما أفاده الإمام الرّاحل قدس‌سره (1) : من أنّه ليس في الحمليّات الأوّليّة الذّاتيّة نسبة وربط في الخارج ، بل المحمول فيها ، إمّا هو عين الموضوع ، أو الحدّ له ، الّذي لا فرق بينه وبين الموضوع ، إلّا بالإجمال والتّفصيل ، وكذا الحال في الحمليّات الشّائعة الصّناعيّة بالذّات ؛ إذ مثل : «البياض أبيض» يرجع إلى : «البياض بياض» ، بلا ربط ونسبة في البين ، ونظيره : «الوجود موجود» أو «الله

__________________

(1) راجع ، مناهج الوصول : ج 1 ، ص 87.
تعالى موجود» أو «زيد ممكن» أو «شريك الباري ممتنع (1)». وكذلك حال القضايا الهليّات البسيطة قبال الهليّات المركّبة ، فلا نسبة بين موضوعاتها وهي الماهيّات ووجوداتها ، وإلّا لزم زيادة الوجود على الماهيّة في الخارج.

وبعبارة اخرى : ليس الوجود حاصلا للماهيّة ، بل عارض لها تصوّرا واتّحدا هويّة ؛ ولذا يقال : إنّ هذه القضايا كلّها مقلوبة ، فقولنا : «زيد موجود» يرجع إلى أنّ : «الوجود زيد» وهكذا.

هذا بالنّسبة إلى القضايا الخارجيّة.

وأمّا القضايا الملفوظة أو المعقولة المتألّفة من المذكورات فهي ـ أيضا ـ كالخارجيّة ، فاقدة للرّبط والنّسبة ؛ حيث إنّها حاكية عمّا في الخارج بلا زيادة ونقيصة ، فلو فرض ثبوت النّسبة فيها لصارت كاذبة وحاكية عمّا ليس في الخارج ، لانتفاء النّسبة فيه حسب الفرض.

ثمّ إنّه بقي الكلام في الحمليّات الشّائعة الصّناعيّة بالعرض مثل : «زيد أبيض» أو «زيد عالم» أو «زيد عادل» أو نحوها.

فالحقّ فيها ـ أيضا ـ أنّها خالية عن الرّبط والنّسبة ، وإنّما تدلّ هيئتها على العينيّة والهوهويّة ، سواء قلنا : بكون الذّات مأخوذة في المشتقّ وأنّه مركّب مفهوما أم قلنا : بعدم أخذها فيه ، وأنّه بسيط بحسبه ، والفرق بينه ، وبين المبدا المشهوري

__________________

(1) اعلم أنّ قضيّة : «زيد ممكن» ترجع إلى السّالبة ، فمفادها هو أنّ «زيدا» ليس بضروريّ الوجود والعدم ، وكذا : «شريك الباري ممتنع» فإنّ مفادها هو أنّ شريك الباري معدوم بالضّرورة ، وليس بممكن ، والسّرّ فيه ، هو أنّ الإمكان والامتناع أمران سلبيّان ، فتكون القضيّتان سالبتين واقعا.
ـ على هذا القول ـ باللّابشرطيّة ، وبشرط اللّائيّة ، فالمشتقّ لكونه اللّابشرط يتّحد مع الموضوع وتتحقّق بينهما الهوهويّة والعينيّة ؛ أمّا المبدا ، فلكونه بشرط لا ، لا يتّحد مع الموضوع ولا تتحقّق بينهما الهوهويّة والعينيّة.

هذا تمام الكلام في المورد الأوّل.

أمّا المورد الثّاني (معنى هيئة القضايا المؤوّلة).
فعن الإمام الرّاحل قدس‌سره : أنّ القضايا الحمليّة المؤوّلة مثل : «زيد في الدّار» أو «زيد على السّطح» أو نحوهما مشتملة على الرّبط والنّسبة ، فتدلّ كلمة : «في» أو «على» ، على نحو إضافة بين «زيد» و «دار» أو «سطح» وهيئة الجملة تدلّ على تحقّق تلك النّسبة بين الطّرفين. (1)
هذا ، ولكنّ الظّاهر أنّ هذه القضايا ـ أيضا ـ حمليّات حقيقيّة باعتبار ما يقدّر فيها من لفظ : «كائن» ونحوه ، فلا أثر من النّسبة هنا ، بل ليس في البين إلّا الاتّحاد والهوهويّة (2) ، وإلّا فقولنا : «زيد قائم» ونحوه ـ الّذي عرفت : أنّه من الحمليّات غير المؤوّلة ـ مؤوّل إلى «زيد له القيام» فيلزم أن يكون هنا ـ أيضا ـ ربط ونسبة ، وهذا كما ترى.

نعم ، سمّيت تلك القضايا بالحمليّة المؤوّلة ، لتأوّلها إلى مثل : «زيد كائن في الدّار» أو حاصل فيها أو نحوهما ، فهي ليست بهذا الاعتبار حمليّة حقيقيّة ، بل مؤوّلة إليها.

__________________

(1) راجع ، مناهج الوصول : ج 1 ، ص 89 ؛ وتهذيب الاصول : ج 1 ، ص 24.
(2) ذهب السّيّد المحقّق المجاهد ابن الإمام قدس‌سره إلى ما اخترناه خلافا لوالده قدس‌سره. راجع ، تحريرات في الاصول : ج 1 ، ص 114.
هذا كلّه في القضايا الموجبات.

وأمّا القضايا السّوالب ، فعن الإمام الرّاحل قدس‌سره ـ أيضا ـ أنّها إذا كانت من قبيل الحمليّة غير المؤوّلة تدلّ على سلب الحمل ونفي الهوهويّة ، لا على حمل السّلب أو على حمل هو السّلب ، وإذا كانت من قبيل الحمليّة المؤوّلة ، نظير قولنا : «زيد ليس في الدّار» ونحوه ، تدلّ على عدم تحقّق النّسبة ونفي حصولها. (1)
ولكن الظّاهر ـ كما عرفت آنفا في القضايا الموجبات ـ عدم الفرق بين القضيّتين (المؤوّلة وغير المؤوّلة) ، بل في كلتيهما تدلّ الهيئة على سلب الحمل ونفي الهوهويّة.

فتحصّل من جميع ما ذكرنا : أنّ الحمليّات الحقيقيّة (غير المؤوّلة) لا تشتمل على النّسبة ولا تدلّ عليها ، بل تدلّ على الهوهويّة في الموجبات ، وعلى نفيها في السّوالب.

وأمّا الحمليّات غير الحقيقيّة (المؤوّلة) فالظّاهر أنّها ـ أيضا ـ كالحمليّات الحقيقيّة ، فتدلّ على الهوهويّة في الموجبات وعلى نفيها في السّوالب خلافا للإمام الرّاحل قدس‌سره.

ومن هنا ، انقدح عدم تماميّة جملة من الامور المتسالم عليها :

منها : ما تسالموا عليه من الفرق بين الإخبار والإنشاء ، بأنّ الإخبار مشتمل على النّسبة في الخارج والذّهن ، فقد تتطابق هاتان النّسبتان ، فيكون صادقا ، وقد لا تتطابقان ، فيكون كاذبا ، بخلاف الإنشاء.

__________________

(1) راجع ، مناهج الوصول : ج 1 ، ص 90 ؛ وتهذيب الاصول : ج 1 ، ص 24.
ولكنّ الحقّ عدم النّسبة في الإخبار ، وأنّ التّطابق وعدمه يدوران مدار الهوهويّة وعدمها ، فالهوهويّة اللّفظيّة أو العقليّة ، إمّا تطابق النّفس الأمريّة ، أو لا تطابقها ، هذا هو مدار الصّدق والكذب.

ومنها : ما تسالموا عليه ، من : أنّ العلم إن كان إذعانا للنّسبة فتصديق ، وإلّا فتصوّر.

ولكنّ الحقّ أنّ التّصديق هو الإذعان بالهوهويّة في الموجبات ، وبعدمها في السّوالب ، بخلاف التّصوّر.

ومنها : ما تسالموا عليه ، من : أنّ القضيّة متقوّمة بثلاثة أجزاء :

أحدها : الموضوع.

ثانيها : المحمول.

ثالثها : النّسبة

ولكنّ الحقّ أنّ القضيّة مطلقا ، حقيقيّة كانت أو غير حقيقيّة ، تتقوّم بجزءين وهما : الموضوع والمحمول ، بلا نسبة في البين ، وقد عرفت : أنّ الهيئة لا تدلّ إلّا على الهوهويّة في الموجبات ، ونفيها في السّوالب.

ومنها : ما تسالموا عليه من : تفسير الصّدق والكذب بتطابق النّسبتين وعدمه.

ولكنّ الحقّ ، ما عرفت آنفا ، من : أنّ مدار الصّدق والكذب هو التّطابق في الهوهويّة وعدمه.

هذا كلّه في المركّبات والجمل الخبريّة التّامّة الّتي يصحّ السّكوت عليها.

وأمّا المركّبات النّاقصة والجمل غير التّامّة ـ نظير قولنا : «غلام زيد» أو : «زيد

العالم» ـ فالحقّ فيها ما عن الإمام الرّاحل قدس‌سره من أنّ حكمها حكم المفردات ، فلا تحكي عن وقوع شيء ، أو لا وقوعه ، وكذا لا تحكي عن الهوهويّة ، أو نفيها ، حكاية تصديقيّة ؛ ولذا لا تتّصف بالصّدق والكذب ، وإنّما تدلّ على مجرّد الرّبط والإضافة في مثل : «غلام زيد» من دون دلالة على وقوعه وتحقّقه ، أو تدلّ على الهوهويّة التّصوّرية في مثل : «زيد العالم» من دون دلالة على ثبوتها في الخارج.

وبالجملة : إنّ الحكاية في المركّبات النّاقصة تصوّريّة محضة ، إمّا بوجه الانتساب والإضافة ، كما في الجمل المشتملة على المضاف والمضاف إليه ، الّتي لا حمل فيها ، ولا تنعقد القضيّة منها ، إلّا بتخلّل الأداة ، مثل : «غلام زيد» فيقال : «زيد له الغلام» وإمّا بوجه الهوهويّة التّصوّريّة القابلة للحمل بلا تخلّل الأداة ، مثل : «زيد العالم» فيقال : «زيد عالم». (1)
ثمّ ، إنّه ذهب سيّدنا الاستاذ العلّامة الطّباطبائي قدس‌سره إلى القول بوجود الرّابط في الحمليّات ، وقال في تقريبه ما محصّله : إنّ هناك قضايا خارجيّة تنطبق بموضوعاتها ومحمولاتها على الخارج ، مثل : «زيد قائم» و «الإنسان ضاحك» وأيضا ، مركّبات تقييديّة مأخوذة من هذه القضايا ، كقيام زيد ، وضحك الإنسان ، تجد فيها بين أطرافها نسبة وربطا ما لا تجده في الموضوع وحده ، ولا في المحمول كذلك ، ولا بين الموضوع وغير المحمول ولا بالعكس ، فهناك أمر موجود وراء الموضوع والمحمول قائم بهما غير منفصل عنهما ؛ ولذا لا وعاء لتحقّق هذا الوجود الرّابط ، إلّا وعاء طرفيه خارجا أو ذهنا ، فالنّسبة الخارجيّة تتحقّق بين الطّرفين الخارجيّين ، والذّهنيّة

__________________

(1) راجع ، مناهج الوصول : ج 1 ، ص 91 ؛ تهذيب الاصول : ج 1 ، ص 25.
بين الذّهنيّين ، فوجود النّسبة مسانخ لوجود طرفيها ، فالعدم لا يمكن أن يصير رابطا ؛ إذ لا شيئيّة له ولا تميّز فيه ، فالقضايا الموجبة الّتي كلا طرفيها أو أحدهما العدم ، مثل : «شريك الباري معدوم» أو : «زيد معدوم» أو نحوهما ، لا عدم رابطا فيها ، وإلّا لزم قيام عدم بعدمين أو بوجود وعدم ، وقد اشير إلى أنّ العدم لا شيئيّة له ولا تميّز فيه إلّا بتعمّل شديد ، وكذا القضايا السّالبة ، فلا عدم رابطا فيها ، بل فيها سلب الرّبط ونفي الحمل. (1)
ولكن قد عرفت : أنّ مفاد الهيئات في الموجبات الحمليّة المشتملة على الحمل الشّائع الصّناعي بالعرض ، هو الاتّحاد والهوهويّة ، ومجرّد انطباق القضايا الخارجيّة بموضوعاتها ومحمولاتها على الخارج ، لا يستلزم وجود رابط بينهما.

والقول : بأنّ «البرهان على وجود النّسبة على النّحو العامّ للحقيقيّ والاعتباريّ ، فهو تعلّق العلم تارة بطرفي النّسبة والجهل بها ، وغير المعلوم ، غير المعلوم ، وصادقيّة : «زيد قائم» تارة ، وعدم صادقيّته اخرى ، مع العلم بوجود «زيد» ووجود «القيام» ، فيعلم ثبوت أمر في الصّورة الاولى ، منتف في الصّورة الثّانية». (2)
ممنوع ؛ إذ العلم والجهل إنّما يتعلّقان بالهوهويّة ، كما أنّ الصّدق والكذب ـ أيضا ـ إنّما يكون باعتبار تطابق الهوهويّة مع نفس الأمر وعدمه.

والحاصل : أنّه ليس في القضايا الحمليّة الموجبة بأنحائها ـ من الهليّات البسيطة والمركّبة ، ومن باب حمل الشّيء على نفسه أو على غيره ، ومن الحمل الذّاتي ، أو العرضي ، ومن الحقيقيّة ، أو المؤوّلة ، أو غيرها ـ أمر آخر غير الموضوع

__________________

(1) راجع ، الأسفار الأربعة : ج 1 ، ص 365 و 366 ؛ ونهاية الحكمة : ص 27 و 28.
(2) مباحث الاصول : ج 1 ، ص 49.
والمحمول ، يسمّى ب «الوجود الرّابط» ، فلا تحكي القضايا إلّا عن الاتّحاد والوحدة ، من الواقعيّة العينيّة ، أو الذّهنيّة أو الاعتباريّة الادّعائيّة ، مثل : «زيد أسد» أو : «زيد شمس أو قمر».
وبعبارة اخرى : لا حاجة إلى الرّابط في تلك القضايا أصلا ؛ إذ الأعراض وجودات للجواهر ، متدلّيات مرتبطات بها تكوينا ، فلا فصل بينهما ، حتّى تحتاجا إلى الوصل ، ولا اثنينيّة ولا انفصال ، حتّى تحتاجا إلى الاتّحاد والاتّصال.

(المقام الثّامن : المعاني الإنشائيّة والإخباريّة)
هنا بحثان :

الأوّل : في معاني الجمل الإنشائيّة.

الثّاني : في معاني الجمل الإخباريّة.

أمّا الأوّل : فالمقصود من الجمل الإنشائيّة هنا ، هي الّتي تستعمل في أبواب العقود والإيقاعات ، من الإجارة والبيع والنّكاح والعتق والطّلاق ونحوها.

وأمّا الجمل الإنشائيّة المستعملة في أبواب الأوامر والنّواهي ، فيبحث عنها في تلك الأبواب ، إن شاء الله تعالى.

فنقول : الحقّ هو أنّ هيئات الجمل الإنشائيّة ـ على ما أفاده الإمام الرّاحل قدس‌سره (1) ـ إنّما تكون آلات لإيجاد أمر من الامور الاعتباريّة قبال الإيجاد التّكويني الّتي

__________________

(1) راجع ، مناهج الوصول : ج 1 ، ص 94.
تحتاج إليها البشر ، ويدور عليها رحى حياته ، فكلمة : «بعت» الإنشائيّة توجد بهيئتها ، حقيقة البيع الاعتباريّة الّتي تترتّب عليها الآثار ، وكذا كلمة : «زوّجت» الإنشائيّة ، فتوجد بها حقيقة الزّوجيّة كذلك ، كما أنّ كلمة : «تاء» فيهما تدلّ على انتساب الإيجاد والصّدور إلى المتكلّم.

أمّا الثّاني : فالحقّ فيه على ما أفاده الإمام الرّاحل قدس‌سره (1) ـ أيضا ـ هو أنّ الجمل الإخباريّة نظير كلمة : «بعت» الإخباريّة إنّما تحكي عن هذا الإيجاد والإنشاء ، كحكاية مثل : «نصرت زيدا» و «أكلت اللحم» أو «شربت الماء» عن إيجاد أمر تكوينيّ ، فكلّ من الإيجادات الاعتباريّة والحقيقيّة معنى حرفيّ غير مستقلّ ، وهذا هو شأن جميع الهيئات في جميع أبواب العقود والإيقاعات.

__________________

(1) راجع ، مناهج الوصول : ج 1 ، ص 95.
* الأمر العاشر : وضع المجازات

* الأمر الحادي عشر : استعمال اللّفظ في اللّفظ

* الأمر الثّاني عشر : وضع الألفاظ

* الأمر الثّالث عشر : وضع المركّبات

* الأمر الرّابع عشر : تقسيم اللّفظ إلى المفرد والمركّب

* الأمر الخامس عشر : وضع الالفاظ المفردة والمركّبة

* الأمر السّادس عشر : علائم الحقيقة والمجاز

* الأمر السّابع عشر : تعارض الأحوال

* الأمر الثّامن عشر : الحقيقة الشّرعيّة

* الأمر التّاسع عشر : الصّحيح والأعمّ

* الأمر العشرون : الاشتراك

* الأمر الواحد والعشرون : استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد

* الأمر الثّاني والعشرون : المشتقّ

(الأمر العاشر : الحقيقة والمجاز)
قبل الورود في البحث ، ينبغي ذكر نكتة وهي أنّه قد حكي عن علماء الأدب : أنّ اللّفظ المستعمل في الموضوع له حقيقة ، والمستعمل في غيره مع علاقة معتبرة وقرينة معاندة للمعنى الحقيقي بحيث لا يمكن إرادته معها ، مجاز ، وإلّا فغلط. (1)
وعليه : فاللّفظ المستعمل على ثلاثة أقسام :

أحدها : الحقيقة.

ثانيها : المجاز.

ثالثها : الغلط.

وحكي عنهم ـ أيضا ـ : أنّ المجاز على ثلاثة أقسام :

الأوّل : المجاز في الكلمة.

الثّاني : المجاز في الحذف.

الثّالث : المجاز في الإسناد.

والأوّل : أيضا ، على قسمين :

أحدهما : المجاز المرسل.

ثانيهما : الاستعارة. (2)
__________________

(1) راجع ، مختصر المعاني : ص 152 إلى 155 ؛ وكتاب المطوّل : ص 348 إلى 353.
(2) راجع ، مختصر المعاني : ص 155.
وقد زاد المحقّقون من علماء البيان قسما آخر من الاستعمال وهو الكناية ، وعرّفوها بإرادة لازم المعنى أو ملزومه مع جواز إرادة نفس المعنى ، فالكناية ليست بحقيقة ؛ لكون الاستعمال فيها استعمالا في غير الموضوع له ، وليست بمجاز ؛ إذ لا قرينة فيها معاندة للمعنى الحقيقيّ ، كما لا يخفى.

إذا عرفت هذا ، فنقول : اختلف علماء الأدب في وضع المجازات على أقوال ، عمدتها وهو الحقّ ما عن أبي المجد الشّيخ محمّد رضا الأصفهاني قدس‌سره : من أنّ الألفاظ في المجازات كلّها من المجاز في الكلمة ـ مطلقا مرسلا كان أو استعارة ، مفردا كان أو مركّبا ـ ومن المجاز في الحذف والإسناد ، بل في الكنايات ، إنّما تستعمل في معانيها الأصليّة الحقيقيّة من دون أن يحدث المستعمل معنى جديدا ، فيريد المستعمل في المجازات ، المعاني الحقيقيّة إرادة استعماليّة بلا زيادة ونقيصة ، إلّا أنّ هذه الإرادة غير مطابقة لإرادته الجدّيّة ؛ حيث إنّه يريد معنى آخر مجازيّا بإرادة جدّيّة بمعونة القرينة الّتي لا تعاند المعنى الحقيقيّ ـ بل تعاند الإرادة الجدّيّة ـ ولا تكون صارفة عنه ، ولا تدلّ على استعمال اللّفظ في غيره ، وكذلك الأمر في الكنايات ، فلا وجه لتثليث القسمة وجعل الكناية قسيما للمجاز والحقيقة ، ولا وجه ـ أيضا ـ لتعريف الكناية : بأنّها هو استعمال اللّفظ في غير الموضوع له مع جواز إرادته منه.

وبالجملة : ففي الحقائق إرادتان تتطابقان وهما الاستعماليّة والجدّيّة ؛ وكذلك في المجازات والكنايات ، لكن لا تتطابقان.

وبعبارة اخرى : إنّ الموضوع له في الاستعمالات المجازيّة والكنائيّة بأنحائها لا يتصرّف فيه أصلا ، بل يبقى بحاله بلا زيادة ونقيصة ، وبلا تضييق وتوسعة ، واللّفظ إنّما يستعمل فيه ، لا في غيره ، والتّصرّف إنّما يقع في موقف التّطبيق ، فيطبّق ما هو

الموضوع له المستعمل فيه ، على غيره ؛ إمّا بادّعاء أنّ ذلك الغير مصداق له وفرد من أفراده ، كما في الكلّيّات وأسماء الأجناس ، نظير قوله تعالى : (إِنْ هذا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ)(1) حيث إنّ لفظ : «ملك» استعمل في معناه الحقيقي وهو الماهيّة المعهودة من الرّوحانيّين ، لكن ادّعي انطباقه على المصداق الادّعائي وهو : «يوسف عليه‌السلام» ونظير قول الشّاعر : «عادة الأقمار تسري في الدّجى ـ فرأينا اللّيل تسري في القمر» وقوله : «قامت تظلّلني ومن عجب ـ شمس تظلّلني من الشّمس».
وإمّا بادّعاء أنّ ذلك الغير عينه ، كما في أعلام الأشخاص ، نظير قولنا : «رأيت اليوم حاتما» حيث إنّ لفظ : «حاتم» استعمل في معناه الحقيقي وهو الشّخص المعروف ، ولكن ادّعي أنّ : «زيدا هو الحاتم». (2)
واختار ذلك الإمام الرّاحل قدس‌سره أيضا. (3)
(الأمر الحادي عشر : استعمال اللّفظ في اللّفظ)
قد عرفت في مبحث المعنى الحرفيّ : أنّ الاستعمال ليس إلّا طلب عمل اللّفظ في المعنى ، إمّا على وجه الحكاية والإخطار ، أو على وجه الإنشاء والإيجاد ، فالمستعمل هو اللّفظ ، والمستعمل فيه هو المعنى.

وأمّا الكلام هنا ففي إطلاق اللّفظ وارادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه ،

__________________

(1) سورة يوسف (12) : الآية (31).
(2) راجع ، وقاية الأذهان ، ص 111 الى 118.
(3) راجع ، تهذيب الاصول : ج 1 ، ص 31 و 32.
فالمستعمل هو اللّفظ ، والمستعمل فيه ـ أيضا ـ كذلك ، ولا بدع فيه ؛ إذ المعنى ليس إلّا ما هو المقصود من اللّفظ ، ولو كان من سنخ اللّفظ.

والحقّ في المقام ما اختاره المحقّق الخراساني قدس‌سره : من صحّة إطلاق اللّفظ وإرادة نوعه ، كما إذا قيل : «ضرب» مثلا فعل ماض ، أو إرادة صنفه ، كما إذا قيل : «زيد» في «ضرب زيد» فاعل ، إذا لم يقصد به شخص القول ، أو إرادة مثله ، ك «ضرب» في المثال إذا قصد شخص القول (1) ، فهذه الأقسام ، لا إشكال في صحّتها ، ولو كان ، فليس بمهمّ.

وإنّما الإشكال في صحّة إطلاق اللّفظ وارادة شخصه ، كما إذا قيل : «زيد لفظ» واريد منه شخص نفسه.

محصّل الإشكال على ما أفاده صاحب الفصول قدس‌سره (2) يرجع إلى أمرين :

أحدهما : محذور اتّحاد الدّالّ والمدلول.

ثانيهما : تركّب القضيّة من جزءين.

والأوّل : إنّما يلزم لو اعتبر دلالة اللّفظ على نفسه. والثّاني : إنّما يلزم لو لم يعتبر دلالته على نفسه ؛ حيث إنّ القضيّة الملفوظة على هذا الفرض ، إنّما تحكي عن المحمول والنّسبة بلا حكاية عن الموضوع ، فتصير ثنائيّة لا ثلاثيّة ، وأنت تعلم استحالة ثبوت النّسبة بلا وجود المنتسبين. (3)
__________________

(1) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 19 و 20.
(2) راجع ، الفصول الغرويّة : ص 17.
(3) هذا يتمّ ، بناء على القول بثبوت النّسبة في القضيّة ، دون ما اخترناه من عدم تحقّق النّسبة في القضيّة ، بل مفادها هي الهوهويّة.
وقد أجاب المحقّق الخراساني قدس‌سره عن الإشكالين :

أمّا عن الأوّل ، فبكفاية التّعدّد الاعتباري فشخص لفظ واحد ، دالّ من حيث كونه صادرا عن لافظه ، ومدلول من حيث كونه بشخصه مرادا ومقصودا للافظه ، فالدّال والمدلول وإن كانا متّحدين ذاتا ، إلّا أنّهما متعدّدان اعتبارا ؛ وهذا المقدار من التّعدد كاف.

وأمّا عن الثّاني ، فبأنّ تركّب القضيّة من جزءين ، إنّما يلزم إذا لم يكن في البين موضوع أصلا ، لا نفسه وشخصه ، ولا لفظه وحاكيه ، والمفروض : أنّ الموضوع هنا موجود وهو شخص اللّفظ ، فالقضيّة ثلاثيّة نسبتها ثابتة بين المنتسبين (شخص الموضوع وما يحكي عن المحمول).
وبعبارة اخرى : لا بدّ في القضيّة من وجود الموضوع ، غاية الأمر ، تارة يكون الموضوع موجودا بشخصه ؛ واخرى بدالّه وحاكيه ، وهذا هو الغالب والمحمول فيما إذا كان الموضوع موجودا بشخصه يحمل على نفس الموضوع ، لا على الحاكي عنه.

وعليه : فالقسم الأخير (إطلاق اللّفظ وإرادة شخصه) ليس من باب استعمال اللّفظ ، لا في المعنى ، كما هو واضح ، ولا في اللّفظ شخصه ، فلم يطلب من اللّفظ عمل لا حكائيّا إخطاريّا ، ولا إنشائيّا إيجاديّا ، بل يكون من باب إتيان شخص اللّفظ وجعله موضوعا.

وقد مثّل لتقريب هذا القسم استاذنا الكبير الشّيخ هاشم القزويني قدس‌سره في مجلس درسه : بما إذا حمل شخص ، جسد شخص وقال ـ مشيرا إلى الجسد ـ مات ، حيث إنّ الموضوع هنا نفس الجسد وعينه ، لا الحاكي عنه والدّالّ عليه ، فتأمّل.

ولنعم ما أفاده الإمام الرّاحل قدس‌سره في المقام ، حيث قال ما محصّله : إنّ إطلاق اللّفظ وإرادة شخصه ليس من باب الاستعمال والدّلالة الوضعيّة ، بل إنّما هو عبارة عن إيجاد صورة الموضوع وإحداث نقشه في ذهن السّامع لينتقل منها إلى شخص الموضوع ، نظير الانتقال من صورة اللّفظ المنقوشة على القرطاس إلى شخص هذا اللّفظ ، فتكتب وتنقش بإطلاق اللّفظ وإلقاءه صورته ونقشه على لوح نفس السّامع وقرطاس قلبه ، فينتقل منها إلى شخص ذلك اللّفظ ، غاية الأمر ، عمل الكتابة على القرطاس إنّما يكون بقلم من الأقلام ، وعلى لوح النّفس وقرطاس القلب بقلم اللّسان ، فآلة إيجاد النّقش والصّورة هناك هي الأقلام وهنا هو اللّسان ، والقابل هناك هو القرطاس وهنا هو لوح النّفس الّذي هو قرطاس بمعناه العامّ ، كالصّراط والميزان وغيرهما ، فإذا ليس المقام من باب الدّلالة على نفسه ولا الاستعمال في نفسه.

ضرورة ، أنّ الحروف المتصرّمة إذا صدرت عن المتكلّم تحصل منها صورة في ذهن السّامع من قرع الهواء وتموّجه في ناحية الصّماخ حتّى يمرّ عن الحسّ المشترك والخيال ويصل إلى النّفس ، وليس الموجود فيها عين الموجود في عالم الخارج عينا وشخصا ، وإلّا لانقلب الذّهن خارجا مع أنّ الخارج أمر متصرّم سيّال منصرم لا قرار له ولا بقاء ، بخلاف ما في لوح النّفس من النّقش فهو أمر ثابت قارّ.

وحينئذ إذا حمل عليه ما يكون من خواصّ هذا اللّفظ في الخارج ـ كاللّفظيّة حيث إنّها من خواصّ ما يلقى باللّسان ـ وقامت قرينة عليه ، يتوجّه ذهنه من الصّورة المتصوّرة ، إلى اللّفظ الصّادر أوّلا.

ولك أن تقول : هنا انتقال ، كالحركة الانعطافيّة من دون إنشاء وإيجاد ،

فينتقل السّامع من اللّفظ المسموع الخارجي إلى صورته ونقشه الموجود في لوح النّفس ، ومن صورة اللّفظ المنقوشة في النّفس ، إلى ذلك اللّفظ المسموع ، فلا استعمال ولا دلالة في البين ؛ إذ في الاستعمال يحصل الانتقال من اللّفظ إلى الصّورة ومنها إلى المعنى ، ومنه إلى الخارج أو غيره ، فلا انتقال في الاستعمال من الصّورة إلى اللّفظ.

وبعبارة اخرى : إنّ الانتقالات في الاستعمالات والدّلالات طوليّة مترتّبة ، وفيما نحن فيه دوريّة متعاكسة ، كالفكر الّذي يكون حركة إلى المبادي ومنها إلى المراد ولا مشاحّة في إطلاق الدّلالة في المقام ـ أيضا ـ لكن لا الدّلالة الوضعيّة الاصطلاحيّة ، بل بمعنى جعل اللّفظ دالّا بواسطة إيجاد كاشفه وحاكيه ، ومدلولا في الآن المتأخّر لانكشافه بذلك الكاشف الحاكي الموجود بواسطة اللّفظ.

وأمّا الدّلالة الوضعيّة ، فمستحيلة للزوم اتّحاد الدّال والمدلول.

ودفع هذا المحذور بما عن المحقّق الخراساني قدس‌سره من التّعدّد الاعتباري اللّحاظي مندفع بأنّ عنوان الصّادريّة وما قاربها ، إنّما ينتزع في رتبة متأخّرة عن الاستعمال ويقع بعد صدور اللّفظ ، فكيف يقع مثل هذا العنوان مصحّحا للاستعمال الواقع قبله!
على أنّ الدّلالة الوضعيّة ، مستلزمة لاجتماع اللّحاظين (الآلي والاستقلالي) وصيرورة ما «به ينظر» عين ما «فيه ينظر». (1)
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني قدس‌سره بعد الإشارة إلى أنّ هذا القسم (إطلاق اللّفظ وارادة شخصه) ليس من باب الاستعمال ـ قال : ما هذا لفظه : «بل يمكن أن يقال : إنّه ليس ـ أيضا ـ من هذا الباب ، ما إذا اطلق اللّفظ واريد به نوعه أو صنفه ، فإنّه فرده

__________________

(1) راجع ، تهذيب الاصول : ج 1 ، ص 32 و 33.
ومصداقه حقيقة لا لفظه ، وذاك معناه كي يكون مستعملا فيه استعمال اللّفظ في المعنى فيكون اللّفظ نفس الموضوع الملقى إلى المخاطب خارجا قد احضر في ذهنه بلا وساطة حاك وقد حكم عليه ابتداء بدون واسطة أصلا لا لفظه ، كما لا يخفى». (1)
والمراد من قوله قدس‌سره : «قد أحضر في ذهنه» ـ حسب الظّاهر ـ هو إحضار صورته ونقشه على ما حقّق آنفا ، لا إحضار نفس الخارج ومتنه ؛ لبداهة استحالته ، كما أنّ المراد من قوله : «بلا وساطة حاك» هو أنّه لا حاكي ولا دالّ بدلالة وضعيّة ، فإذا لا يرد عليه ما عن الإمام الرّاحل قدس‌سره من قوله : «وأمّا حمل ذلك على إلقاء الموضوع في ذهن السّامع فهو أفسد ؛ إذ الموضوع للحكم ليس إلّا الهويّة الخارجيّة ، ولا تنال النّفس متن الأعيان ولا يمكن إلقاءها في ذهن السّامع». (2)
(الأمر الثّاني عشر : وضع الألفاظ)
قد اختار الإمام الرّاحل قدس‌سره : أنّ الألفاظ توضع لنفس معانيها من حيث هي هي ، لا من حيث كونها مرادة للافظها ، فلا دخل للإرادة في معاني الألفاظ أصلا لا لمفهومها ولا لمصداقها ولا شطرا ولا شرطا ، وهذا هو الحقّ.

والتّحقيق فيه يقتضي أن يقع الكلام ، تارة في مقام الثّبوت ، واخرى في مقام الإثبات.

__________________

(1) كفاية الاصول : ج 1 ، ص 21.
(2) تهذيب الاصول : ج 1 ، ص 33.
أمّا مقام الثّبوت ، فنقول : إنّ غاية ما يمكن أن يقال في تصوّر القول بكون الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة ، وجوه :

الأوّل : قد حقّق في مبحث الوضع ، أنّه عبارة عن تعيين اللّفظ بإزاء المعنى بلا حصول علاقة تكوينيّة بينهما أصلا ، لا بنحو العلّيّة والمعلوليّة ولا بنحو الملازمة ، وأنّ تفسيره بالتّعهّد والالتزام (تعهّد الواضع والتزامه بأنّه متى أراد إفهام المعنى الفلاني تكلّم بلفظ كذا) أو بنحو ارتباط خاصّ بين اللّفظ والمعنى ، ممنوع ؛ لكونه راجعا إلى التّفسير باللّازم ، كما أنّ القول بكون الوضع حيثيّا لا مطلقا ـ أيضا ـ مردود ؛ لابتنائه على ما اشير إليه من التّفسير.

ومن المقرّر في محلّه : أنّ أفعال ذوي العقول معلّلة بالأغراض والغايات حتّى الأفعال العبثيّة واللّغويّة. (1)
فالعلّة الغائيّة في الأفعال ممّا لا بدّ منها ، وهي من العلل الأربع ، وتكون علّة لفاعليّة الفاعل بوجودها العلميّ ، ومعلولا متأخّرا بوجودها العينيّ ، ولذا قالوا في بيان موقف الغاية : «إنّها أوّل البغية وآخر الدّرك» أو : «أوّل الفكر وآخر العمل» فهي بوجودها العلميّ الذّهني مؤثّرة في تحريك الفاعل وبعثه نحو العمل ، والمعلول لكونه رشحة من رشحات العلّة يكون تابعا لها سعة وضيقا ، إطلاقا وتقييدا ، فيتضيّق بضيقها ويتقيّد بتقيّدها ، وليس هذا تقييدا وتضييقا ، بل تقيّد وتضيّق ذاتيّ يدور مدار استعداد المعلول وظرفيّته ، فلا يمكن له أن يكون أوسع من علّته.

__________________

(1) حيث إنّها معلّلة بأغراض غير عقلائيّة.
وعليه : ففعل الواضع وهو الوضع لا بدّ أن يكون معلّلا بغاية وغرض ، وحيث إنّ الغرض في الوضع هو إظهار المقاصد وإبراز المرادات ، فيتضيّق الوضع ويصير للمعنى المراد ، لا للمعنى بما هو هو وإلّا صار لغوا.

وفيه : أنّ غاية الوضع إنّما هو إفادة ذوات المرادات وتفهيم نفس المعاني بما هي هي ، لا بما هي مرادة لا شطرا ولا شرطا ، فالمتكلّم اللّافظ إنّما يريد إفادة نفس المعنى ، وكونه مرادا إنّما يكون ـ كالآليّة أو الاستقلاليّة ـ من شئون الاستعمال وطواريه ، أو من مقدّماته الأجنبيّة عن الوضع ، بل كون المعنى مرادا ، أمر مغفول عنه للمتكلّم والمخاطب.

وعليه : فما هو اللّازم ليس إلّا تعلّق الإرادة بالموضوع له ولو حين الاستعمال ، لا أخذها في المستعمل فيه ، فضلا عن الموضوع له ، فلا تلزم اللّغويّة ، وإنّما تلزم لو لم يترتّب على الوضع أثر أصلا حتى حين الاستعمال.

هذا كلّه ، مضافا إلى أنّ كون غاية الوضع إفادة المرادات ووقوعها في سلسلة العلل الفاعليّة ، يقتضي حصولها عند حصول الوضع وتحقّقها علما وتصوّرا عند تحقّق العلقة الوضعيّة ، وأمّا أخذها في المستعمل فيه فضلا عن الموضوع له ، فلا. (1)
الثّاني : أنّ الإرادة بالحمل الأوّلي (مفهوم الإرادة) مأخوذة في الموضوع له شطرا.

وفيه : منع واضح.

__________________

(1) راجع ، تهذيب الاصول : ج 1 ، ص 35 و 36.
الثّالث : أنّ الألفاظ توضع لما يحمل عليه مفهوم الإرادة بالحمل الشّائع وهو المراد بالذّات ، أي : الصّورة العلميّة القائمة بالنّفس صدوريّا أو حلوليّا.

وفيه : أنّه يلزم على هذا ، عدم صحّة الحمل على الخارج ، ولا ينطبق المعنى عليه حتّى مع التّجريد.

على أنّه يلزم أن يكون الموضوع له خاصّا في جميع الأوضاع ، وهذا ممّا لا يمكن الالتزام به.

الرّابع : أنّ الألفاظ موضوعة لما هو المراد بالعرض.

وفيه : أنّه يلزم منه عدم صحّة الحمل إلّا بالتّجريد ، مع أنّه يصحّ بدونه ، مضافا إلى ، ما مرّ آنفا من : أنّه يلزم أن يكون الموضوع له خاصّا في جميع الأوضاع ، وهذا كما ترى.

الخامس : أنّ الموضوع له في الألفاظ هو المعاني المرادة على وجه القضيّة الحينيّة لا المشروطة.

وفيه : أنّ هذا الوجه مبتن على ما عرفت في الوجه الأوّل من : أنّ الوضع لا بدّ أن يكون معلّلا بغاية وغرض ، وقد عرفت هناك ما فيه من الخلل والضّعف.

هذا كلّه في مقام الثّبوت.

وأمّا مقام الإثبات ، فالأمر فيه واضح جدّا ؛ حيث إنّه يتبادر نفس المعنى من اللّفظ عند سماعه ولو من جماد أو نبات أو حيوان بلا دخل للإرادة أصلا.

فتحصّل من جميع ما ذكرنا : أنّه لا يمكن أخذ إرادة اللّافظ في معاني الألفاظ لا ثبوتا ولا إثباتا ، بل مقتضاهما هو أنّها موضوعة لذات المعاني من حيث هي هي.

وعليه : فما هو المستفاد من كلام الشّيخ الرّئيس أبو على سينا قدس‌سره (1) وكذا المحقّق الطّوسي قدس‌سره (2) من أنّ المعنى الموضوع له في الألفاظ ليس إلّا كونه مرادا للّافظ ، محمول على أنّ دلالة الألفاظ على معناها دلالة تصوريّة ، تابعة لإرادة المتكلّم اللّافظ ، كما يعطي ذلك ظاهر كلام الشّيخ قدس‌سره من قوله : «إنّ اللّفظ بنفسه لا يدلّ البتّة ... بل إنّما يدلّ بإرادة اللّافظ» وكذا ظاهر كلام المحقّق الطّوسي قدس‌سره من قوله : «إنّ دلالة اللّفظ لمّا كانت وضعيّة ، كانت متعلّقة بإرادة التّلفّظ الجارية على قانون الوضع» بل هو صريح كلام هذا المحقّق قدس‌سره حيث قال في الجواب عن اشكال العلّامة قدس‌سره ما هذا لفظه :

__________________

(1) راجع ، الشّفاء ، قسم المنطق من الفصل الخامس : ج 1 ، ص 42 و 43 ؛ وإليك نصّ كلامه : «إنّ اللّفظ بنفسه لا يدلّ البتّة ، ولو لا ذلك ، لكان لكلّ لفظ حقّ من المعنى لا يجاوزه ، بل إنّما يدلّ بإرادة اللّافظ ، فكما أنّ اللّافظ يطلقه دالّا على معنى ، كالعين على الدّينار ، فيكون ذلك دلالته ، كذلك إذا خلّاه في إطلاقه عن الدّلالة ، بقي غير دالّ ، وعند كثير من أهل النّظر غير لفظ ، فإنّ الحرف والصّوت فيما أظنّ لا يكون بحسب المتعارف عند كثير من المنطقيّين لفظا أو يشتمل على دلالة ، وإذا كان ذلك كذلك ، فالمتكلّم باللّفظ المفرد لا يريد أن يدلّ بجزئه على جزء من معنى الكلّ ولا ـ أيضا ـ يريد أن يدلّ به عليه ، فقد انعقد الاصطلاح على ذلك ، فلا يكون جزئه البتّة دالّا على شيء حين هو جزئه بالفعل ، اللهمّ إلّا بالقوّة حين نجد الإضافة المشار إليها وهي مقارنة إرادة القائل دلالة بها.
وبالجملة ، فإنّه إن دلّ فإنّما يدلّ لا حين ما يكون جزءا من اللّفظ المفرد ، بل إذا كان لفظا قائما بنفسه ، فأمّا وهو جزء فلا يدلّ على معنى البتّة».
(2) راجع ، الإشارات والتّنبيهات : ج 1 ، ص 32 ؛ وإليك نصّ كلامه : «لأنّ دلالة اللّفظ لما كانت وضعيّة كانت متعلّقة بإرادة المتلفّظ الجارية على قانون الوضع ، فما يتلفّظ به ، ويراد به معنى ما ويفهم عنه ذلك المعنى يقال له : إنّه دالّ على ذلك المعنى ، وما سوى ذلك المعنى ممّا لا تتعلّق به إرادة المتلفّظ وإن كان ذلك اللّفظ أو جزء منه بحسب تلك اللّغة أو لغة اخرى ، أو بإرادة اخرى يصلح لأن يدلّ به عليه فلا يقال له : إنّه دالّ عليه».
«إنّ اللّفظ لا يدلّ بذاته على معناه ، بل باعتبار الإرادة والقصد». (1)
وأمّا احتمال أنّ مرادهما قدس‌سرهما هو وضع الألفاظ للمعاني المرادة على نحو القضيّة الحينيّة ، وأنّها وضعت لذوات المعاني حين إرادتها بلا شطريّة وشرطيّة ، فبعيد عن مساق كلامهما قدس‌سرهما وكذا حمل كلامهما على الدّلالة التّصديقيّة وأنّ دلالتها على كون معانيها مرادة تابعة لإرادتها تبعيّة مقام الإثبات للثّبوت ، فأبعد ؛ لصراحة كلامهما في الدّلالة التّصوّريّة.

على أنّ الإحراز المذكور متوقّف على أصل عقلائيّ وهو أصالة تطابق الإرادتين وهما الاستعماليّة والجدّيّة.

(الأمر الثّالث عشر : وضع المركّبات)
لا يخفى : أنّ المراد من «المركّبات» هنا هو مجموع المادّة والهيئة ، كقولنا : زيد

__________________

(1) راجع ، الجوهر النّضيد : ص 7 و 8 ؛ وإليك نصّ كلامه : «اللّفظ يدلّ على تمام معناه بالمطابقة ، دلالة الإنسان على الحيوان النّاطق ، وعلى جزئه بالتّضمّن ، دلالته على بعض أجزائه ، وعلى ملزومه خارجا عنه ، بالالتزام دلالة الضّاحك عليه».
قال العلّامة في شرحه : «الرّابع : اعلم أنّ اللّفظ قد يكون مشتركا بين المعنى وجزئه ، أو بينه وبين لازمه ، وحينئذ يكون لذلك اللّفظ دلالة على ذلك الجزء من جهتين ، فباعتبار دلالته عليه من حيث الوضع يكون مطابقة ، وباعتبار دلالته من حيث دخوله في المسمّى يكون تضمّنا ، وكذا في الالتزام ، فكان الواجب عليه أن يقيّد في الدّلالات الثّلاث بقوله : من حيث هو كذلك ، وإلّا اختلّت الرّسوم. ولقد أوردت عليه (قدس روحه) هذا الإشكال ، وأجاب بأنّ اللّفظ لا يدلّ بذاته على معناه ، بل باعتبار الإرادة والقصد ، واللّفظ حين ما يراد منه المعنى المطابقيّ لا يراد منه التّضمّني ، فهو إنّما يدلّ على معنى واحد لا غير ، وفيه نظر».
قائم ، فالمادّة في هذه الجملة هو كلمة : «زيد» وكلمة : «قائم» والهيئة فيها هو الحاصلة من ضمّ إحداهما إلى الاخرى ، والمركّب فيها هو مجموع المادّة والهيئة.

وقد وقع الكلام في أن للمركّبات وضع على حدة ، غير وضع الموادّ شخصيّا وغير وضع الهيئات نوعيّا ، أو لا؟
والتّحقيق ، كما اختاره الأساطين ومنهم المحقّق الخراساني قدس‌سره (1) أنّه لا مجال لتوهّم الوضع لها ، مضافا إلى وضع الموادّ والهيئات ؛ وذلك ، لأنّ المعاني ، إمّا تصديقيّة ـ وهذه هي العمدة في مقام الإفادة والاستفادة ـ وإمّا تصوّريّة.

ومن الواضح : أنّ موادّ المركّبات من الموضوعات والمحمولات ، إنّما تدلّ على المعاني التّصوّريّة ، وهيئاتها إنّما تدلّ على المعاني التّصديقيّة ، فلا يبقى للوضع الآخر وهو وضع المركّبات (مجموع هذه الموادّ والهيئات) معنى محصّل معقول ؛ إذ لا حاجة إليه بعد وفاء المركّبات ـ بوضع موادّها وهيئاتها ـ بتمام المقصود ، وإلّا فيلزم منه محذور اللّغويّة ، مضافا إلى أنّه يلزم منه محذور التّكرار في الدّلالة ؛ إذ لو قيل : بإفادة هذا الوضع الآخر عين ما افيد بالهيئة ، فلازمه دلالة المركّبات على معانيها مرّتين : أحدهما : باعتبار وضع نفسها ، ثانيهما : باعتبار وضع مفرداتها وهو الهيئة ، وهذا كما ترى.

اللهم إلّا أن يقال : بالتّكرار والتّرادف لأجل التّأكيد ، فحينئذ يعقل النّزاع في وضع المركّبات مستقلّا.

فتحصّل : أنّ النّزاع في أنّ المركّبات ، هل لها وضع مستقلّ في قبال مفرداتها

__________________

(1) راجع كفاية الاصول : ج 1 ، ص 24.
من الموادّ والهيئات ، أم لا؟ ليس نزاعا معقولا مقبولا لما فيه من المحذورين المتقدّمين.

نعم ، هنا احتمال آخر لتصوير النّزاع ، قد تفطّن به الإمام الرّاحل قدس‌سره (1) وهو أنّ المعاني التّصديقيّة ، هل تستفاد من الهيئة وحدها ، أو هي تستفاد من مجموع الجملة المركّبة من الهيئة والمادّة؟ قولان :

ولا يخفى : أنّ الاحتمال المذكور أمر معقول ينبغي أن يجعل مثل هذا محلّ تحرير النّزاع في المقام ، والمختار فيه هو القول الأوّل ، كما ذهب إليه المشهور (2) ، والقول الثّاني مردود ، لا بما ذكر في النّزاع المتقدّم ، من أنّ الوضع في المركّبات مستلزم لمحذوري اللّغويّة والتّكرار ؛ وذلك ، لعدم ورود شيء منهما ، بناء على هذا النّزاع ، بل بما حكي عن ابن مالك من أنّه لو كان للمركّبات وضع ، لما كان لنا أن نتكلّم بكلام لم نسبق إليه ، إذا المركّب الّذي أحدثناه لم يسبق إليه أحد ، فكيف وضعه الواضع! (3)
اللهم إلّا أن يقال : بالوضع للمجموع نوعيّا ، وهذا ـ أيضا ـ ممنوع.

توضيح المنع ، كما أفاده الإمام الرّاحل قدس‌سره (4) هو أنّ الوضع النّوعي للهيئات ـ لمكان وحدتها النّوعيّة ـ ممكن مقبول ، وأمّا للمجموع منها ومن الموادّ فلا ؛ وذلك لتنوّع الموادّ وعدم حصرها بلا جامع واحد عامّ لها كما في الهيئات ، فلو كان للمجموع وضع ، لكان شخصيّا ، وهذا كما ترى ؛ إذ تعلّقه بكلّ ما يتكلّم به المتكلّمون ـ طول

__________________

(1) مناهج الوصول : ج 1 ، ص 118 ، حيث قال : «وأظن ، أنّ القول المقابل للمشهور هو وضع مجموع الجملة لإفادة المعاني التّصديقيّة بأقسامها وخصوصيّاتها ، فجملة زيد قائم موضوعة لإفادة الهوهويّة التّصديقيّة ، كما أنّ مفرداتها وضعت للمعاني التّصوّريّة».
(2) مناهج الوصول : ج 1 ، ص 119.
(3) راجع ، نهاية الدّراية : ج 1 ، ص 37 ؛ ومناهج الوصول : ج 1 ، ص 119.
(4) راجع ، مناهج الوصول : ج 1 ، ص 119.
الأعصار والقرون ـ من مجموعات كثيرة غير محصورة ، أمر واضح البطلان.

مضافا إلى أنّه يلزم أن لا يكون للجمل ـ الّتي يحدثها المتكلّمون من الموادّ المختلفة الّتي لم تكن موجودة زمن الواضع أو الواضعين ، نظير كثير من الامور المكتشفة في هذه الأعصار المتأخّرة ـ وضع أصلا.

ثمّ إنّه انقدح ممّا ذكرنا : أنّ كلام ابن مالك ناظر إلى هذا النّزاع المعقول ، وأنّ الإشكال متوجّه إلى القول المقابل للمشهور ، وهو أنّ المعاني التّصديقيّة مستفادة من المجموع المركّب من الهيئة والمادّة دون الهيئة فقط.

ومن العجب العجاب أنّ المحقّق الأصفهاني قدس‌سره استظهر من كلام ابن مالك أنّه جعل محل النّزاع أمرا بديهى البطلان ، وهو دعوى الوضع للمركّب بعد الوضع للمركّبات منفردة ومنضمة ، مدعيا بأنّه لا يخفى على مثل ابن مالك ، أنّ الوضع نوعي لا شخصيّ. (1)
وكيف كان ، لا طائل تحت هذا البحث من صدره إلى ذيله ، ومن بدئه إلى ختمه ، بل بحث علمي محض.

(الأمر الرّابع عشر : تقسيم اللّفظ إلى المفرد والمركّب)
قد قسّم اللّفظ إلى مفرد ومركّب :

والمراد من «المركّب» ما يدلّ جزء لفظه على جزء معناه ، مثل «رامي

__________________

(1) راجع ، نهاية الدّراية : ج 1 ، ص 37.
الحجارة» أو «عبد الله» ونحوهما ممّا يشتمل على المضاف والمضاف إليه ، بخلاف المفرد ، سواء كان بلا جزء ، كحرف الاستفهام وكاف التّشبيه و ، كلفظة «ق» و «ف» من «وقى» و «وفى» ، أم كان ذا جزء ، مثل «زيد» وغيره.

هذا ، ولكن أشكل الإمام الرّاحل قدس‌سره على هذا التّقسيم بقوله : «إن كان اللّفظ بمعنى : الرّمي وإطلاقه على ما خرج من الفم ، معتمدا على أحد المخارج باعتبار رميه منه لم يكن تقسيم اللّفظ إلى المفرد والمركّب صحيحا ؛ لأنّ اللّفظ مفردا كان أو مركّبا ، لم يكن شيئا خارجا من الفم ، فإنّ «زيدا» مثلا مركّب من حروف ، وكلّ حرف لفظ وملفوظ والتّركيب منها اعتباريّ ، فلم يكن المجموع لفظا ولا موجودا إلّا في الاعتبار ، فما وضع للمعاني ليس لفظا ، نعم ، ما لا جزء له ، كهمزة الاستفهام وكاف التّشبيه لفظ موضوع ، وإن كان اللّفظ موضوعا للكلمة أو منقولا إليها ، فتقسيمه إليهما ـ أيضا ـ ليس بصحيح ؛ لأنّ المركّب ك «عبد الله» ليس بلفظ ، بل هو لفظان موضوعان لمعنيين والمجموع ليس لفظا». (1)
وفيه : أنّ أمثال هذه المباحث امور عرفيّة عقلائيّة مبتنية على أساس المساهلة والمسامحة ، وليست مباحث دقيّة عقليّة مبتنية على أساس العقل والمداقّة.

ومن المعلوم : أنّ العرف يرى لفظ «زيد» ـ مثلا ـ الخارج من الفم ، لفظا واحدا مرميّا منه وإن كان مركّبا من الحروف الثّلاثة يرمى واحد بعد واحد.

والمراد من «عبد الله» هو «عبد الله» العلميّ وهو لفظ مفرد واحد له معنى واحد ، لا الإضافيّ الّذي هو لفظان.

__________________

(1) مناهج الوصول : ج 1 ، ص 122 و 123.
(الأمر الخامس عشر : وضع الألفاظ المفردة والمركّبة)
وقد اختلفت كلمات الأعلام في : أنّ الموضوع له للألفاظ المفردة أو المركّبة ، مطلقا ، تامّة كانت أو ناقصة ، إخباريّة كانت أو إنشائيّة ، فعليّة كانت أو اسميّة ، هل هي المعاني النّفس الأمريّة أو الذّهنيّة بما هي هي ، أو بما هي كاشفة عن الواقع ذهب صاحب الفصول قدس‌سره إلى أنّ النّسبة الخبريّة موضوعة بإزاء النّسبة الذّهنيّة من حيث كشفها عن الواقع ، سواء طابقته أو لا ، علم بها أو لا ، وليست موضوعة لنفس النّسبة الواقعيّة واستدلّ قدس‌سره لذلك بالتّبادر وغيره. (1)
ولكن أجاب عنه الإمام الرّاحل بما لا يخلو عن جودة ومتانة ، واختار قدس‌سره : أنّ الموضوع له هي المعاني النّفس الأمريّة ، لا الذّهنيّة بما هي ، ولا بما هي كاشفة عن الواقع. (2) وهذا هو الحقّ المختار.

(الأمر السّادس عشر : علائم الحقيقة والمجاز)
اعلم ، أنّ المعنى الموضوع له إذا علم ، إمّا لتنصيص أهل اللّغة أو لكون المستعمل من أهلها ، يكون استعمال اللّفظ فيه حقيقة ، وفي غيره مجازا ـ بناء على ما هو المشهور بينهم ـ ولا حاجة إلى إعمال علائم الحقيقة ، كما هو الواضح.

__________________

(1) راجع ، الفصول الغرويّة : ص 22.
(2) راجع ، مناهج الوصول في علم الاصول : ج 1 ، ص 120 و 121 ؛ وتهذيب الاصول : ج 1 ، ص 38 و 39.
وأمّا إذا شك ، فحيث إنّه يرجع إلى الشّكّ في الحقيقة والمجاز ، وأنّ المعنى الكذائي حقيقيّ أو مجازيّ ـ بعد العلم بكونه مرادا للمتكلّم ـ فلا بدّ في تمييز المعنى الحقيقيّ عن المجازي من ذكر علائم الحقيقة وهي ـ على ما ذكروا ـ امور :

منها : التّبادر ، والمراد به انسباق المعنى إلى الذّهن من حاقّ اللّفظ ومتنه ، عاريا عن كلّ قرينة حاليّة أو مقاليّة ، متّصلة أو منفصلة ، جليّة أو خفيّة ، لا سرعة حصول المعنى في الذّهن أو سبقه بالنّسبة إلى معنى آخر ؛ والتّبادر بهذا المعنى هو المسمّى بالتّبادر الحاقّى.

ولك أن تعرّف التّبادر : بكون اللّفظ ظاهرا بنفسه في معناه من غير قرينة ، فيكشف منه أنّ ذلك المعنى هو الموضوع له للّفظ دون غيره ، حيث إنّ دلالة اللّفظ على المعنى ، لا بدّ وأن تستند إمّا إلى المناسبة الذّاتيّة كالعلّيّة والمعلوليّة ، وقد عرفت ـ في مبحث الوضع ـ بطلانها ، أو إلى العلقة الوضعيّة أو إلى القرينة بأنحائها ، فمع عدم استنادها إلى القرينة رأسا وبالمرّة ، يعلم أنّها لأجل العلقة الوضعيّة.

هذا ، ولكن أشكل على التّبادر بأنّه مستلزم للدّور.

بتقريب : أنّ تبادر المعنى من اللّفظ ، يتوقّف على العلم بكونه معنى حقيقيّا له والعلم به ـ أيضا ـ يتوقّف على التّبادر ، كما هو المفروض.

وفيه : أنّ هذا إنّما يتمّ إذا لم يكن تغاير بين المتوقّف والمتوقّف عليه بوجه ، وأمّا إذا كان بينهما تغاير ولو بنحو الإجمال والتّفصيل ، فالدّور منتف رأسا ، والمقام من هذا القبيل ؛ إذ المتوقّف على التّبادر هو العلم التّفصيلى ، بأنّ هذا اللّفظ وضع بازاء هذا المعنى ، وما يتوقّف عليه التّبادر هو العلم الإجمالي الارتكازي ـ الحاصل للإنسان الّذي ينشأ وينمو بين أهل اللّغة واللّسان ـ بمعنى اللّفظ الحاصل من علله ومبادئه.

هذا ، إذا كان المراد منه ، هو التّبادر عند المستعلم (الجاهل بالوضع) ، فيندفع الدّور بالتّغاير حسب الاعتبار وهو الإجمال والتّفصيل ، وأمّا إذا كان المراد منه هو التّبادر عند غير المستعلم (العالم بالوضع) ، فالتّغاير ذاتيّ ؛ حيث إنّ ما يتوقّف على التّبادر عند أهل اللّسان والعالم بالوضع هو علم المستعلم الّذي هو الجاهل بالوضع ، وما يتوقّف عليه التّبادر عندهم هو علمهم به من أيّة ناحية حصل ، والفرق بين هذين العلمين (علم المستعلم وعلم أهل اللّسان) ذاتيّ ، كما لا يخفى ، هذا هو طريق حلّ شبهة الدّور.

وأمّا الطّريق الّذي سلك إليه المحقّق العراقي قدس‌سره من : «أنّه يكفي في ارتفاع الدّور تغاير الموقوف والموقوف عليه بالشّخص ، لا بالنّوع ولا بالصّنف ، ولا شبهة في مغايرة العلم الشّخصي الحاصل بالتّبادر مع العلم الشّخصي الّذي يتوقّف عليه التّبادر». (1)
ففيه : أنّه إذا كان العلم بالوضع ـ ولو تفصيلا ـ حاصلا قبل التّبادر فما معنى العلم به من ناحية التّبادر؟ وهل هذا إلّا تحصيل الحاصل!
ثمّ إنّ للمحقّق العراقي قدس‌سره تفصيلا في إنكار وجود الثّمرة العمليّة في المقام ، فقال : ما محصّله : أنّ هذا البحث إنّما ينتج بناء على أنّ مدار حجيّة اللّفظ هو «أصالة الحقيقة» أو «أصالة عدم القرينة» تعبّدا وإن لم يكن هناك ظهور أصلا ، فنحتاج على هذا الأساس لإحراز الموضوع له والمعنى الحقيقي ، إلى التّبادر ، وأمّا بناء على ما هو التّحقيق من أنّ مدار الحجيّة ، هو الظّهور ولو بأيّ نحو حصل ، بقرينة أو بدونها ، فلا جدوى لهذا البحث ، كما لا يخفى. (2)
__________________

(1) كتاب بدائع الأفكار : ج 1 ، ص 97.
(2) راجع ، مقالات الاصول : ص 31.
وفيه : أنّ من أسباب انعقاد الظّهور هو العلم بالوضع ومعرفة المعنى الحقيقيّ ، وأنت تعلم ، أنّه لا يحصل إلّا من ناحية التّبادر.

وعليه : فللبحث عنه فائدة وثمرة عمليّة ، حتّى على مبنى مدار الحجيّة هو الظّهور ، فلا وجه للتّفصيل.

لا يقال : كيف تترتّب ثمرة عمليّة على هذا البحث مع أنّ تبادر المعنى من لفظ : «الكتاب» أو «السّنّة» في زماننا هذا ، لا يثبت تبادره منهما في زمن النّزول والصّدور حتّى يحمل عليه؟!
لأنّه يقال : إنّ هذه العقدة تنحلّ بجريان أصالة عدم النّقل ـ المعبّر عنه بالاستصحاب القهقري ـ المعتضدة بسيرة العقلاء وبناء أهل المحاورة ، حيث إنّهم يتمسّكون بها في فهم معاني ألفاظ الكتب والرّسائل والأسناد القديمة ، بل هذا الأصل ممّا يدور عليه استنباط الأحكام الشّرعيّة من ألفاظ الكتاب والسّنّة.
«تكميل»
قد عرفت : أنّ التّبادر إنّما يكون من علائم الحقيقة إذا كان من حاقّ اللّفظ ، وإلّا فالمعنى المجازي ـ أيضا ـ يتبادر بمعونة القرينة.

وعليه : فهل يمكن إحراز التّبادر الحاقّي ، بأصالة عدم القرينة ، كما ذهب إليه المحقّق الجيلاني القمّي قدس‌سره (1) أو بالظّن ، بأنّ ذلك هو معنى الحقيقيّ للّفظ ، كما عن صاحب الفصول قدس‌سره (2) أو بالاطّراد وهو انسباق المعنى من اللّفظ في جميع الأحوال

__________________

(1) راجع ، قوانين الاصول : ص 14.
(2) راجع ، الفصول الغرويّة : ص 26.
وعلى جميع التّقادير والفروض ، سواء وقع في نثر أو نظم ، وسواء في محاورات عرفيّة أو علميّة ، خلافا لما إذا كان الانسباق والتّبادر في بعض الأحوال ، فلا يكون حاقّا مستندا إلى نفس اللّفظ ، كما ذهب إليه المحقّق العراقي قدس‌سره (1) ، أقوال.

والحقّ أن يقال : إنّ التّبادر لو احرز من حاقّ اللّفظ ومن غير قرينة ، فهو ، وإلّا فلا طريق لإحرازه ؛ وأمّا الطّرق المذكورات ، فلا يعتمد على شيء منها.

أمّا أصالة عدم القرينة ، فلأنّها من الاصول العقلائيّة الجارية ـ بعد العلم بالمعنى الحقيقيّ والمجازيّ ـ لتشخيص المراد من اللّفظ ، بأنّه هل هو المعنى الحقيقيّ أو المعنى المجازي؟ لا لتشخيص المعنى الحقيقيّ وإحراز أنّ المعنى متبادر من حاقّ اللّفظ.

ومن هنا يعلم حال الظّن ـ أيضا ـ إذ من المحتمل قويّا أنّ مراد صاحب الفصول قدس‌سره منه ، هو أصالة عدم القرينة ، وإلّا فلا معنى محصّلا له.

وأمّا الاطّراد ، فلأنّ مجرّده لا يكون طريقا إلى الوضع وإلى أنّ المعنى متبادر من حاقّ اللّفظ ، إلّا أن يوجب العلم به ، وهذا الفرض لو سلّم ، خروج عن فرض الكلام.

وبعبارة اخرى : أنّ الاطّراد لو كان بلا احتمال قرينة خاصّة أو عامّة ، بأن كان الانسباق من حاقّ اللّفظ ونفسه ، فالتّبادر حاقّي وهو من علائم الوضع والحقيقة ، وإلّا فمجرّد الاطّراد لا يجدي لذلك ، كيف! وأنّ المجاز ـ أيضا ـ ربما يكون مطّردا.

ولعلّ مراد المحقّق العراقي قدس‌سره هو أنّ انسباق المعنى من اللّفظ وتبادره منه بلا

__________________

(1) راجع ، كتاب بدائع الافكار : ج 1 ، ص 97 ؛ ومقالات الاصول : ج 1 ، ص 30.
أيّة قرينة في جميع الأحوال والفروض ، دليل على كونه حاقّيّا ، فكأنّه قدس‌سره يفسّر ويوضح التّبادر الحاقّي ، فتأمّل جيّدا.

ومنها (من علائم الحقيقة والمجاز) : صحّة الحمل أو عدم صحّة السّلب ، وصحّة السّلب أو عدم صحّة الحمل.

توضيحه : أنّه لو يصحّ حمل لفظ على معنى ولا يصحّ سلبه عنه ، يعلم منه أنّ ذلك المعنى هو المعنى الحقيقيّ الّذي وضع اللّفظ له ، دون غيره ، وأمّا لو لم يصحّ الحمل ويصحّ سلبه عنه يكشف منه ، أنّ ذلك المعنى هو المعنى المجازي الّذي وضع اللّفظ لغيره ، فلفظ : «الأسد» مثلا ، حيث إنّه يصحّ حمله على الحيوان المفترس ، يعلم أنّ هذا المعنى هو الّذي وضع له لفظ : «الأسد» وأنّه هو المعنى الحقيقي له ، وحيث إنّه لا يصحّ حمله على الرّجل الشّجاع ، يعلم أنّ هذا المعنى هو غير ما وضع له اللّفظ وأنّه هو المعنى المجازي له.

هذا ، ولكنّ الحقّ : أنّ صحّة الحمل ليس علامة للحقيقة ، وكذا عدم صحّته ليس علامة للمجاز ، بلا فرق بين أقسام الحمل من الأوّلي الذّاتي والشّائع الصّناعي بالذّات أو بالعرض.

أمّا صحّة الحمل الأوّلي الذّاتي ، فوجه عدم كونه علامة للحقيقة هو أنّ صحّة هذا الحمل عند المستعلم ، تتوقّف على علمه وتصديقه باتّحاد اللّفظ بما له من المعنى الارتكازي مع المعنى المشكوك فيه ، وليس هذا إلّا نفس التّصديق والعلم بوضع ذلك اللّفظ لهذا المعنى ، فلا جهل ولا شكّ حينئذ حتّى يرتفع بصحّة الحمل ، هذا بالنّسبة إلى المستعلم ، وأمّا بالنّسبة إلى أهل اللّسان ، فهو إمّا يعلم اتّحاد المفهومين ولو لم يكن هناك حمل من جانب الغير ، فيعود المحذور ، وإمّا لا يعلم اتّحادهما إلّا من ناحية

تصريح الغير به ، فهذا ليس إلّا تنصيص ذلك الغير ، لا صحّة الحمل ، كما أشار إليه الإمام الرّاحل قدس‌سره. (1)
على أنّ جعل هذا القسم من الحمل علامة للحقيقة ، مستلزم للدّور ، بتقريب : أنّ صحّة الحمل الأوّلي الذّاتي متوقّفة على العلم بالوضع وتصوّر الموضوع والمحمول ، كما هو واضح ، والمفروض ـ أيضا ـ أنّ العلم بالوضع متوقّف على صحّة الحمل الأوليّ الذّاتي ، وهذا هو الدّور الباطل.

وقد أجاب عنه المحقّق الخراساني قدس‌سره بالتّغاير بين الموقوف والموقوف عليه بالإجمال والتّفصيل ، نظير ما أجاب عنه في التّبادر. (2)
ولكن هذا الجواب لا ينفع في المقام ؛ وذلك ، لأنّ الحمل الأوّلي ليس إلّا الهوهويّة المفهوميّة والاتّحاد في هذه المرتبة ، ومن المعلوم : أنّه لا يتأتّى الحكم بالهوهويّة المفهوميّة إلّا بعد العلم التّفصيلي بوضع اللّفظ المحمول بما له من المعنى ، للمعنى المشكوك فيه الّذي صار موضوعا.

وعليه : فلا تغاير بين الموقوف والموقوف عليه بالإجمال والتّفصيل ، بل كلاهما معلومان بالتّفصيل ؛ إذ صحّة الحمل ـ على ما قرّرنا ـ متوقّفة على العلم بالوضع وتصوّر الموضوع والمحمول تفصيلا ، والمفروض : أنّ العلم بالوضع تفصيلا ـ أيضا ـ متوقّف على صحّة الحمل.

ثمّ إنّ هنا كلاما للمحقّق العراقي قدس‌سره حاصله : إنّ الحمل الأوّلي الذّاتي الّذي هو

__________________

(1) راجع ، تهذيب الاصول : ج 1 ، ص 41.
(2) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 28.
عبارة عن حمل أحد المفهومين على الآخر ، على قسمين : أحدهما : ما يكون أحد المفهومين مجملا والآخر مفصّلا ، كما في التّعريفات والحدود ، نظير قولنا : «الإنسان حيوان ناطق». ثانيهما : ما يكون كلا المفهومين مجملا ، نظير قولنا : «الغيث هو المطر» وما هو العلامة للحقيقة ، ليس إلّا القسم الثّاني الّذي هو المتداول بين اللّغويين ، وأمّا القسم الأوّل الّذي هو المتداول في الحدود المشتمل على حمل ذاتيّات الشّيء عليه ، فلا يكون علامة للوضع ؛ إذ مفهوم الحدّ (حيوان ناطق) مركّب مفصّل ، وهذا يمتنع أن يكون هو مفهوم المحدود (الإنسان) لكونه مفردا بسيطا مجملا. (1)
وفيه : أنّ صحّة هذا الحمل ، ليس معناها أنّ لفظ : «الإنسان» موضوع للحيوان النّاطق ، بل مقتضاها أنّ هذا اللّفظ موضوع لمعنى بسيط بحيث لو فصّل وانحلّ إلى جنس وفصل ، لصار مركّبا وكان هذا المركّب حدّا له ، هذا كلّه في صحّة الحمل الأوّلي.

وأمّا صحّة الحمل الشّائع بالذّات ، فوجه عدم كونه علامة للوضع عند المستعلم ، هو ما عرفت في الحمل الأوّلي من : أنّ صحّة هذا الحمل والتّصديق به ، يتوقّف على تصوّر الموضوع والمحمول تفصيلا ، وعلى العلم بأنّ «زيدا» مثلا ، مصداق ذاتي وحقيقيّ للإنسان وأنّه متّحد مع الإنسان بما له من المعنى ، فالمعنى الموضوع له لا بدّ وأن يكون معلوما قبل الحمل ، وليس هذا إلّا نفس العلم بالوضع ، فلا جهل حتّى يرفع بصحّة الحمل.

مضافا إلى لزوم الدّور في هذا الحمل ـ أيضا ـ وعدم ارتفاعه بالتّغاير بين

__________________

(1) راجع ، كتاب بدائع الأفكار : ج 1 ، ص 98 ؛ ونهاية الأفكار : ج 1 ، ص 68.
الموقوف والموقوف عليه بالإجمال والتّفصيل ؛ إذ ليس معنى هذا الحمل إلّا الهوهويّة الوجوديّة والاتّحاد في هذه المرحلة ، وواضح ، أنّ الحكم بالهوهويّة الوجوديّة لا يتأتّى إلّا بعد العلم التّفصيلي بوضع اللّفظ ، فلا تغاير بين الموقوف والموقوف عليه بالإجمال والتّفصيل ، بل كلاهما معلومان بالتّفصيل.

وكذلك وجه عدم كونه علامة للوضع عند غير المستعلم (أهل اللّسان) فيعرف ممّا تقدّم في الحمل الأوّلي.

وأمّا صحّة الحمل الشّائع بالعرض الّذي لا يكون الموضوع فيه مصداقا ذاتيّا للمحمول ، نظير قولنا : «زيد أبيض» فالوجه في عدم كونها علامة ، واضح ؛ ضرورة ، أنّه ليس في هذا الحمل إلّا الاتّحاد في الوجود ، كما في الشّائع بالذّات ، فإذا ، كيف يمكن جعل مثل هذا علامة للوضع!
ثمّ إنّ للحمل الشّائع قسما آخر وهو ما إذا كان المحمول والموضوع مفهومين كلّيين ، سواء كانا متساويين ، نظير «الإنسان ضاحك» أو أحدهما أعم ، والآخر أخصّ ، نظير «الحيوان ماش أو حسّاس» وقد ظهر حال هذا القسم ممّا تقدّم ، فلا نعيد.

هذا كلّه في صحّة الحمل أو عدم صحّة السّلب ، وأمّا صحّة السّلب أو عدم صحّة الحمل ، فوجه عدم كونها علامة للمجاز ، ما تقدّم في صحّة الحمل ، فتدبّر جيّدا.

منها (من علائم الحقيقة والمجاز) : الاطّراد وعدمه.

قد ذكر في تقريب كون الاطّراد علامة للحقيقة وجوه لا يصلح شيء منها لإثبات ذلك :

أحدها : ما عن المحقّق الأصفهاني قدس‌سره ، فقال : ما هذا لفظه : «ليس الغرض تكرّر استعمال لفظ في معنى وعدمه ، بل مورد هاتين العلامتين ما إذا اطلق لفظ باعتبار معنى

كلّي على فرد يقطع بعدم كونه من حيث الفرديّة من المعاني الحقيقيّة ، لكنّه يشكّ أنّ ذلك الكلّي كذلك أم لا ، فإذا وجد صحّة الإطلاق مطّردا باعتبار ذلك الكلّي كشف عن كونه من المعاني الحقيقيّة». (1)
وفيه : أنّ إطلاق الكلّي على الفرد لو اريد به التّأويل والادّعاء ، فهو ـ لو صحّ ـ مجاز ، وإلّا فغلط ، فأين استكشاف معنى الحقيقة منه؟!
ولو اريد به تطبيق الكلّي على الفرد ، فهو يرجع إلى حمله عليه حملا شائعا صناعيّا ، فقد عرفت آنفا : حال هذا الحمل بقسميه (بالذّات وبالعرض).
ثانيها : ما عن المحقّق العراقي قدس‌سره وقد تقدّم نقله في مبحث التّبادر (2) والجواب عنه.

ثالثها : ما عن السّيّد البروجردي قدس‌سره فقال : ما حاصله : أنّ المجاز وإن كان مشتركا مع الحقيقة من جهة أنّ اللّفظ فيهما لا يستعمل إلّا فيما وضع له ، إلّا أنّ المجاز يمتاز من الحقيقة من جهة أنّ في الاستعمالات الحقيقيّة يكون المراد الجدّي عين الموضوع له حقيقة ، وأمّا في الاستعمالات المجازيّة يكون عينه ادّعاء وتنزيلا ، فظهر من هذا البيان أنّه لا بدّ في المجاز سوى الاستعمال من أمرين آخرين :

أحدهما : حسن هذا الادّعاء ذاتا وهو المسمّى بمصحّح الادّعاء.

ثانيهما : كون هذا المقام ، مقام هذا الادّعاء.

وحيث إنّ هذين الأمرين ليسا بمطّردين ، فجعل عدم اطّراد الاستعمال علامة للمجاز ، بخلاف الحقيقة ، فإنّه لا يعتبر فيها إلّا خصوص صحّة الاستعمال المتوقّفة على

__________________

(1) نهاية الدّراية : ج 1 ، ص 43.
(2) وهذا ممّا أفاده العلّامة الحائري قدس‌سره ، أيضا ، راجع ، درر الفوائد : ج 1 ، ص 44.
الوضع ، وحيث إنّ استعمال اللّفظ في معناه الحقيقيّ صحيح ومطّرد ، فجعل الاطّراد علامة للحقيقة. (1)
وفيه : أنّ هذا مستلزم للدّور الواضح ؛ إذ العلم بصحّة الاستعمال واطّراده يتوقّف على العلم بالوضع والمعنى الموضوع له ، والمفروض ـ أيضا ـ أنّ العلم بالوضع متوقّف على الاطّراد ، فهذا دور باطل.

اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ الاطّراد من آثار الوضع ، فيدلّ عليه دلالة الأثر على المؤثّر ، على ما أشرنا إليه في التّبادر ، من أنّ انسباق المعنى من اللّفظ في جميع الأحوال والفروض بلا ضمّ أيّة قرينة ، دليل على الوضع ، وأنّ الانسباق والتّبادر يكون حاقّيّا ، ولكن هذا كما ترى ، راجع إلى التّبادر ، فالعلامة حقيقة ليست إلّا التّبادر الحاقّي ، والاطّراد علامة على هذه العلامة ، فتأمّل.

ومنها (من علائم الحقيقة والمجاز) : تنصيص اهل اللّغة وعدمه.

بتقريب : أنّهم كانوا مرجعا في تعيين الأوضاع ويقبل قولهم فيما قالوا ، إمّا من جهة كونهم من أهل الخبرة ، أو من جهة الشّهادة ، أو الانسداد.

وفيه : أنّ اللّغويين ليس من شأنهم بيان الأوضاع وإحصاء المعاني الحقيقيّة ، وبيان المعاني المجازيّة وتعيينها ، بل شأنهم بيان موارد استعمالات اللّغات والألفاظ فقط ، ولذلك ترى ، أنّهم قد يذكرون للفظ واحد معان كثيرة ، مع أنّه ليس بمشترك لفظيّ موضوع لها بأوضاع متعدّدة مستقلّة ، نظير لفظ : «الوحي» حيث إنّهم ذكروا له معاني متعدّدة وهي الإشارة والإلهام القلبي والصّوت الخفيّ وغيرها (2) مع أنّ معناه

__________________

(1) راجع ، نهاية الاصول : ج 1 ، ص 36 و 37.
(2) مجمع البحرين : ص 86 و 87 ؛ والمصباح المنير : ج 2 ، ص 897.
ليس إلّا واحدا وهو إعلام في خفاء ، غاية الأمر : هذا الإعلام الخاصّ يتحقّق بأنحاء وطرق عديدة ، كالإشارة والإلقاء في القلب والكلام الخفيّ.

ولقد أجاد المحقّق الخراساني قدس‌سره فيما أفاده في مبحث حجيّة قول اللّغويّ ، حيث قال : «لا يكاد يحصل من قول اللّغويّ وثوق بالأوضاع ، بل لا يكون اللّغويّ من أهل خبرة ذلك ، بل إنّما هو من أهل خبرة موارد الاستعمال ؛ بداهة ، أنّ همّه ضبط موارده لا تعيين أنّ أيّا منها كان اللّفظ فيه حقيقة أو مجازا ، وإلّا لوضعوا لذلك علامة ، وليس ذكره أوّلا علامة كون اللّفظ حقيقة فيه ؛ للانتقاض بالمشترك». (1)
نعم ، لا بأس بجعل تنصيص أهل اللّسان ، من علائم الوضع والحقيقة.

وكيف كان ، لا ثمرة عمليّة للبحث عن الحقيقة والمجاز ؛ إذ الحجّة ليس إلّا الظّهور وإحراز المراد الجدّي ، سواء كان حقيقيّا أو مجازيّا ، فالخطابات القرآنية أو الرّوائيّة إن كان لها ظهور فيتّبع ، وإلّا فمع الإجمال يؤخذ بالقدر المتيقّن لو كان ، وإلّا فيرجع إلى الاصول العمليّة.

(الأمر السّابع عشر : تعارض الأحوال)
اعلم ، أنّ اللّفظ لها أحوال مختلفة ، كالتّجوّز والاشتراك والنّقل والتّخصيص والإطلاق والإضمار.

وقد ذكروا في مقام تعارض تلك الأحوال ، وجوها لترجيح بعضها على بعض ، ولكن الحقّ ، كما عن المحقّق الخراساني قدس‌سره أنّها ذوقيّة استحسانيّة لا اعتداد بها

__________________

(1) كفاية الاصول : ج 2 ، ص 67.
إلّا إذا كانت موجبة للظّهور الّذي هو المتّبع في موقف الاستظهار ومقام استنباط الأحكام من الآيات والأخبار.

فما يقال : من ترجيح المجاز على الاشتراك ـ عند دوران الأمر بينهما ـ معلّلا بغلبته عليه ، وبأنّ باب المجاز واسع ، فهو أكثر ، وأنّ الظّن يلحق الشّيء بالأعمّ الأغلب إلى غير ذلك ، ليس إلّا ظنّا واستحسانا ، لا يعبأ به ولا شأن له ؛ لفقد الدّليل على اعتباره.

وأمّا خبر محمّد بن هارون الجلّاب عنه عليه‌السلام : «إذا كان الجور أغلب من الحقّ ، لم يحلّ لأحد أن يظنّ بأحد خيرا حتّى يعرف ذلك منه» (1) فليس بصدد بيان أنّ الظّن يلحق الشّيء بالأعمّ الأغلب وترجيح أمر على أمر آخر عند الدّوران والتّعارض ، بل هو كان بصدد بيان أمر أخلاقيّ مقتضاه ترتيب آثار الحقّ والعدل ، لا ترتيب آثار الجور والظّلم.

وبالجملة : لا يعتمد على ما ذكر من التّرجيحات في أمثال المقام ، بل المتّبع عند العقلاء ، ليس إلّا الظّهور وأنّه هو الحجّة حتّى عند احتمال وجود القرينة أو احتمال قرينيّة الموجود ، كما أنّ الأمر كذلك لو قيل : بأنّ المتّبع ، أصالة الحقيقة.

نعم ، لو قيل : بكون المتّبع أصالة عدم القرينة ، فلا تجري إلّا عند احتمال وجودها لا عند احتمال قرينيّة الموجود ، أيضا.

وعليه : فلا أصل في البين ، يرجع إليه في تقديم أحد الأحوال ، إلّا أصالة الظّهور الّتي كانت هي مرجع سائر الاصول ، من أصالة العموم أو الإطلاق أو نحوهما.

__________________

(1) وسائل الشّيعة : ج 13 ، كتاب الوديعة ، الباب 9 من أبواب احكام الوديعة ، الحديث 2 ، ص 233 و 234.
«تنبيه»
إذا دار الأمر بين نقل لفظ عن معنى وعدمه ، ففيه صورتان :

الاولى : ما إذا شكّ في نقل اللّفظ من معناه الحقيقيّ.

الثّانية : ما إذا علم بالنّقل ووقوع الاستعمال ، ولكن شكّ في تقدّمه على الاستعمال وتأخّره عنه.

أمّا الاولى ، فلا ريب في عدم اعتناء العقلاء باحتمال النّقل والشّكّ فيه ، بلا فرق في ذلك ، بين أن يكون المعنى الأوّل معلوما ، فشكّ في نقله عنه إلى غيره ـ كلفظ : «الصّلاة» فإنّه وضع لمعنى الدّعاء ، وهذا معلوم ، ولكن شكّ في نقله منه إلى معنى آخر ، كالأركان المخصوصة ـ وبين أن يكون اللّفظ ظاهرا في معنى في هذا الزّمان ، فشكّ في أنّه كذلك في عصر النّزول أو الصّدور ـ أيضا ـ كلفظ : «الصّعيد» فإنّه ظاهر في مطلق وجه الأرض في عصرنا ، لكن شكّ في أنّه هل كان كذلك في عصر نزول آية التّيمّم (1) أو كان ظاهرا في التّراب الخالص؟ فيحتمل نقله من ذلك الظّهور إلى هذا الظّهور.

وكيف كان ، في الفرضين لا يعتني العقلاء باحتمال النّقل والشّكّ فيه ما لم يجدوا فيه دليلا وجيها عليه.

ووجه عدم الاعتناء ، هو عملهم بالظّهور وبناءهم على العمل به وعدم رفع اليد عنه بمجرّد احتمال النّقل.

__________________

(1) سورة النّساء (4) : الآية (43).
وقد يقال : إنّ وجهه في الفرض الأوّل ، هو استصحاب عدم النّقل ، وفي الفرض الثّاني ، استصحاب بقاء ظهور اللّفظ قهقريّا ؛ حيث إنّ ظهوره متيقّن فعلا ومشكوك سابقا ، فيجرّ اليقين اللّاحق إلى زمن الشّكّ السّابق ، ولا غرو في ذلك ؛ إذ كما أنّ الاستصحاب حجّة شرعا في الأحكام والموضوعات المترتّب عليها الآثار الشّرعيّة ، كذلك يكون حجّة عرفا وعقلاء في امورهم العرفيّة ، فمع الشّكّ في النّقل ، يستصحبون عدمه ، ومع الشّكّ في الظّهور يستصحبونه قهقريّا ، فالاستصحاب العقلائي ، كالاستصحاب الشّرعي يكون حجّة ما لم يعلم خلافه.

وفيه : أنّ الاستصحاب العقلائي لا أساس له ولا يكون مجرّد اليقين بحدوث شيء ، أمارة عندهم على بقائه عند الشّكّ وقاعدة : «ما ثبت يدوم» (1) لم تثبت كلّيّتها عندهم.

نعم ، أنّهم لا يعتنون باحتمال الخلاف إذا كان ضعيفا ، لا لأجل الاستصحاب ، بل لاطمئنانهم بالبقاء ، والاستصحاب في الشّريعة أصل تعبّديّ لا أمارة ، ومقتضاه ليس إلّا ترتيب اليقين عند الشّكّ في بقاء ما هو متيقّن الحدوث سابقا ، هذا كلّه في الصّورة الاولى وهي الشّكّ في النّقل.

أمّا الصّورة الثّانية (الشّكّ في تقدّم النّقل على الاستعمال وتأخّره عنه بعد العلم بوقوعهما) فالظّاهر عدم بناء من العقلاء على العمل بأصالة عدم النّقل ، بل المتيقّن من بناءهم هو العمل بها في مورد الشّكّ في أصل النّقل ، كما عرفت في الصّورة الاولى.

__________________

(1) راجع ، كفاية الاصول : ج 2 ، ص 443 ؛ وجواهر الاصول : ج 1 ، ص 241.
وكيف كان ، لا طائل تحت هذا البحث ؛ لما أشرنا إليه مرارا ، من أنّ حجيّة الحجج تدور مدار الظّهورات وجودا وعدما ، حدوثا وبقاء ، فالظّهور هو المتّبع يحتجّ به العقلاء ، كما يحتجّ به المولى ، ولا يعتنون بمجرّد احتمال الخلاف أصلا ، وسنشير إلى هذا البحث في ذيل مبحث الحقيقة الشّرعيّة. (1)
(الأمر الثّامن عشر : الحقيقة الشّرعيّة)
اعلم ، أنّ المراد من الحقيقة الشّرعيّة هو : أنّ ألفاظ العبادات ـ كالصّلاة والصّوم والزّكاة ونحوها ـ والمعاملات ـ كالبيع والإجارة والنّكاح ونحوها ـ إنّما هي توضع لمعانيها الموجودة في الشّريعة المقدّسة من ناحية النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وقد اختلفت كلمات الأعلام في ثبوتها وعدمه ، والحقّ أنّها غير ثابتة ، وأنّه ليس للإسلام تأسيس ولا وضع أصلا ، بل الألفاظ عباديّة كانت أو معامليّة موضوعة لتلك المعاني قبل الإسلام والشّريعة المقدّسة ، وتشهد لما قلنا : الآيات الدّالّة على معهوديّة استعمال ألفاظ العبادات في المعاني الشّرعيّة عند الامم السّابقة ، كقوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ). (2)
وقوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه‌السلام : (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً). (3)
__________________

(1) وهنا كلام من العلمين المحقّقين العراقي والحائري قدس‌سرهما ونقد على كلامهما من سيّدنا الأستاذ الإمام الرّاحل قدس‌سره فإن شئت ، راجع ، كتاب بدائع الأفكار : ج 1 ، ص 103 و 104 ؛ ودرر الفوائد : ج 1 ، ص 18 ؛ ومناهج الاصول : ج 1 ، ص 132 الى 135.
(2) سورة البقرة (2) : الآية 183.
(3) سورة الحجّ (22) : الآية 27.
وحكاية عن إسماعيل عليه‌السلام : (وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِسْماعِيلَ إِنَّهُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَكانَ رَسُولاً نَبِيًّا وَكانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ وَكانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا). (1)
وحكاية عن عيسى عليه‌السلام : (وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا). (2)
وحكاية عن لقمان : (يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ). (3)
وحكاية عن قوم شعيب عليه‌السلام : (قالُوا يا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا). (4)
إلى غير ذلك من الآيات الّتي فيها حكاية عن الأنبياء عليهم‌السلام السّالفة.

وتشهد ـ أيضا ـ للمختار ، الآيات الدّالّة على معهوديّة استعمال ألفاظ العبادات في تلك المعاني عصر نزولها ، وهي الآيات المكّيّة ، فضلا عن المدنيّة ، كقوله تعالى : (فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى). (5)
وقوله تعالى : (قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ). (6)
وقوله تعالى : (وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى). (7)
وقوله تعالى : (أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى عَبْداً إِذا صَلَّى). (8)
__________________

(1) سورة مريم (19) : الآية 54 و 55.
(2) سورة مريم (19) : الآية 31.
(3) سورة لقمان (31) : الآية 17.
(4) سورة هود (11) : الآية 87.
(5) سورة القيامة (75) : الآية 31.
(6) سورة المدّثر (74) : الآية 42.
(7) سورة الأعلى (87) : الآية 15.
(8) سورة العلق (96) : الآية 9 و 10.
إلى غير ذلك من الآيات.

وتشهد لما ذكرنا ـ أيضا ـ روايات واردة عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المشتملة على استعمال الفاظ العبادات في المعاني الشّرعيّة.

نظير ما ورد عن محمّد بن علي بن الحسين قال : «قال عليه‌السلام إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لمّا اسري به أمره ربّه بخمسين صلاة فمرّ على النّبيّين ، نبيّ نبيّ ... حتّى انتهى إلى موسى بن عمران ، فقال : بأيّ شيء أمرك ربّك ، فقال : بخمسين صلاة ، فقال : اسأل ربّك التّخفيف فإنّ امّتك لا تطيق ذلك ...». (1)
ونحوه غيره من الرّوايات. (2)
كما يستشهد على المقام بما ورد عن النّجاشي ، سأل جعفر بن أبي طالب عليه‌السلام ، وقال : «ما هذا الدّين الّذي قد فارقتم فيه قومكم ... فقال له : أيّها الملك ، كنّا قوما أهل جاهليّة نعبد الأصنام ... حتّى بعث الله إلينا رسولا منّا ... فدعانا إلى الله لنوحّده ونعبده ... وأمرنا بالصّلاة والزّكاة والصّيام ...». (3)
فمحصّل الكلام في المقام : هو أنّ ألفاظ العبادات من الصّلاة والصّوم ونحوهما لم توضع لمعانيها الشّرعيّة من ناحية الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، بل إنّما هي موضوعة لتلك المعاني قبل ظهور الإسلام والشّريعة النّبويّة ، وكذلك ألفاظ المعاملات من البيع

__________________

(1) وسائل الشّيعة : ج 3 ، كتاب الصّلاة ، الباب 2 من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ، الحديث 5 ، ص 7.
(2) وسائل الشّيعة : ج 3 ، كتاب الصّلاة ، الباب 2 من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ، ص 5 إلى 10.
(3) السّيرة النّبويّة : ج 1 ، ص 359 و 360 ؛ وفي بحار الأنوار : ج 18 ، ص 415 : «وأمرنا بالصّلاة والزّكاة ... فقال النّجاشي : بهذا بعث الله عيسى بن مريم عليها‌السلام».
والإجارة والوقف والصّلح والرّهن والنّكاح حتّى المتعة ـ فإنّها نكاح منقطع موقّت ، وليست بماهيّة اخرى برأسها ـ والطّلاق بأقسامه ، بل الأمر في هذه الألفاظ أوضح ؛ حيث إنّها امور عرفيّة عقلائيّة ، قد أمضاها الشّارع.

وأمّا اختلاف الشّرائع في مثل الصّلاة ـ شطرا أو شرطا ـ فهو من قبيل الاختلاف في المصاديق ، لا في أصل المفاهيم والماهيّات ، وهذا نظير الاختلاف فيها حسب الشّرائط باختلاف حالات المكلّفين في شريعتنا المقدّسة إلى أن تنتهي إلى صلاة الغرقى.

ثمّ إنّه يظهر ممّا ذكرنا ، عدم تماميّة ما عن المحقّق النّائيني قدس‌سره من قوله : «فالألفاظ المستعملة في الشّرائع السّابقة لم يكن المراد منها هذه المعاني الشّرعيّة». (1)
وكذا عدم تماميّة ما عن بعض الأعاظم قدس‌سره من قوله : «أنّ ثبوت هذه المعاني في الشّرائع السّابقة ، لا يضرّ بثبوت الحقيقة الشّرعيّة في شرعنا ؛ ضرورة ، أنّ مجرد الثّبوت هناك لا يلازم التّسمية بهذه الألفاظ الخاصّة ، وليس في المقام إلّا التّعبير عنها بهذه الألفاظ في الكتاب العزيز ، ومن الواضح ، أنّه لا يدلّ على وجود تلك الألفاظ في الشّرائع السّابقة ، بل هو لأجل اقتضاء مقام الإفادة ، كما هو الحال بالقياس إلى جميع الحكايات والقصص القرآنيّة الّتي كانت بالسّريانيّة كما في لغة عيسى عليه‌السلام ، أو العبرانيّة ، كما في لغة موسى عليه‌السلام ، بل من المعلوم ، أنّ تلك المعاني كانت يعبّر عنها بألفاظ سريانيّة أو عبرانيّة وقد نقلت عنها بهذه الألفاظ الخاصّة في شريعتنا». (2)
__________________

(1) أجود التّقريرات : ج 1 ، ص 34.
(2) محاضرات في اصول الفقه : ج 1 ، ص 138.
توضيح عدم تماميّة مقالته قدس‌سره هو أنّ المعاني الشّرعيّة ، كما أنّها ثابتة بألفاظ سريانيّة في شريعة عيسى عليه‌السلام ، أو عبرانيّة في شريعة موسى عليه‌السلام كذلك ثابتة في شريعة إبراهيم عليه‌السلام أيضا ، ورائجة في جزيرة العرب وكانت تعبّر عن تلك المعاني بهذه الألفاظ العربيّة.

ألا ترى ، أنّ ما اشير إليه من الآيات القرآنيّة كانت تقرأ للعرب الجاهلي ويراد منها هذه المعاني الشّرعيّة وهم يفهمونها منها بلا وجود أيّة قرينة حاليّة أو مقاليّة متّصلة أو منفصلة ، جليّة أو خفيّة ، بل كانت لهم ـ أيضا ـ صلاة إلّا أنّها تكون بصورة المكاء والتّصدية ، كما يدلّ عليه قوله تعالى : (وَما كانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكاءً وَتَصْدِيَةً). (1)
فهذه هي الصّلاة الّتي شرّعت في ليلة المعراج في العام العاشر من البعثة (2) ، وقد ورد لفظها في السّور المكّيّة أكثر من ثلاثين مرّة قبل تشريعها في تلك اللّيلة. (3)
ولقد أجاد صاحب الفصول قدس‌سره فيما أفاده في المقام حيث قال : «فالّذي يقوى عندي أنّ جملة من تلك الألفاظ قد كانت حقائق في معانيها الشّرعيّة في الشّرائع السّابقة ، كالصّلاة والصّوم والزّكاة والحجّ». (4)
ونظير ذلك ، ما أفاده أبو المجد الأصفهاني قدس‌سره. (5)
__________________

(1) الأنفال (8) : الآية 34.
(2) راجع ، السّيرة النّبويّة : ج 2 ، ص 49 و 50.
(3) راجع ، المعجم المفهرس : ص 413 و 414.
(4) راجع ، الفصول الغرويّة : ص 33.
(5) راجع وقاية الأذهان : ص 152 الى 157.
وكيف كان ، لا جدوى ولا ثمرة عمليّة لهذا البحث ، لما قرّر غير مرّة ، من أنّ مدار الحجيّة هو الظّهور في المراد الجدّي حقيقيّا كان أو مجازيّا أو كنائيّا ولغويّا كان أو عرفيّا أو اصطلاحيّا أو شرعيّا أو متشرعيّا.

وواضح ، أنّ ألفاظ العبادات والمعاملات الواردة في الكتاب والسّنّة ، لها ظهورات في المرادات الجدّيّة بلا إناطة ثبوت الحقيقة الشّرعيّة وعدمه ، وعلى تقدير الإجمال أحيانا (1) يؤخذ بالقدر المتيقّن ، وإلّا فالمرجع هي الأدلّة الأخر أو الاصول العمليّة.

تكملة : فيها إشارة إلى مسألة أصالة النّقل

قد عرفت آنفا : أنّ مسألة الحقيقة الشّرعيّة عادمة الجدوى وفاقدة الثّمرة في العمل ، ولكن لا بأس بالإشارة إلى أنّه لو فرض ـ بعد العلم بالنّقل واستعمال اللّفظ في المعنى المنقول إليه ، والشّكّ في تقدم كلّ منهما على الآخر ، أو تأخّره عنه ـ دوران الأمر بين حمل اللّفظ الوارد في الكتاب أو السّنّة على المعنى الشّرعي أو غيره من اللّغوى أو العرفي ، فهل يمكن التّمسّك بأصالة عدم النّقل إلى زمن الاستعمال ، أو أصالة عدم الاستعمال إلى زمن النّقل ، أم لا؟ هنا صور :

الاولى : ما إذا علم تاريخ كلّ واحد من النّقل والاستعمال ، فإذا لا حاجة إلى أصالة عدم النّقل إلى زمن الاستعمال ، الّتي تقتضي حمل اللّفظ على المعنى اللّغوي ، وكذا أصالة عدم الاستعمال إلى زمن النّقل المقتضية لحمل اللّفظ على المعنى الشّرعيّ وهو واضح.

__________________

(1) قد ادّعى صاحب الوسائل قدس‌سره اشتراك لفظ : «الكراهة» في لسانهم «عليهم‌السلام» بين الكراهة الاصطلاحيّة والحرمة ، (وسائل الشّيعة : ج 14 ، ص 168).
الثّانية : ما إذا جهل تاريخهما ، ولا ريب أنّه لو قلنا : بجريان كلّ واحد من الأصلين فيها لا يترتّب الأثر عليهما ؛ وذلك ، للزوم التّعارض بينهما وتساقطهما عن الاعتبار ، كما هو ظاهر ، وللزوم المثبتيّة. بتقريب : أنّ أصالة عدم تحقّق النّقل إلى زمن الاستعمال ، لازمها العقلي هو تأخّر النّقل عن الاستعمال والحمل على المعنى اللّغوي ، كما أنّ أصالة عدم تحقّق الاستعمال إلى زمن النّقل ، لازمها العقلى هو تأخّر الاستعمال عن النّقل والحمل على المعنى الشّرعيّ ، وقد قرّر في محلّه عدم حجّيّة أصل المثبت.

الثّالثة : ما إذا جهل تاريخ النّقل وعلم تاريخ الاستعمال ، والحقّ فيها عدم جريان أصالة عدم النّقل إلى زمن الاستعمال ؛ إذ لو كان المراد من هذا الأصل ، أصلا لفظيّا عقلائيّا ، فالمتيقّن من مورد جريانه هو ما إذا شكّ في أصل النّقل ، لا مع العلم به والشّكّ في تقدّمه على الاستعمال وتأخّره عنه ، كما هو المفروض في المقام.

ولو كان المراد منه أصلا عمليّا تعبّديّا وهو الاستصحاب ، فيلزم كونه مثبتا فاقدا للحجيّة والاعتبار ، كما عرفت سابقا.

هذا ، ولكن ذهب العلّامة الحائري اليزدي قدس‌سره إلى جريانها وقال في تقريبه ، ما هذا لفظه : «بناء على أنّ خصوص هذا الأصل من الاصول العقلائية ، فيثبت به تأخّر النّقل عن الاستعمال ، ولا معارض له ؛ أمّا على عدم القول بالأصل المثبت في الطّرف الآخر ، فواضح ؛ وأمّا على القول به ، فلأنّ تاريخه معلوم بالفرض ، واحتمال أن يكون بناء العقلاء على عدم النّقل في خصوص ما جهل رأسا لا في ما علم إجمالا وشكّ في تاريخه بعيد ؛ لظهور أنّ بناءهم على هذا ، من جهة أنّ وضع السّابق عندهم حجّة ، فلا يرفعون اليد عنها ، إلّا بعد العلم بالوضع الثّاني». (1)
__________________

(1) درر الفوائد : ج 1 ، ص 47.
ونعم ، ما أجاب عنه الإمام الرّاحل قدس‌سره حيث قال : «إنّ الوضع بما هو ، ليس بحجّة ، بل الظّهور حجّة ، ومع العلم بالوضع الثّاني والشّكّ في التّقدّم والتّأخّر ، لا ينعقد للكلام ظهور ، والأصل المذكور لا يوجب انعقاده». (1)
الرّابعة : ما إذا جهل تاريخ الاستعمال وعلم تاريخ النّقل ، عكس الثّالثة ، والحقّ فيها ما قال به المحقّق العراقي قدس‌سره من عدم جريان أصالة عدم الاستعمال حين النّقل كي يحكم به حمل اللّفظ على المعنى الشّرعي ؛ وذلك ، لعدم كونها أصلا عقلائيّا جاريا عند الشّكّ ـ كأصالة الحقيقة ، أو العموم ، أو الإطلاق ونحوها ـ وأنّه ليس للعقلاء بناء عمليّ على عدم الاستعمال.

هذا ، لو كان المراد من هذا الأصل هو الأصل اللّفظي ، وأمّا لو كان المراد منه هو الاستصحاب والأصل العملي ، فلا يجري ـ أيضا ـ لعدم ترتيب الأثر الشّرعي عليه ، إلّا إذا ثبت به تأخّر الاستعمال عن النّقل ، والمفروض عدم ثبوته بالأصل ، إلّا على القول بالأصل المثبت. (2)
(الأمر التّاسع عشر : الصّحيح والأعمّ)
هنا جهات من البحث :

الاولى : أنّ ظاهر كلمات الأصحاب وعناوين بحوثهم (3) في هذه المسألة

__________________

(1) مناهج الوصول : ج 1 ، ص 132.
(2) راجع ، كتاب بدائع الأفكار : ج 1 ، ص 103.
(3) راجع ، محاضرات في اصول الفقه : ج 1 ، ص 142 ؛ وأجود التّقريرات : ج 1 ، ص 34 ؛ درر الفوائد : ج 1 ، ص 47 ؛ نهاية الأفكار : ج 1 ، ص 72.
ومنهم المحقّق الخراساني قدس‌سره (1) اختصاص البحث والنّزاع بألفاظ العبادات والمعاملات ، ولكن الحقّ ما عن السّيّد المحقّق المجاهد ابن الإمام الرّاحل قدس‌سره ، من قوله : «أنّ البحث في حدود معاني اللّغات لا يختصّ بألفاظ دون ألفاظ ، فيشترك فيه جميع أسامي الحيوانات والنّباتات والأشجار والأثمار وهكذا ...

فتحصّل : أنّ مصبّ النّزاع هنا هذا الّذي أبدعناه وتصير النّتيجة ، أنّ الصّحيحي يقول : بأنّ الموضوع له «الشّجرة» هي الكاملة المثمرة ومثلها «الصّلاة» الّتي ثمرتها «قربان كلّ تقي» (2) و «معراج المؤمن» (3) وناهية عن الفحشاء (4) وسقوط الأمر وأمثال ذلك ، والأعمّى ينكر ذلك ويدّعي أنّ «الشّجرة» صادقة على القصيرة غير المثمرة المشحونة بالنّواقص والآلام ، ومثلها الصّلاة ، وغير ذلك من الألفاظ الموضوعة للأجناس والمخترعات اليوميّة ، بل للأشخاص ، كما لا يخفى». (5)
الجهة الثّانية : أنّ مقتضى ظاهر عناوين المسألة من قولهم : أنّ الألفاظ أسام للصّحيحة أو الأعمّ منها ، أو أنّ الألفاظ موضوعة للصّحيح أو الأعمّ منه ، هو أنّ هذا البحث متفرّع على القول بثبوت الحقيقة الشّرعيّة ، وإلّا فلا مجال له ؛ لعدم صدق عنواني التّسمية والوضع ؛ بناء على إنكار الحقيقة الشّرعيّة.

ولكنّ الحقّ جريان البحث على جميع الأقوال ، حتّى على قول القاضي أبي بكر

__________________

(1) كفاية الاصول : ج 1 ، ص 34 ، وإليك نصّ كلامه : «إنّه وقع الخلاف في أنّ ألفاظ العبادات أسام لخصوص الصّحيحة أو الأعمّ منها».

(2) الفروع من الكافي : ج 3 ، ص 265.
(3) بحار الأنوار : ج 79 ، ص 303.
(4) سورة العنكبوت (29) : الآية 45.
(5) تحريرات في الاصول ، ج 1 ، ص 195 ، 196 و 197.
الباقلاني : من أنّ الشّارع إنّما استعمل الألفاظ في معانيها اللّغوية والخصوصيّات الشّرعيّة ، شطرية كانت أو شرطيّة ، استفيدت من الدّوالّ الأخر. (1)
أمّا على القول بعدم النّقل والوضع ، كما هو المختار ، وكذا القول بالنّقل وثبوت حقيقة الشّرعيّة ، فجريان النّزاع واضح جدّا ، لا كلام ولا خلاف فيه.

وأمّا على القول بالتّجوّز ، وأنّ النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم استعمل الألفاظ في المعاني الشّرعيّة مجازا ، ثمّ صارت حقائق متشرّعيّة ، فيقال في تصوير النّزاع : إنّ الشّارع هل استعمل هذه الألفاظ مجازا في خصوص المعاني الصّحيحة أوّلا ـ فلاحظ العلاقة بينها وبين المعاني اللّغوية ـ وثانيا استعمل الألفاظ بتبعها في الفاسدة من باب سبك المجاز من المجاز ـ حتّى ينزّل كلامه ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الصّحيح مع وجود القرينة الصّارفة عن المعاني الحقيقيّة وعدم قرينة خاصّة معيّنة للأعمّ ، أو لخصوص الفاسدة (2) ـ أو استعملها في الأعمّ مجازا أوّلا ـ فلاحظ العلاقة بينه والمعاني اللّغوية ـ وثانيا استعملها في الصّحيحة بتبعه من باب سبك المجاز من المجاز ـ حتّى ينزّل كلامه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على الأعمّ ، مع وجود القرينة الصّارفة عن المعاني الحقيقيّة وعدم قرينة معيّنة للصّحيحة ـ فالأصل في الاستعمالات المجازيّة من الشّارع هو الاستعمال في الصّحيح على الشّقّ الأوّل ، إلّا إذا قامت القرينة على الخلاف ، وبالعكس على الشّقّ الثّاني.

وأمّا على قول الباقلاني ، فيقال : في تصوير النّزاع ، أنّ الشّارع ـ حين ما أراد المعاني الشّرعيّة بنصب القرينة ـ هل نصب قرائن عامّة دالّة على إرادة خصوص الصّحيح ـ حتّى ينزّل كلامه عليه ، إلّا إذا قامت قرينة خاصّة معيّنة للأعم ـ أو نصبها

__________________

(1) راجع ، شرح العضدي على مختصر الاصول : ج 1 ، ص 51 و 52.

(2) هذا مجرّد فرض غالبا.

على إرادة الأعمّ كي ينزّل كلامه عليه ، إلّا إذا قامت قرينة خاصّة معيّنة للصّحيح.

وبعبارة اخرى ، يقال في تصوير النّزاع على هذا القول : هل القرينة المنصوبة من ناحية الشّارع ، لإفادة الخصوصيّات ، كانت دالّة على إرادة الصّحيح ، أو على إرادة الأعمّ؟ فعلى الأوّل ، لا مجال للتّمسّك بالإطلاق عند الشّكّ ، وعلى الثّاني ، يجوز.

هذا ، ولكن هنا تقرير آخر في تصوير النّزاع ، وهو ما ذهب إليه المحقّق العراقي قدس‌سره وقال : بإنكار جريان النّزاع على هذا القول نظرا إلى أنّه لا تترتّب ثمرة هذه المسألة على هذا التّقرير. (1)
وفيه : أنّ التّقرير الصّحيح هو الّذي قلنا آنفا ، فتترتّب الثّمرة عليه.

ثمّ إنّه يمكن أن يجعل مورد النّزاع في المسألة ، عنوانا جامعا لجميع الأقوال ، وهو أن يقال : هل الأصل في استعمالات الشّارع هو الصّحيح ، أو الأعمّ؟ ولا يخفى ، أنّ هذا العنوان ينطبق على جميع الأقوال :

أمّا على القول : بثبوت الحقيقية الشّرعيّة وعدم ثبوتها ، فواضح.

وأمّا على القول : بالمجازيّة المشهورة ، أو الحقيقة الادّعائيّة ، فيقال : هل الأصل في تطبيق المستعمل فيه على الفرد المجازي أو المصداق الادّعائي ، أو استعمال اللّفظ فيه هو الصّحيح أو الأعم؟
وأمّا على القول الباقلاني ، فيقال : هل الأصل في استعمال الشّارع للصّلاة ـ مثلا ـ مع القرينة الدّالّة على الخصوصيّات الشّرعيّة هو الصّحيح أو الأعمّ؟
الجهة الثّالثة : أنّ ظاهر قولهم : «هل الألفاظ العبادات والمعاملات موضوعة للصّحيح ، أم لا؟» يوهم أنّ معنى الصّحيحة داخل في معاني ألفاظهما وأنّها وضعت

__________________

(1) راجع ، كتاب بدائع الأفكار : ج 1 ، ص 109 و 110.
بازاء هذا المعنى ، مع أنّ وضعها للصّحيح بالحمل الأوّلي واضح البطلان ، فلا ينبغي أن يتفوّه بأنّ الصّلاة ـ مثلا ـ معناها هو الصّحيح ، كما أنّ وضعها لما هو الصّحيح بالحمل الشّائع ـ أيضا ـ مما لا ينبغي أن يتوهّم ، كيف! وأنّ مقتضى هذا الوضع ، أنّ لفظ : «الصّلاة» موضوع لخصوص الأفراد والمصاديق الخارجيّة المتّصفة بالصّحّة وهي المتحقّقة بجميع الشّرائط والأجزاء ، مع فقد الموانع ، وهذا ، كما ترى ؛ لوضوح كونه موضوعا لإزاء الجنس والطّبيعة.

وعليه ، فالمراد من العنوان هو أنّ الألفاظ موضوعة للأجناس والماهيّات الّتي لو تحقّقت في الخارج لاتّصفت بالصّحّة ، فبناء على القول الصّحيحي تكون الماهيّات صحيحة بصحّة تعليقيّة ، بحيث لو وجدت تصير صحيحة بصحّة فعليّة ، وهذا ممّا أشار إليه الإمام الرّاحل قدس‌سره. (1)
الجهة الرّابعة : فسّر المحقّق الخراساني قدس‌سره «الصّحّة» بالتّماميّة ، فقال : «إنّ الصّحّة عند الكلّ بمعنى واحد وهو التّماميّة ، وتفسيرها بإسقاط القضاء ، كما عن الفقهاء ، أو بموافقة الشّريعة ، كما عن المتكلّمين ، أو غير ذلك ، إنّما هو بالمهمّ من لوازمها ... وهذا لا يوجب تعدّد المعنى». (2)
واختار ذلك ـ أيضا ـ المحقّق النّائيني قدس‌سره (3) والمحقّق العراقي قدس‌سره (4) والسّيّد البروجردي قدس‌سره (5).
__________________

(1) راجع ، تهذيب الاصول : ج 1 ، ص 48.
(2) كفاية الاصول : ج 1 ، ص 35 و 36.
(3) أجود التّقريرات : ج 1 ، ص 34.
(4) نهاية الأفكار : ج 1 ، ص 73.
(5) نهاية الاصول : ص 38.
ولكن يرد عليه : بأنّ التّمام إنّما هو في مقابل النّقص ؛ إذ التّام معناه هو الجامع لجميع الأجزاء ، والنّاقص معناه هو غير الجامع له ، فالتّمام أمر وجوديّ ، والنّقص أمر عدميّ ، وبينهما تقابل العدم والملكة ، وإنّما يطلقان في موارد الكميّات ، وعلى هذا ، كيف يمكن تفسير الصّحّة بالتّمام ، مع أنّ الصّحّة في المقام تقابل الفساد ، وهما أمران وجوديّان وبينهما تقابل التّضاد يعرضان الشّيء بلحاظ وجوده الخارجي ، لا بلحاظ المعاني والماهيّات ـ فلا يقال : المعاني الصّحيحة ، أو الفاسدة ، أو الماهيّات الصّحيحة أو الفاسدة ـ وإنّما يطلقان في موارد الكيفيّات ، فما له كيفيّة ملائمة أو يترتّب عليه أثره المطلوب المتوقّع منه يسمّى «صحيحا» ، وما له كيفيّة منافرة أو يترتّب عليه أثر غير مطلوب ممّا لا يتوقّع منه يسمّى «فاسدا».
نعم ، قد تطلق الصّحّة في مقابل المرض عند اللّغويّين ، فتكون من الكيفيّات ، وقد تطلق في مقابل العيب عندهم ، وهي بمعنى : التّماميّة ، فتكون من الكميّات ـ بناء على كون العيب هو النّقص ـ وهذا أمر آخر غير ما أراده الاصوليّون من الصّحّة.

ثمّ إنّه يظهر ـ بناء على تفسير «الصّحّة» بالتّماميّة ، و «الفساد» بالنّقص ـ أنّ إطلاق «الصّحّة» و «الفساد» على البسيط الّذي ليس له جزء ، إنّما هو باعتبار ما له من المراتب ، وإلّا يلزم أن لا يصحّ توصيف الحقائق البسيطة بالتّمام والنّقص ، لفقدان التركيب فيها ، كما أنّ إطلاقها على الماهيّات الاعتباريّة غير المتأصّلة ـ أيضا ـ باعتبار وجودها وما لها من الوحدة الاعتباريّة والهيئة الاتّصاليّة ، فكأنّها ذات مزاج ـ كالانسان ـ قد يكون معتدلا يترتّب عليه أثره المطلوب ، وقد يكون منحرفا.

وكذلك يظهر ـ بناء على المختار ، من كون الصّحّة مقابلا للفساد هو أنّ الصّحّة والفساد أمران واقعيّان لا يختلفان بحسب الاعتبار ، ولا يكونان إضافيّين.

وعليه ، فما عن المحقّق الخراساني (1) والنّائيني (2) والعراقي قدس‌سرهم (3) من كونهما أمرين اعتبارين إضافيّين ، غير تامّ.

ويظهر ـ أيضا ـ أنّ إطلاقهما على الصّلاة وغيرها من الامور الاعتباريّة ، وكذلك إطلاقهما على مثل البيع والإجارة ونحوها ، يكون بضرب من التّجوّز والعناية.

فتحصّل : أوّلا : أنّ معنى الصّحّة والفساد غير معنى التّمام والنّقص ، وأنّ التّقابل بين الأوّلين هو التّضاد ، وبين الآخرين هو العدم والملكة ، كما أنّ الأوّلين إنّما يكونان باعتبار الكيفيّة ، والآخرين باعتبار الكميّة.

نعم ، ربما يتصادقان ، فيكون شيء واحد صحيحا وتامّا أو فاسدا وناقصا.

وثانيا : أنّهما أمران واقعيّان ، لا اعتباريّان ولا إضافيّان.

وثالثا : أنّ إطلاق الصّحّة والفساد في موارد الاعتباريّات ، عباديّة كانت أو معامليّة ، إنّما يكون بضرب من التّجوّز والعناية.

الجهة الخامسة : في أنّ الشّرائط ، هل تكون كالأجزاء داخلة في محل النّزاع ، أم لا؟
قبل الورود في تحقيق ذلك ، لا بدّ من تقديم مقدّمة ، وهي : أنّ كلّ واجب مركّب من أجزاء ، كالصّلاة ، إذا لوحظ بالقياس إلى امور ، فإمّا يكون أجنبيّا عنها رأسا ،

__________________

(1) كفاية الاصول : ج 1 ، ص 36 ، حيث قال : «ومنه ينقدح أنّ الصّحّة والفساد أمران إضافيّان ، فيختلف شيء واحد صحّة وفسادا بحسب الحالات».

(2) فوائد الاصول : ج 1 ، ص 60 ، حيث قال : «... إذ الصّحّة والفساد من الامور الإضافيّة».

(3) نهاية الأفكار : ج 1 ، ص 74 ، حيث قال : «ومن ذلك نقول ـ أيضا ـ بأنّ الصّحّة والفساد أمران إضافيّان يختلفان بحسب الأنظار والآثار».

بمعنى : أنّ تلك الامور لا تكون داخلة في هذا الواجب ، لا بنحو الشّطريّة ولا الشّرطيّة ، لا في نفس الواجب ، ولا في فرده وشخصه ، وإمّا لا يكون أجنبيّا عنها ، بل لها دخل فيه بنحو من الأنحاء.

أمّا الامور الأجنبيّة ، فهى على قسمين :

أحدهما : أنّها راجحة في نفسها ، كالأدعية في شهر رمضان من اللّيالي والأيّام.

ثانيهما : أنّها غير راجحة ، كنزول المطر حين الصّلاة أو الصّوم.

وأمّا الامور غير الأجنبيّة ، فهى على ثلاثة أقسام :

الأوّل : ما لا يكون دخيلا في الواجب شطرا أو شرطا ، لكنّه من خصوصيّات الفرد الموجبة لتحقّق المزيّة فيه ، كالجماعة ، والمسجد ، والقنوت بالنّسبة إلى الصّلاة.

الثّاني : ما له دخل في الواجب شطرا ، فيكون بنفسه متعلّقا للأمر ويكون من مقوّمات الواجب المركّب.

الثّالث : ما له دخل فيه شرطا ، بحيث يكون التّقيّد داخلا في الواجب والقيد خارجا ؛ ولذا لا بدّ أن يكون التّقيّد اختياريّا للمكلّف ، سواء كان القيد ـ أيضا ـ اختياريّا ، كالطّهارات الثّلاث ، أو غير اختياريّ ، كالقبلة والوقت ونحوهما.

إذا عرفت ذلك ، فنقول : إنّه لا خلاف ولا كلام ـ بناء على تفسير الصّحّة بالتّمام ـ في أنّ جميع الأجزاء من الرّكنيّة وغيرها داخلة في محلّ النّزاع ، فالصّحيحيّ يقول : بوضع الألفاظ لما هو الجامع لجميع الأجزاء ، والأعميّ يقول : بوضعها للأعمّ منه ومن غيره ، إنّما الكلام والخلاف في الشّرائط.

والحقّ هو كونها ـ أيضا ـ داخلة في محلّ النّزاع مطلقا ، سواء كانت مأخوذة

في المأمور به شرعا ، كالطّهارة الخبثيّة والحدثيّة وستر العورة واستقبال القبلة ونحوها ، أم لم تكن كذلك شرعا ـ وإن كانت ممكنة الأخذ فيه ـ وإنّما يحكم بها العقل ، كشرط عدم تعلّق النّهي بالمأمور به أو عدم ابتلاءه بالمزاحم ، أم كانت شرائط عقليّة غير ممكنة الأخذ في المأمور به عقلا ، كقصد القربة ؛ بناء على مسلك المشهور ، من أنّ أخذه في المأمور به مستلزم للدّور المحال ، على ما سيجيء الكلام فيه.

ويشهد على المدّعى كلام عدّة من الأعلام ، منهم المحقّق الخراساني قدس‌سره حيث قال : «إنّ ما وضعت له الألفاظ ابتداء هو الصّحيح التّام الواجد لتمام الأجزاء والشّرائط». (1)
وعليه ، فدعوى استحالة دخول الشّرائط مطلقا في حريم النّزاع وأنّه منحصر بالأجزاء فقط ، معلّلا بأنّهما طوليّان ، حيث إنّ رتبة الأجزاء هي رتبة المقتضي للأثر ، ولا محل للشّرائط في هذه المرتبة ، لكونها دخيلة في فعليّة التّأثير ـ كعدم المانع ـ لا في ماهيّة المقتضي ، فهي متأخّرة عن الأجزاء رتبة ، فلا تكون داخلة في المسمّى في عرض الأجزاء. (2) مندفعة ، بأنّ الطّوليّة التّكوينيّة أو الاعتباريّة بين شيء وشيء ، سواء كانت بحسب الرّتبة أو بحسب الزّمان ، لا توجب محذورا في التّسمية وجعلهما تحت عنوان واحد واسم فارد.

ألا ترى ، أنّ الواجب والممكن يسمّيان باسم واحد وهو «الشّيء» أو «الموجود» أو نحوهما ، والجوهر والعرض يسمّيان ب «الممكن» وأنواع الجوهر أو

__________________

(1) كفاية الاصول : ج 1 ، ص 40.
(2) راجع ، نهاية الافكار : ج 1 ، ص 76.
العرض تسمّى كلّها ب «الجوهر» أو «العرض» ونحوها.

وبالجملة : الاختلاف في الرّتبة لا يستلزم الاختلاف في التّسمية ، وربّ يكون للأمرين المختلفين الطّوليين رتبة أو زمانا ، وضع واحد ، وهذا ليس بعزيز.

الجهة السّادسة : في تصوير الجامع.

يقع الكلام هنا في مقامين :

الأوّل : في العبادات.

الثّاني : في المعاملات.

أمّا الأوّل : فلا بدّ فيه من تصوير الجامع الوحداني ـ الّذي يشترك فيه الأفراد ـ على كلا القولين (الصّحيحي والأعمّي) ؛ فإنّ الثّمرة لا تترتّب على المسألة ، إلّا أن يقال : بالجامع ؛ وذلك ، لانّ الثّمرة ـ على ما سيأتي البحث عنها ـ هو إجمال الخطاب وعدم انعقاد الإطلاق له ـ بناء على الصّحيحي ـ وعدم إجماله ، بل انعقاد الإطلاق له ؛ بناء على الأعمّي.

وواضح ، أنّ انعقاد الإطلاق ، أو عدمه مبتن على القول بالجامع ، بل تصوير الجامع أمر لازم حتى على القول الباطل وهو القول : بكون الموضوع له في ألفاظ العبادات خاصّا ؛ ضرورة استحالة تصوّر أفرادها بأسرها تفصيلا ، فلا مناص من تصوّرها بجامعها الّذي هو وجهها وعنوانها.

هذا ، ولكن خالف المحقّق النّائيني قدس‌سره في المسألة وقال : بعدم الحاجة إلى تصوير الجامع وذكر في وجهه ، ما محصّله : إنّ الموضوع له في مثل لفظ : «الصّلاة» على كلا القولين ، ليس إلّا المرتبة العليا وهي الواجدة لجميع الأجزاء والشّرائط ، وأمّا استعماله في سائر المراتب الصّحيحة على الصّحيحيّ أو الأعمّ منها على الأعمّى ، إنّما

هو من باب الادّعاء وتنزيل الفاقد منزلة الواجد مسامحة ، أو من باب اكتفاء الشّارع به ، كما في صلاة الغرقى ، حيث لا يمكن فيه الالتزام بالتّنزيل المذكور.

وأمّا القصر والإتمام ، فهما وإن كانتا في عرض واحد بالقياس إلى مرتبة العليا ، إلّا أنّه يمكن تصوير الجامع بينهما فقط ، وعلى ما ذكرنا ، فتبطل ثمرة النّزاع بين القولين : وهي التّمسّك بالإطلاق على الأعمّي وإجمال الخطاب على الصّحيحي ؛ إذ المفروض ، أنّ الصّلاة موضوعة لخصوص المرتبة العليا وإطلاقها على غيرها من باب المسامحة والتّنزيل ، وعليه ، فلا مجال للتّمسّك بالإطلاق ـ على تقدير وجوده في العبادات ـ لعدم العلم بالتّنزيل والادّعاء في مقام الاستدلال ، فيصير اللّفظ مجملا. (1)
هذا ، ولكن يرد عليه ، أوّلا : بأنّه من المعلوم إطلاق مثل لفظ : «الصّلاة» عند المتشرّعة على جميع مراتبها من العليا والوسطى والدّنيا ، بلا تنزيل وعناية ، فيعلم منه أنّ الموضوع له هو الجامع بين جميع المراتب ، لا خصوص المرتبة العليا.

وثانيا : بأنّه لا وجه لاستثناء مرتبة القصر والإتمام ، بل على ما ذكرنا ، لا بدّ من تصوير الجامع في جميع المراتب الكثيرة.

وثالثا : بأنّ الثّمرة تترتّب حتّى على القول بالوضع للمرتبة العليا.

بتقريب : أنّ لفظ : «الصّلاة» مثلا ، موضوع للجامع بين جميع المراتب العليا من الصّحيحة والفاسدة على القول الأعمّى ، ولخصوص الصّحيحة من المراتب العليا على القول الصّحيحي ، وعليه ، فلو كان في البين خطاب مطلق وشكّ في اعتبار شيء في المأمور به ، فعلى الصّحيحي ، لا مجال للتّمسّك بإطلاقه لرفع الشّكّ ؛ إذ الشّكّ في

__________________

(1) راجع ، أجود التّقريرات : ج 1 ، ص 36.
اعتبار شيء فيه شطرا أو شرطا مساوق للشّكّ في صدق المسمّى ، فيكون المورد من قبيل الشّبهة المصداقيّة للمطلق ، وأمّا على الأعمّي فيؤخذ الإطلاق ويرفع الشّكّ به ؛ وذلك ، لصدق المسمّى وجدانا حينئذ ، والشّكّ في اعتبار شيء فيه شرطا أو شطرا ، يرجع إلى الشّكّ في اعتبار شيء زائد ، فيدفع بالإطلاق.

وبالجملة : لا مانع من التّمسّك بالإطلاق بالنّسبة إلى المراتب العليا على الأعمّي ، فتظهر الثّمرة ـ أيضا ـ بناء على مسلك هذا المحقّق ، من كون الموضوع له هي المرتبة العليا.

نعم ، لا تظهر الثّمرة بالنّسبة إلى المراتب الأخر ، بناء على مسلكه قدس‌سره لعدم إحراز الإطلاق ؛ إذ لا علم بالتّنزيل والادّعاء ، مع أنّ المفروض : هو أنّ المسمّى والموضوع له ، خصوص المرتبة العليا ، ولا يعمّ المشكوك فيه ، وعليه ، فإذا شكّ في وجوب الصّلاة على المضطرّ ـ مثلا ـ وأنّه هل اخذ فيها الاختيار شرطا ، لم يجز التّمسّك بإطلاق أدلّة وجوبها.

وكيف كان ، تصوير الجامع على كلا القولين ممّا لا بدّ منه بعد بطلان القول بالاشتراك اللّفظي في العبادات ، وكذا القول بكونها حقيقة في بعض الأصناف ، ومجازا في البعض الآخر.

وعليه ، فنقول : قد اختلفت أنظار الأعلام في تصوير الجامع على كلا القولين ، ذهب كلّ إلى طريق لا حاجة بنا إلى تعرّض الجميع ، بل نكتفى لتعرّض مقالة المحقّق الخراساني قدس‌سره حيث قال ، ما محصّله : أنّه لا بدّ منه استنادا إلى قاعدة : «الواحد لا يصدر إلّا من الواحد» حيث إنّ أصل السّنخيّة بين المعلول والعلّة من الاصول المسلّمة

الفلسفيّة ، فلا سنخيّة بين الأثر الواحد والمعلول الفارد بما هو واحد ، وبين المؤثّرات الكثيرة والعلل العديدة ، بل لا بدّ من القول بكون الجامع بين الكثير هو المؤثّر والعلّة ، وعليه ، ففى مثل «الصّلاة» حيث إنّ الأفراد الصّحيحة منها مشتركة في أثر واحد ، «كالنّهي عن الفحشاء والمنكر» أو «عمود الدّين» أو «معراج المؤمن» فلا بدّ من الالتزام بمؤثر واحد جامع بين جميع تلك الأفراد. (1)
وفيه : أوّلا : أنّ قاعده : «الواحد» ـ سواء كانت راجعة إلى المعلول والأثر ، أم راجعة إلى العلّة والمؤثّر ـ إنّما تختصّ بالواحد الحقيقيّ البسيط غير المشوب بالتّركيب رأسا ، لا من المادّة والصّورة ، ولا من الجنس والفصل ، ولا من الماهيّة والوجود ، وعليه ، فلا تجري في الواحد الاعتباري ، كالصّلاة ونحوها.

وثانيا : أنّ مصبّ هذه القاعدة هو الأثر الواحد الشّخصي ، لا الواحد النّوعي ؛ لكونه متكثّرا ذا أفراد متعدّدة ، فلا بدّ لمثل هذا الأثر من مؤثّر واحد نوعي.

ومن المعلوم : أنّ «النّهي عن الفحشاء» في مثل «الصّلاة» ليس أثرا واحدا شخصيّا حتّى يكون كاشفا عن جامع واحد شخصي ، بل عنوان «النّاهي عن الفحشاء» عنوان واحد منتزع من الامور المختلفة المتباينة ، فإذا لا تجرى «القاعدة» في مثل «الصّلاة» ونحوها.

وثالثا : أنّ ما يترتّب على الصّلاة ـ مثلا ـ هو الآثار المختلفة «كالنّهي عن الفحشاء والمنكر» و «معراج المؤمن» و «قربان كلّ تقي» و «عمود الدّين» إلى غير ذلك ، فلا بدّ أن تكون فيها حيثيّات وجهات كثيرة ـ باعتبار كثرة الأثر واختلافه فيها ـ بحيث أنّها تؤثّر بكلّ حيثيّة ، أثرا خاصّا.

__________________

(1) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 36.
اللهمّ إلّا أن يدّعى : أنّ جميع ما ذكر من الآثار يرجع إلى أثر واحد ، ومعنى فارد ، وهو الكمال الحاصل للمصلّي بسبب صلاته ، وأنّ ذكر تلك الآثار وتسميتها بأسام وعناوين متعدّدة ، إنّما يكون من باب التّنوّع والتّفنّن في العبارة ، ولكن ، هذه دعوى بلا بيّنة.

ولنعم ما قال الإمام الرّاحل قدس‌سره : من إنّ هذه الدّعوى تخرّص على الغيب. (1)
ورابعا : أنّه لو سلّم وجود الجامع في المقام ، فلا مناص من التزام كونه أمرا عرفيّا قابلا للتّفهيم والتّفهّم حسب النّظر العرفي ، وواضح ، أنّ ما ذكره قدس‌سره من الجامع المستكشف بقاعدة : «الواحد» ومن ناحية البرهان الإنّي (وهو استكشاف وحدة المؤثّر الجامع لوحدة الأثر) لا يكون أمرا عرفيّا حتّى يكون مسمّى بلفظ : «الصّلاة» وموردا للأمر والخطاب ، فما لا يشار إليه إلّا بالأثر ولا يعرف إلّا من ناحيته ، كيف يوضع اللّفظ بإزائه! وكيف يصير متعلّقا للأمر والخطاب الشّرعي الملقى على وفق المفاهيم العرفيّة!
وبعبارة اخرى : أنّ حكمة الوضع ليست إلّا التّفهيم والإفادة ، فلا بدّ أن توضع اللّفظ ، بإزاء المعاني الّتي يتلقّاها أهل المحاورة وهي المعاني العرفيّة القابلة للإفادة والاستفادة عندهم ، وأمّا المعاني الدّقّية الفلسفيّة الّتي لا ينالها فهم العرف ، فلا فائدة في وضع الألفاظ بإزائها ، بل كان الوضع حينئذ لغوا.

ولا يخفى : أنّ ما قال به المحقّق الخراساني قدس‌سره من الجامع يكون من هذا القبيل ، حيث إنّه لا علم لكثير من أهل العرف بأنّ الصّلاة «ناهية عن الفحشاء والمنكر» وأنّها تؤثّر هذا الأثر كي يتمكّنون من استكشاف جامع ذاتي مقولي بمعونة ما اشير

__________________

(1) راجع ، تهذيب الاصول : ج 1 ، ص 52 و 53.
إليه من الأثر ، فهل يصحّ أن يقال : أنّ العرف يفهم من قولنا : «زيد صلّى» أو «زيد يصلّي» جامعا ذاتيّا مقوليّا ، مع أنّ أخذ هذا الجامع من مثل «الصّلاة» غير معقول لتركّبها من مقولات ، نظير مقولة «كيف» و «وضع» وغيرهما ، والمقولات أجناس متباينات بتمام الذّات ، على ما قرّر في محلّه.

وبالجملة : حيث إنّ الصّلاة مركّبة من تلك المقولات المتباينة ذاتا ، والمركّب ليس إلّا الأجزاء بالأسر ، فلا جامع ذاتيّا لمرتبة واحدة منها ، فضلا عن مراتبها الكثيرة المختلفة كمّا وكيفا. هذا كلّه في الجامع الذّاتي.
وأمّا الجامع العنواني ، كعنوان «النّاهي» فوضع الصّلاة بإزائه وإن كان ممكنا ثبوتا ، لكن لا دليل عليه إثباتا ، بل الدّليل على خلافه ، لصحّة استعمالها في المعنون بلا تجوّز وعناية مع أنّه غير العنوان ؛ مضافا إلى أنّ القول بوضعها لنفس العنوان سخيف جدّا ، وإلّا لزم التّرادف بين الصّلاة والنّاهي ، وهو كما ترى.

هذا ولكن أشكل المحقّق النّائيني قدس‌سره عليه ـ أيضا ـ حيث قال بعد ذكر مقدّمة ، ما هذا لفظه : «أنّ العبادات كلّها من قبيل العلل المعدّة ، فإنّ المأمور به فيها هي أنفسها ، لا ما يترتّب عليها من الأغراض ، فيعلم أنّ نسبة العبادات إليها نسبة العلل المعدّة إلى معاليلها ، لا نسبة الأسباب التّوليديّة إلى مسبّباتها ، ويحتاج ترتّب الأغراض عليها إلى توسّط امور إلهيّة غير اختياريّة للمكلّف ، وإلّا لكان تعلّق الأمر بنفس الغرض مع عدم كونه أمرا عرفيّا معلوما ـ نظير الطّهارة الخبثيّة ـ أولى من تعلّقه بنفس الأجزاء والشّرائط ، فلا يعقل أن يكون هناك جامع يكون عنوانا للمصاديق في مقام التّسمية وتعلّق الخطاب ، والغرض تصوير الجامع في هذا المقام». (1)
__________________

(1) أجود التّقريرات : ج 1 ، ص 39 و 40.
وفيه : أنّ هذا الإشكال مبتن على القول بكون الصّلاة موضوعة لنفس الآثار أو للمقيّد بها أو بالملاكات ، وهذا كلّه خلاف ما ذهب إليه المحقّق الخراساني قدس‌سره بل كلامه صريح في أنّها موضوعة للجامع المؤثّر ، وأنّ الآثار ممّا يشار بها إلى ذلك الجامع ، فالمسمّى هو نفس الجامع من حيث هو المكشوف المحرز من ناحية آثاره وخواصّة ، لا من حيث هو مقيّد بالآثار أو بالملاكات وهو متعلّق بالتّكليف والأمر من دون تقييد بها أو بالملاكات.

على أنّه لا مانع من تعلّق التّكليف بالمقيّد بالآثار أو الملاكات ، ولا يلزم منه التّكليف بغير المقدور ؛ إذ الصّلاة الواجدة للأجزاء والشّرائط تترتّب عليها الملاكات وتتعقّب بالخواصّ والآثار قهرا ، فحينئذ تكون الآثار مقدورة بالواسطة.

هذا ، ولكنّ التّحقيق في تصوير الجامع يقتضي أن يقال : إنّ الجامع في المجعولات الشّرعيّة ، كالصّلاة ـ مثلا ـ هو نظير الجامع في الامورات الاعتباريّة والمركّبات غير الحقيقيّة ، كالخبز ونحوه.

توضيحه : أنّه لا ريب في أنّ التّسمية في الامور الاعتباريّة على اختلافها من كلّ جهة إنّما تكون بنحو التّواطي ابتداء ، ثمّ يعرضها التّشكيك تدريجا ، ألا ترى ، أنّهم وضعوا ابتداء للمطبوخ من دقيق الحنطة اسما وهو «الخبز» ثمّ وجدوا دقيق الشّعير إذا طبخ يفي بعين ما هو المقصود من «الخبز» من دقيق الحنطة وهو سدّ الجوع ، فوسّعوا في الإسم فسمّوه «الخبز» ، أيضا.

وكذلك دقيق الارز والذرّة وغيرهما مع خليط آخر أو بدونه ، ومع تغيير خصوصيّات من الشّكل وغيره وبدونه ، فلم يزالوا يوسّعون في الإسم حتّى حصلت المراتب على اختلافها الشّديدة ، لكن في أوّل المراتب إنّما اعتبروا جامعا متواطئا

بالنّسبة إلى أفراده غير المختلفة ، ثمّ اعتبروا وحدتها النّوعيّة مع ما يليها من المراتب ، ثمّ الثّالثة مع الثّانية ، والرّابعة مع الثّالثة ، وهكذا ، فوجدوا المراتب مختلفة اختلافا شديدا بحيث كلّ ما ازدادت المراتب ، ازداد الجامع إبهاما ، فحكموا بكون المفهوم الجامع مشكّكا في غاية الإبهام وتشبثوا لفهمه بالمعرّفات من الآثار والأغراض.

ولا يخفى : أنّ المجعولات الشّرعيّة من العبادات ، كالصّلاة تكون من هذا القبيل ، حيث إنّها شرّعت ابتداء ـ على ما فرضه الله تعالى ـ ركعتين مع ما لها من الأجزاء والشّرائط ، فأخذ معناها الجامع جامعا متواطئا يصدق على أفراده على وتيرة واحدة ، ثمّ اضيف إليها ما فرضه النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتصرّف فيها بالتّصرّفات المختلفة بالعفو والاعتبار بحسب الحالات الطّارئة والأعذار اللّاحقة من السّفر والحضر والخوف والمرض ونحوها حتّى وصلت النّوبة إلى صلاة الغريق ، وهي مجرّد إيماء قلبي ، فالصّلاة ، كما ترى تبتدئ من جامع متواط في مرتبة واحدة ، ثمّ بين كلّ مرتبة وما يليها ، ثمّ اعتبر جميع هذه الجوامع المتواطئة المختلفة وسبك جامع واحد منها ، فينتج التّشكيك.

فقد تبيّن ، أنّ الجامع في المركّبات الاعتباريّة ومنها العبادات الشّرعيّة ، معنى مبهم تشكيكي يتوصّل إلى اعتباره أوّلا باعتبار جوامع متواطئة يستنتج هو منها ، وإلى فهمه ثانيا بالمعرّفات من الأغراض والآثار ، هذا كلّه ما أشار إليه السّيّد الاستاذ العلّامة الطّباطبائي قدس‌سره (1) وقريب منه ما عن الإمام الرّاحل قدس‌سره. (2)
__________________

(1) راجع ، حاشية الكفاية : ص 42 و 43.
(2) راجع ، تهذيب الاصول : ج 1 ، ص 56 و 57 ؛ ومناهج الاصول : ج 1 ، ص 155 الى 157.
الجهة السّادسة : ثمرة النّزاع على القولين

اعلم ، إنّهم ذكروا ثمرات متعدّدة للنّزاع في المسألة ، والعمدة منها اثنتان :

إحداهما : أنّه إذا شكّ في جزئيّة شيء أو شرطيته للمأمور به ، فيحكم بالاشتغال والاحتياط ؛ بناء على القول بالصّحيح ، ويحكم بالبراءة ؛ بناء على القول بالأعمّ.

ثانيتهما : أنّه يجوز التّمسّك بالإطلاق في الشّكّ المذكور ؛ بناء على القول الأعمّي ، ولا يجوز بناء على قول الصّحيحي.

أمّا الثّمرة الاولى ، فتوضيحها : أنّه على القول بالأعمّ يكون الفاقد للمشكوك فيه من الجزء أو الشّرط ، مصداقا من مصاديق المسمّى بالصّلاة ـ مثلا ـ فيرجع الشّكّ المذكور إلى الشّكّ في جزئيّة شيء أو شرطيته للمسمّى ، وهذا يكون مجرى للبراءة.

وأمّا على القول بالصّحيح ، فالشّكّ المذكور مساوق للشّكّ في صدق المسمّى وعدم صدقه ، وهذا مجرى للاحتياط ، فيؤتى المشكوك حتّى يعلم الإتيان بالمسمّى المأمور به.

وبالجملة : صدق المسمّى المأمور به في الفرض ، معلوم على الأعمّ ، ومشكوك على الصّحيح ، فتظهر الثّمرة بينهما فيما ذكرنا.

هذا ، ولكن التّحقيق : عدم الفرق بين القولين في التّمسّك بأحد الأصلين من البراءة أو الاشتغال ، أمّا على القول بالأعمّ ، فلأنّ المسألة مندرجة تحت كبرى مسألة الأقلّ والأكثر الارتباطييّن ، فتجري البراءة ؛ بناء على القول بانحلال العلم الإجمالي ـ في تلك المسألة ـ إلى علم تفصيلي بالأقلّ وشكّ بدويّ بالنّسبة إلى الأكثر ، ويجب الاشتغال والاحتياط لو قيل : بعدم الانحلال.

وعليه ، فلا ملازمة بين القول بالأعمّ والرّجوع إلى البراءة.

وأمّا على القول بالصّحيح ، فلأنّ الالتزام بالاحتياط والاشتغال فيه ، مبتن على رجوع الشّكّ المذكور إلى الشّكّ في المحصّل بأن يكون متعلّق التّكليف عنوانا بسيطا خارجا عن الأجزاء والشّرائط مسبّبا عنهما ، وانّهما كانتا من الأسباب والأمور المحصّلة له ، نظير القتل المسبّب المحصّل عن مقدّمات وأسباب محصّلة خارجيّة ، ونظير الطّهارة الخبثيّة المسبّبة عن الغسل أو الطّهارة الحدثيّة المسبّبة عن الوضوء والغسل والتّيمّم ، فحينئذ لا بدّ من الاشتغال ؛ إذ المفروض اشتغال الذّمّة بأمر بسيط معلوم ، فلا مناص في مقام الامتثال من إتيان كلّ ما يحتمل دخله في حصوله كي يحصل اليقين بفراغ الذّمّة بعد القطع بشغلها ، ولكن ليس الأمر كذلك في مثل «الصّلاة» ؛ إذ المفروض فيها تعلّق التّكليف بالطّبيعي والجامع بين الأفراد الصّحيحة الّذي نسبته إلى الأجزاء والشّرائط نسبة الطّبيعي إلى أفراده ، والكلّي إلى مصاديقه ، لا نسبة المسبّبات والمحصّلات إلى أسبابها ومحصّلاتها ؛ إذ الجامع الطّبيعي موجود بعين وجود الأفراد ومتحقّق بعين تحقّق الشّرائط والأجزاء ، لا بوجود آخر غير وجودهما ، وهذا بخلاف المسبّبات والأسباب ، فإنّهما موجودان بوجودين كلّ منهما موجود بوجود مستقلّ ، إلّا أنّ أحدهما مسبّب محصّل والآخر سبب محصّل ، فحينئذ لا بدّ من الرّجوع إلى البراءة عند الشّكّ المذكور ، بناء على الانحلال ، كما عرفت في القول بالأعمّ.

فتحصّل : أنّ القول بالأعمّ لا يلازم جريان البراءة عند الشّكّ المذكور دائما ، وكذلك القول بالصّحيح فهو ـ أيضا ـ لا يلازم جريان الاشتغال ، بل الأساس هو القول بالانحلال وعدمه ، وكون المسألة من صغريات مسألة الأقلّ والأكثر

الارتباطييّن. هذا كلّه في الثّمرة الاولى.

وأمّا الثّمرة الثّانية : (جواز التّمسّك بالإطلاق أو العموم على الأعمّي ، وعدم جوازه على الصّحيحي) فتوضيحها : أنّ التّمسّك بالإطلاق بعد تماميّة مقدّماته ، من كون المتكلّم في مقام البيان وعدم نصب قرينة على التّعين ـ كما سيأتي في محلّه ـ إنّما يجوز بعد الفراغ عن إحراز الصّغرى ، وصدق عنوان المطلق على المورد المبحوث عنه ، وكون الشّكّ في افق الحكم فقط ، وإلّا فلا ؛ لكونه حينئذ تمسّكا بالإطلاق في الشّبهة المصداقيّة ، وكذا الحال في التّمسّك بالعموم ، فلا يتمسّك به إلّا بعد الفراغ عن مرحلة المصداقيّة ومحوض الشّكّ في الحكم.

وبالجملة : حيث إنّ التّمسّك بالإطلاق أو العموم من قبيل التّمسّك بالكبرى ، فلا بدّ فيه من إحراز الصّغرى.

وإن شئت ، فقل : إنّ التّمسّك بهما ، كالتّمسّك بسائر الأحكام ، لا بدّ فيه من إحراز الموضوع.

وعلى هذا ، ففي المقام يجوز التّمسّك بالإطلاق على القول بالأعمّ ، لدفع احتمال دخل شيء في المأمور به شطرا أو شرطا بعد إحراز كون المولى في مقام البيان وعدم نصب قرينة على التّعيين ؛ وذلك ، لأنّ المفروض صدق المسمّى بناء على هذا القول.

نعم ، لو شكّ في كون شيء داخلا في المسمّى لا يجوز التّمسّك به على القول بالأعمّ ـ أيضا ـ ؛ لرجوع الشّكّ حينئذ إلى الشّبهة المصداقيّة ، وإليه أشار صاحب الكفاية قدس‌سره بقوله : «في غير ما احتمل دخوله فيه» (1) هذا بناء على القول بالأعمّ.

__________________

(1) كفاية الاصول : ج 1 ، ص 42.
وأمّا بناء على القول بالصّحيح ، فلا يجوز التّمسّك بالإطلاق لرجوع الشّكّ حينئذ إلى الشّكّ في صدق عنوان المطلق ك «الصّلاة» على الفاقد للمشكوك فيه شطرا أو شرطا ، لاحتمال دخله في المسمّى ، فيكون التّمسّك به على هذا تمسّكا به في الشّبهة المصداقيّة.

وقد اورد على هذه الثّمرة بوجوه :

منها : أنّه لا فرق بين القولين في جواز التّمسّك بالإطلاق وعدمه ؛ إذ الملاك في الجواز أمران : أحدهما : كون المتكلّم في مقام البيان ؛ ثانيهما : عدم نصب قرينة على التّعيين ؛ وأمّا كون الوضع للصّحيح أو للأعمّ ، فلا دخل فيه أصلا.

وعليه ، فللصّحيحي ـ أيضا ـ التّمسّك بالإطلاق فيما إذ احتمل دخل شيء في المأمور به شطرا أو شرطا ، والاكتفاء بما هو المتيقّن ؛ ولذا ترى ، أنّ الفقهاء يتمسّكون بإطلاق صحيحة حمّاد (1) الواردة في مقام بيان الشّرائط والأجزاء للصّلاة ، لنفي وجوب الاستعاذة فيها.

وفيه : ما عرفت آنفا ، من أنّ التّمسّك بالإطلاق ـ لو تمّت المقدّمات ـ إنّما يتأتّى بعد الفراغ عن إحراز الموضوع وصدق عنوان المطلق على المورد المبحوث عنه وأنّه من مصاديقه.

وعليه ، فعلى القول بالصّحيح يرجع الشّكّ المذكور إلى الشّكّ في أصل الصّدق ؛ لاحتمال دخل المشكوك فيه ، في المسمّى ، فلا مجال للأخذ بالإطلاق ، بخلافه على القول بالأعمّ.

__________________

(1) راجع ، وسائل الشّيعة : ج 4 ، كتاب الصّلاة ، الباب 1 من أبواب أفعال الصّلاة ، الحديث 1 ، ص 673 و 674.
وأمّا إطلاق «صحيحة حمّاد» فالتّمسّك به إنّما هو بالإطلاق المقامي ، لا الإطلاق اللّفظي المبحوث عنه في المقام.

توضيح ذلك : أنّ الإطلاق اللّفظي لا بدّ فيه من وجود لفظ مطلق دالّ على الجامع الطّبيعي الكلّي القابل للانطباق على أفراد ومصاديق ، حتّى على المورد المبحوث عنه المشكوك فيه ، ثمّ بعد ذلك ، لا بدّ من إحراز كون المتكلّم في مقام البيان مع عدم نصب قرينة على التّعيين ؛ ولذا لا مجال للتّمسّك به على الصّحيحي لما اشير إليه من المحذور.

وأمّا الإطلاق المقامي ، فلا يعتبر فيه وجود لفظ مطلق متعلّق للحكم ، وإلّا ، فلا يصل الدّور إليه ، بل إنّما يعتبر فيه سكوت المتكلّم عن بيان المشكوك فيه مع كونه في مقام بيان الأجزاء والشّرائط بأسرها ، مثل ما إذا كان المولى الآمر بشراء أشياء من اللحم والشّحم ونحوهما ، في مقام بيان جميع ما يأمر بشرائه ، فلم يذكر الدّهن والعسل ، فيستكشف منه أنّه لم يردهما ، وإلّا لبيّنهما.

ولاريب : أنّ إطلاق الصّحيحة من هذا القبيل ؛ حيث إنّ الإمام عليه‌السلام كان في مقام بيان الأجزاء والشّرائط ، وحيث لم يبيّن الاستعاذة ، يستكشف عدم دخلها في الصّلاة.

وعليه ، فلا مانع من التّمسّك به ؛ بناء على الصّحيحي ، أيضا.

ومنها : ما عن المحقّق النّائيني قدس‌سره من أن أدلّة العبادات من الكتاب والسّنة لم ترد في مقام البيان ، بل إنّها ترد في مقام التّشريع والجعل بلا نظر لها إلى خصوصياتها من الكميّة والكيفيّة ، وعليه ، فلا إطلاق في البين كي تمسّك به بلا فرق بين القولين ، واليك نصّ كلامه : «لا ينبغي الإشكال في عدم جواز التّمسّك بالإطلاقات الواردة في

الكتاب والسّنّة ، من قوله تعالى : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ)(1) ، (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ)(2) إلى غير ذلك ، إلّا بعد معرفة الصّلاة والزّكاة والحجّ والعلم بما هو المصطلح عليه شرعا من هذه الألفاظ ؛ بداهة ، أنّ هذه الماهيّات من المخترعات الشّرعيّة ، وليس في العرف منها عين ولا أثر ، فلو خلّينا وأنفسنا لم نفهم من قوله : «أقيموا الصّلاة» شيئا ، فلا يمكن أن تكون مثل هذه الإطلاقات واردة في مقام البيان ... فتحصّل ... أنّ التّمسّك بالإطلاقات الواردة في الكتاب لا يمكن على كلا القولين». (3)
وفيه : ما لا يخفى ، من الضّعف والوهن ، فهل ينبغي أن يتفوّه بإنكار الإطلاق في مثل آية الصّيام وهي قوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)(4) مع أنّها في مقام البيان بلا شبهة ، إذ المراد من كلمة : «الصّيام» عرفا ولغة ، هو الكفّ عن الأكل والشّرب ، وهذا المقدار كان ثابتا في الشّرائع والأديان السّابقة ؛ ولذا قال الله تعالى بعد آيات : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)(5) فالمعتبر في حقيقة الصّوم ليس إلّا الكفّ عن الأمرين عند تبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود ، نعم ، يعتبر فيه الكفّ عن بعض امور أخر في شريعة الإسلام ، مثل الكفّ عن الجماع والارتماس وغيرهما ممّا لم يعتبر الكفّ عنه في سائر الأديان.

__________________

(1) سورة البقرة (2) : الآية 43.
(2) سورة آل عمران (3) : الآية 97.
(3) فوائد الاصول : ج 1 ، ص 77 و 78.
(4) سورة البقرة (2) : الآية 183.
(5) سورة البقرة (2) : الآية 187.

وعليه ، فالإطلاق تامّ منعقد يتمسّك به عند الشّكّ في اعتبار شيء في صحّة الصّوم في الإسلام ، فيثبت عدم اعتباره فيه. هذا بالنّسبة إلى الكتاب.

وأمّا السّنّة ، فيكفي ما ورد فيها كثيرا ، من المطلقات البيانيّة ، مثل ما ورد في التّشهّد من قوله عليه‌السلام : «يتشهّد» (1) حيث إنّ مقتضى الإطلاق ، هو الاكتفاء بالشّهادتين ، فلو شكّ في دخل شيء آخر فيه شطرا أو شرطا يتمسّك بالإطلاق لنفي اعتباره.

ومنها : ما أشار إليه المحقّق العراقي قدس‌سره من أنّ إطلاق أدلّة العبادات أو تقييدها ، لا يلاحظ بالقياس إلى المسمّى حتّى يصحّ التّمسّك للأعمّي دون الصّحيحي ، بل يلاحظ بالقياس إلى المأمور به الّذي لا ريب في كونه عملا صحيحا ، وعليه ، فلا مجال للأخذ بالإطلاق للأعمّي ـ أيضا ـ لأنّ الشّكّ في جزئيّة شيء ، أو شرطيّته يرجع حينئذ إلى الشّكّ في صدق المأمور به الصّحيح على الفاقد ، فالتّمسّك بالإطلاق يكون من قبيل التّمسّك به في الشّبهة المصداقيّة.

وبالجملة : لا فرق على هذا الوجه بين القولين ، في عدم جواز التّمسّك بالإطلاق لرجوع الشّكّ حينئذ إلى الشّكّ في الصّدق ، إمّا في صدق المسمّى على الصّحيحي ، أو في صدق المأمور به على الأعمّي ، فيكون التّمسّك بالإطلاق على كلا القولين تمسّكا به في الشّبهة المصداقيّة. (2)
وفيه : أنّ الأمر والبعث إنّما تعلّق بنفس ما في لسان الدّليل من العنوان ،

__________________

(1) راجع ، وسائل الشّيعة : ج 4 ، كتاب الصّلاة ، الباب 7 من أبواب التّشهّد ، الحديث 6 ، ص 996 ؛ والباب 8 ، الحديث 1 ، ص 997.
(2) راجع ، كتاب بدائع الافكار : ج 1 ، ص 130.
كالصّلاة والصّوم ، ولم يتعلّق بعنوان الصّحيح ، أو بالعنوان المقيّد بالصّحيح ، أو بعنوان آخر ملازم للصّحيح ، أو بالعنوان المقيّد بالملازم للصّحيح.

وبعبارة اخرى : إنّ الأوامر إنّما تتعلّق بنفس العناوين والموضوعات ، مجرّدة عن عنوان الفساد والصّحّة ، وعليه ، فللأعمّي أن يتمسّك بإطلاق ما هو المأخوذ في لسان الدّليل من العنوان ، لنفي ما شكّ في اعتباره في المأمور به شطرا أو شرطا.

وأمّا الصّحيحي ، فلا مجال له التّمسّك بالإطلاق لرجوع شكّه هذا إلى الشّك في تحقّق أصل المسمّى ، فيكون المورد شبهة مصداقيّة للعنوان المطلق ، بل لا بدّ له من إتيان كلّ ما يحتمل دخله في المأمور به بمقتضى قاعدة الاشتغال.

وإن شئت ، فقل : إنّ المسمّى صادق ومتحقّق على القول الأعمّي ، ولا شكّ فيه ، إنّما الشّكّ في دخل شيء في صحّته وعدمه ، فيدفع بالإطلاق.

وأمّا على قول الصّحيحي ، فصدق أصل المسمّى وتحقّقه غير معلوم ، فلا يجوز التّمسّك بالإطلاق ، لما عرفت آنفا.

فتحصّل أنّ الإشكالات الثّلاث المذكورة غير واردة على الثّمرة الثّانية ، وإنّما يرد الإشكال عليها بأنّ هذه الثّمرة ليست ثمرة إلّا المسألة المطلق والمقيّد ، وأمّا مسألة الصّحيح والأعمّ ، فهي من صغريات تلك المسألة ومباديها ؛ حيث إنّه يبحث فيها عن ثبوت الإطلاق وعدمه.

ومن المعلوم : أنّ مسألة جواز التّمسّك بالإطلاق وعدمه مسألة اصوليّة ، والبحث عن ثبوت الإطلاق وعدمه ، بحث عن الصّغرى والمبادي ، فتأمّل.

وانقدح ممّا ذكرنا ، أنّ مسألة الصّحيح والأعمّ ممّا لا يترتب عليها شيء من الثّمرتين المذكورتين.

نعم ، قد يقال : بظهور الثّمرة في النّذر (1) ، بتقريب : أنّه لو نذر شخص إعطاء درهم لمن صلّى ، فبناء على الأعمّ يحصل له البرء لو أعطاه لمن صلّى ولو علم بفساد صلاته ، وأمّا بناء على الصّحيح ، فلا يحصل له البرء.

وفيه : أوّلا : أنّ وجوب الوفاء بالنّذر أجنبي عن مسألة الصّحيح والأعمّ ، وعن وضع الألفاظ للأوّل ، أو الثّاني ، بل يكون تابعا لقصد النّاذر ، فلا تبرأ ذمّته بالإعطاء لمن صلّى صلاة فاسدة لو كان قصده صلاة صحيحة وإن قلنا : بوضعها للأعمّ ، كما أنّه تبرأ ذمّته بالإعطاء لمن صلّى فاسدة لو كان قصده الصّلاة مطلقا وإن قلنا : بوضعها للصّحيح.

وثانيا : أنّ مسألة الصّحيح والأعم ليست باصوليّة ، لما عرفت من كونها من المسائل اللّغويّة ، ومن المبادي وصغريات مسألة المطلق والمقيّد ، أو مسألة الأقلّ والأكثر الارتباطييّن ، فلا ثمرة اصوليّة لها.

وثالثا : أنّ الثّمرة الاصوليّة عبارة عمّا يقع في طريق استنباط الحكم الفرعيّ الكلّي ، والمورد ليس من هذا القبيل ، بل من قبيل تطبيق الحكم الكلّي على موارده ومصاديقه. هذا كلّه في المقام الأوّل (العبادات).
وأمّا المقام الثّاني (المعاملات) ، فالكلام فيه يقع في موردين :

الأوّل : فيما ذهب إليه المشهور ، من جواز التّمسّك بالإطلاقات في باب المعاملات (2) على كلا المسلكين ، لا على خصوص القول بالأعمّ ؛ ولذا قالوا : بأنّ الثّمرة المذكورة في العبادات منتفية هنا.

__________________

(1) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 43.
(2) راجع ، محاضرات في اصول الفقه : ج 1 ، ص 194.
الثّاني : فيما ذهب إليه المحقّق الخراساني قدس‌سره (1) من أنّه لا مجال للنّزاع في المعاملات إذا كانت أساميها موضوعة للمسبّبات ؛ لكون المسبّبات امورا بسيطة غير قابلة للفساد والصّحّة ، بل أمرها دائر بين الوجود ـ عند وجود أسبابها ـ والعدم ، عند عدمها ، وتبعه ـ أيضا ـ جمع من الأعلام (2).
أمّا المورد الأوّل : فالحقّ فيه ما ذهب إليه المشهور ، فيجوز التّمسّك بالإطلاقات في المعاملات وإن قيل : بوضع ألفاظها للصّحيح.

تقريب ذلك : أنّ المعاملات تفارق العبادات ، فليست من الماهيّات الشّرعيّة والامور المخترعة من قبل الشّريعة المقدّسة شطرا أو شرطا ، بل تكون من الماهيّات العرفيّة والامور المخترعة العقلائيّة قبل الإسلام ، والشّارع جرى على طريقة العقلاء من دون تأسيس وإبداع ، بل مع تصويب وإمضاء.

نعم ، قد تصرّف في بعض الموارد منها تصرّفا إصلاحيّا ، نظير ما نهى عن بيع المنابذة أو الملامسة أو المعاملة الرّبويّة ، ونظير ما اعتبر في النّكاح من الصّيغة ، وفي الطّلاق من اللّفظ المخصوص.

وعليه ، فالأدلّة الواردة في المعاملات من ناحية الكتاب والسّنّة لا شأن لها إلّا إمضاء المعاملات القوليّة والفعليّة ، فإن ورد دليل شرعيّ على اعتبار شيء شطرا أو شرطا ، يؤخذ به ، وأمّا مع الشّكّ ، فيؤخذ بإطلاق تلك الأدلّة الإمضائيّة ، سواء

__________________

(1) كفاية الاصول : ج 1 ، ص 49.
(2) راجع ، درر الفوائد : ج 1 ، ص 54 ؛ ونهاية الدّراية في شرح الكفاية : ج 1 ، ص 76 و 77 ؛ مناهج الوصول : ج 1 ، ص 169.
كانت من قبيل أدلّة الصّحة والنّفوذ ، كقوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا)(1) و (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ)(2) ونحوهما ، أو من قبيل أدلّة الحتميّة واللّزوم ، كقوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(3).
وبالجملة : يجوز التّمسّك بإطلاق هذه الأدلّة إذا شكّ في اعتبار شيء في المعاملة زائدا على ما كان معتبرا فيها حسب أنظار العرف والعقلاء ، فيقال : إنّ الشّارع المقدّس لمّا كان في مقام البيان ولم يبيّن مورد الشّكّ ، فيعلم عدم اعتباره ، والأمر كذلك حتّى على القول : بكون ألفاظ المعاملات موضوعة للصّحيحة منها ؛ لعدم رجوع الشّكّ إلى المسمّى ، كما في العبادات.

نعم ، لو شكّ في اعتبار شيء في المعاملات عرفا ، كالماليّة أو نحوها في مثل البيع ، فلا مجال للأخذ بالإطلاق بناء على الصّحيح ؛ لعدم إحراز الصّغرى ، وعدم صدق عنوان «البيع» على مبادلة ما لا ماليّة له.

وأمّا بناء على الأعمّ ، فيؤخذ بالإطلاق إلّا إذا شكّ في دخل شيء في نفس المسمّى ، فحينئذ لا مجال للأخذ بالإطلاق على هذا القول ، أيضا.

وقد انقدح ممّا ذكرنا (من الفرق بين العبادات والمعاملات) عدم تماميّة ما اورد على الشّهيد قدس‌سره بأنّه قدس‌سره يقول : إنّ ألفاظ الماهيّات الجعليّة ، كالصّلاة والصّوم والبيع والصّلح ونحوهما من سائر العقود ، حقيقة في الصّحيح ، ومجاز في الفاسد ، إلّا الحجّ ؛ لوجوب المضيّ فيه ، مع أنّه قدس‌سره يتمسّك بإطلاقات المعاملات ، وأنت قد عرفت :

__________________

(1) سورة البقرة (2) : الآية 275.
(2) سورة النّساء (4) : الآية 29.
(3) سورة المائدة (5) : الآية 1.
أنّ الصّحيحي لا يجوز له التّمسّك بها لإجمال الخطاب ورجوع الشّبهة إلى المصداقيّة. (1)
وجه عدم تماميّة ذلك ، ما عرفت آنفا ، من الفرق بين باب المعاملات وباب العبادات ؛ حيث إنّ الصّحّة في المعاملات هي الصّحّة العرفيّة العقلائيّة الّتي هي أعمّ منها عند الشّارع ، وأمّا الصّحّة في العبادات فهي الشّرعيّة وبحسب نظر الشّارع ، فلا مانع من التّمسّك بالإطلاقات في باب المعاملات على قول الصّحيحي ، ولهذا كان الشّهيد قدس‌سره وأتباعه يتمسّكون بإطلاق أدلّة المعاملات ، مع قولهم بوضع ألفاظها للصّحيحة منها.

فتحصّل : أنّ أدلّة المعاملات لا تقضي إلّا الإمضاء والتّصويب للمعاملات بمالها من المعاني العرفيّة الارتكازيّة المعلومة في أذهانهم ، فليس لألفاظها المستعملة في الشّريعة المقدّسة مفاهيم حديثة ومعان جديدة ، وعليه ، فأدلّة الرّدع في بعض الموارد ، لا تكون راجعة إلى التّخصص والخروج الموضوعي ، بل تكون راجعة إلى التّخصيص والخروج الحكميّ ، فالبيع الرّبوي ، أو الغرري أو نحوهما يكون بيعا ، لكنّه ليس بحلال نافذ.

وقد تمسّك المحقّق العراقي قدس‌سره بالإطلاق المقامي ، هنا فقال : «والّذي يسهّل الخطب هو أنّه يمكن التّمسّك بالإطلاق المقامي لرفع الشّكّ على هذين النّحوين ، وتقريبه : أنّه لا ريب في أنّ الشّارع المقدّس قد حكم بلزوم الوفاء بالعقود ، والمفروض أنّه يريد بالعقود ، المعاملات الّتي يراها في الواقع نافذة ، وجامعة للخصوصيّات تقوم

__________________

(1) راجع ، محاضرات في اصول الفقه : ج 1 ، ص 195.
بها مصلحة النّظام العامّ ، ومع هذا كلّه ، لم يجعل طريقا خاصّا لتشخيص تلك العقود الواقعيّة ، فنستكشف من جميع ذلك ، أنّه قد وكّل أمر تشخيصها إلى نظر العرف العامّ ، فما يراه عقدا صحيحا يكون هو العقد الصّحيح في الواقع ، إلّا ما ردع الشّارع عنه ونبّه على خطاء العرف فيه ، وعند عدم الرّدع نستكشف ثوابه ووصوله إلى الواقع ، فنأخذ به». (1)
هذا التّقريب وإن كان في غاية الجودة والمتانة ، إلّا أنّه لا يخفى عليك ، أنّه لا يصل الدّور إلى الإطلاق المقامي مع وجود الإطلاق اللّفظي. هذا كلّه في المورد الأوّل.

أمّا المورد الثّاني : فالحقّ فيه ، ما ذهب إليه المحقّق الخراساني قدس‌سره محصّله : أنّه لو كانت المعاملات أسام للأسباب من العقود والإيقاعات ، فللنّزاع فيها مجال ؛ بأن يقال : هل هي أسام للصّحيحة منها أو للأعمّ؟ إذ العقود حيث تكون مركّبة من أجزاء ، كالايجاب والقبول ، ومشتملة على قيود وشروط ، كصدورها من المميّز أو البالغ الرّشيد والسّلطان على التّصرف والعالم بعوضين ونحوها ، تتّصف بالصّحّة ، كما أنّها تتّصف بالفساد عند فقد بعض تلك الأجزاء والشّروط.

وأمّا لو كانت أسام للمسبّبات ، كتمليك العين بعوض ، أو مبادلة مال بمال في البيع ، وكتمليك المنفعة بعوض في الإجارة ، فلا مجال لجريان النّزاع فيها ؛ حيث إنّ أمرها دائر بين الوجود والعدم ، ففي ظرف وجود الأسباب التّامّة توجد المسبّبات ، وفي ظرف عدمها لا توجد. (2)
__________________

(1) كتاب بدائع الافكار : ج 1 ، ص 141.
(2) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 49.
والظّاهر أنّ أسماء المعاملات ، أسام للمسبّبات لا للأسباب ، فالبيع ـ مثلا ـ اسم للمبادلة ، أو لتمليك العين بعوض ، وأمّا العقد القولي أو الفعلي ، فهو ليس ببيع ، بل سبب له ، وكذا الإجارة وغيرها ، وهذا هو المتبادر عرفا والمنسبق إلى الأذهان عند الإطلاق وأنّه ممّا يساعده ارتكاز المتشرّعة ، فإذا قيل : باع فلان داره أو آجرها ، أو وقفها ، أو وهبها ، أو غير ذلك ، فالمتفاهم من هذه العناوين عرفا هو المسبّب ، لا العقد والسّبب.

وعلى هذا ، تعريف البيع بالإيجاب والقبول المخصوصين ، تعريف لعقد البيع وسببه ، لا لنفسه ، وإلّا فالبيع هو التّمليك أو التّبديل لا غير.

ونتيجة ما استظهرناه هو عدم جريان النّزاع في المعاملات ، كما هو واضح.

لا يقال : إنّ خروج المعاملات حينئذ عن مورد النّزاع ، ينافي مع ما قالوا في محلّه : من جريان أصالة الصّحّة عند الشّكّ في صحّة المعاملة ، وفسادها من ناحية الشّكّ في بعض ما اعتبر فيها ، حيث إنّ مقتضى جريانها فيها هو كون المعاملات قابلة للصّحّة والفساد ، كما لا يخفى.

لأنّه يقال : إنّ أصالة الصّحّة تجري في خصوص أسباب المعاملات ، لا في نفسها ، ففي عقد البيع ـ مثلا ـ الّذي هو فعل العاقد الصّادر منه باختياره تجري أصالة الصّحّة ، باعتبار أنّ المسبّب المترتّب عليه يكون من لوازم صحّة العقد وآثار تماميّته في عالم الاعتبار ، وقد عرفت : أنّ العقد والسّبب قابل للاتّصاف بالصّحّة والفساد.

وأمّا نفس البيع ، فلا تجري فيه تلك القاعدة ؛ لعدم كونه من أفعال العاقد ، بل هو من آثاره ، والقاعدة إنّما تجري في فعل المكلّف.

(الأمر العشرون : الاشتراك)
اعلم أنّ الاشتراك على قسمين :

أحدهما : لفظي.

ثانيهما : معنوي.

والمبحوث عنه هنا هو الأوّل ، والمقصود منه : أنّ اللّفظ الواحد كان موضوعا لمعنيين ، أو أكثر مع تعدّد الوضع على نحو الاستقلال.

والبحث عنه إنّما هو من جهة إمكانه وعدمه ، ففيه أقوال ثلاثة :

الأوّل : إمكان الاشتراك اللّفظي.

الثّاني : امتناعه.

الثّالث : وجوبه.

أمّا الأوّل : فقد ذهب إليه الأكثر (1) ، واستدلّوا عليه بأنّ أدلّ الدّليل على إمكان شيء ، وقوعه ووجوده ، وهذا هو الحقّ.

ولاريب : أنّه وقع الاشتراك في كلمات الفصحاء والبلغاء ، ولا مجال لإنكاره ، نظير لفظ : «القرء» الّذي هو مشترك بين الحيض والطّهر ، ولفظ : «الجون» المشترك بين الأبيض والأسود ، ولفظة : «العين» المشتركة بين الذّهب والفضّة والباكية والجارية والميزان والرّكبة وغيرها.

__________________

(1) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 52 ؛ ومناهج الوصول : ج 1 ، ص 177 ؛ وكتاب بدائع الافكار : ج 1 ، ص 144 ؛ وأجود التّقريرات : ج 1 ، ص 51.
أمّا القول الثّاني : فقد استدلّ عليه بوجهين :

أحدهما : أنّ المقصود من الوضع هو التّفهّم ، ولا يخفى ، أنّ الاشتراك مخلّ به ؛ لخفاء القرائن ، فيكون مخلّا بالحكمة.

ولكن يمكن الجواب عنه ، أوّلا : بمنع الإخلال بالتّفهّم ؛ لإمكان الاتّكال على القرائن الواضحة الجليّة الخالية عن الخفاء.

وثانيا : بمنع كون الخفاء والإجمال مخلّا بالحكمة ؛ إذ ربما يتعلّق غرض المتكلّم بالإجمال.

ثانيهما : ما عن بعض الأعاظم قدس‌سره فقال : «وأمّا ما نراه من أنّ حقيقة الوضع : التّعهّد والالتزام النّفسانيّ ، فلا يمكن الاشتراك بالمعنى المشهور وهو تعدّد الوضع على نحو الاستقلال في اللّفظ الواحد.

والوجه في ذلك ، هو أنّ معنى التّعهّد ، كما عرفت : عبارة عن تعهّد الواضع في نفسه ، بأنّه متى ما تكلّم بلفظ مخصوص لا يريد منه إلّا تفهيم معنى خاصّ ، ومن المعلوم ، أنّه لا يجتمع مع تعهّده ثانيا بأنّه متى ما تكلّم بذلك اللّفظ الخاصّ لا يقصد إلّا تفهيم معنى آخر يباين الأوّل ؛ ضرورة ، أنّ معنى ذلك ليس إلّا النّقض بما تعهّده أوّلا». (1)
وفيه : أوّلا : أنّ الوضع ليس بمعنى التّعهّد ، بل معناه : تخصيص اللّفظ بالمعنى وتعيينه بإزائه ، على ما مرّ في مبحث الوضع.

وثانيا : لو سلّم ذلك ، فالمناقضة بين المعنى الثّاني والأوّل وعدم كونهما

__________________

(1) محاضرات في اصول الفقه : ج 1 ، ص 213.
مجتمعا في التّعهّد ، ممنوعة ؛ ضرورة ، أنّ المناقضة إنّما تلزم لو كان التّعهّد الأوّل «بشرط لا» ، بخلاف ما إذا كان «لا بشرط» كما هو الحقّ ؛ إذ لا دليل على كون معنى التّعهّد هو الانحصار والبشرط اللّائيّة ، كيف! وأنّه لا مانع عقلا عن تعهّدات عديدة بالنّسبة إلى لفظ واحد من الواضع الواحد ، كما في الأعلام الشّخصيّة المشتركة ، فإذا لا يلزم نقض التّعهّد الثّاني للأوّل ، وهكذا حال الثّاني والثّالث.

وثالثا : لو سلّم لزوم النّقض ، فهو إنّما يتمّ لو كان الاشتراك من ناحية واضع واحد ، وأمّا إذا كان من الواضعين ، فلا يلزم فيه محذور النّقض ؛ إذ عرفت : أنّه لا مانع عقلا عن تعهّدات متشتّتة بالنّسبة إلى لفظ واحد من الواضع الواحد ، فضلا عن الواضعين.

وأمّا القول الثّالث : فقد استدلّ عليه ، بأنّ المعاني غير متناهية والألفاظ المركّبة متناهية ، فلا بدّ من الاشتراك فيها حتّى لا يبقى معنى بلا لفظ دالّ عليه. (1)
ولكن أجاب المحقّق الخراساني قدس‌سره عنه بوجوه أربعة :

الأوّل : لو سلّم عدم تناهي المعاني كان مقتضاه امتناع الاشتراك في الألفاظ ، لا وجوبه ؛ إذ الاشتراك حينئذ يستلزم أوضاعا كثيرة غير متناهية.

ومن المعلوم : أنّ صدورها من الواضع الممكن الّذي هو المتناهي ، سواء كان متعدّدا أو واحدا ، محال.

وعليه : لا إمكان للوضع ، فضلا عن الوجوب.

الثّاني : لو سلّم إمكان الوضع في الفرض بأن كان الواضع هو الواجب الّذي

__________________

(1) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 53.
هو غير متناه ، إلّا أنّ الوضع ليس مطلوبا نفسيّا ، وإنّما هو لأجل إظهار الغرض والحاجة ، فيصير الوضع بإزاء المعاني غير المتناهية لغوا ؛ لكونه زائدا على مقدار حاجة البشر ، والمفروض أنّه هو المحتاج المستعمل ، لا الله تعالى.

الثّالث : أنّ غير المتناهي هو المعنى الجزئي ، وأمّا الكليّات من الجواهر والأعراض والمادّيّات والمجرّدات ، وغيرها ، فهي كالألفاظ متناهية ، فيوضع اللّفظ بإزاء الكليّات.

الرّابع : أنّ المحذور المذكور إنّما يلزم ، لو كان اللّفظ موضوعا بإزاء جميع المعاني ، وكان استعماله فيها على وجه الحقيقة ، وإلّا فباب المجاز واسع ، فلا منع من كون اللّفظ مستعملا في معنى واحد على وجه الحقيقة ، وفي غيره من المعاني الأخر على وجه المجاز. (1)
هذا ، ولكن هذه الأجوبة وإن لا تخلو عن المتانة ، إلّا أنّ المستفاد من كلامه قدس‌سره هو أنّه سلّم تناهي الألفاظ ، وهذا غير صحيح ؛ وذلك ، لأنّ موادّ الألفاظ وإن كانت متناهية بالغة إلى الثّمانية والعشرين حرفا ، إلّا أنّ الألفاظ والهيئات الحاصلة منها غير متناهية ، وعليه ، فالأولى في الجواب أن يقال : إنّ المعاني كما أنّها غير متناهية ، فكذلك الألفاظ ، فلا حاجة إلى القول بلزوم الاشتراك.

وكيف كان ، لا ريب : أنّ الاشتراك واقع في لغات العرب ، والكتاب والسّنة ، نظير كلمة : «النّون» المشتركة بين الدّوات والحوت و : «النّجم» المشتركة بين النّبات والكوكب ، و : «الجون» و : «القرء» و : «العين» و : «ما» الموصولة والنافية وهمزة النداء والاستفهام وغير ذلك.

__________________

(1) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 53 و 54.
وتوهّم استحالة استعمال المشترك في القرآن ، لأجل لزوم التّطويل بلا طائل ، مع الاتّكال على القرائن ، ولزوم الإجمال في المقال مع عدم الاتّكال عليها ، مندفع ، بأنّ الاتّكال على القرائن الحاليّة ليس بتطويل ، وعلى المقاليّة لأغراض أخر ليس بلا طائل ، والإجمال قد يكون مطلوبا ، ألا ترى ، أنّه وردت فيه آيات محكمات هنّ أمّ الكتاب وآيات متشابهات وهى تكون مجملة. (1)
(الأمر الواحد والعشرون : استعمال اللّفظ في أكثر
من معنى واحد)
يقع الكلام هنا في جهتين :

الاولى : في أنّه ، هل يمكن استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد ، أو ، لا؟
الثّانية : هل وقع هذا الاستعمال في المحاورات ، أم ، لا؟
أمّا الاولى : فقد اختلفت كلمات الأعلام فيها ، فعن جمع امتناعه عقلا (2) ، وعن بعض امتناعه لغة ووضعا (3) ، وعن عدّة اخرى إمكانه عقلا ولغة. (4)
وقبل التّحقيق في ذلك ، لا بدّ من بيان محلّ النّزاع في المقام ، فنقول : يستفاد من

__________________

(1) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 53.
(2) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 54 ؛ وأجود التّقريرات : ج 1 ، ص 51 ؛ ومقالات الاصول : ج 1 ، ص 48 ؛ وكتاب بدائع الافكار : ج 1 ، ص 148.
(3) قوانين الاصول : ص 67.
(4) راجع ، نهاية الاصول : ج 1 ، ص 54 ؛ ودرر الفوائد : ج 1 ، ص 55 ؛ ومناهج الوصول : ج 1 ، ص 180.
كلام صاحب المعالم قدس‌سره (1) وكذا المحقّق الخراساني قدس‌سره (2) أنّ النّزاع إنّما هو فيما إذا استعمل لفظ واحد ـ سواء كان مفردا أو مثنّى أو جمعا ـ في معنيين مستقلّين ، بلا فرق بين المعنى الحقيقي أو المجازي ، أو الكنائي ، على وجه يحسب الاستعمال الواحد بمنزلة الاستعمالين ، ويراد كلّ واحد من المعنيين مستقلّا ، فيخرج حينئذ عن مورد النّزاع ما إذا استعمل اللّفظ الواحد في مجموع المعنيين بنحو العموم المجموعي ، أو استعمل في معنى واحد منطبق على كلّ واحد من المعنيين على سبيل العموم البدلي ، أو استعمل في معنى واحد عامّ على وجه العموم الاستيعابي ، وهذا هو الواضح.

والإنصاف : أنّ هذا البيان ، في تحرير محلّ النّزاع ، تامّ.

إذا عرفت ذلك ، فنقول : الحقّ جواز الاستعمال عقلا ، وكذا لغة ووضعا ، بمعنى : عدم كون الاستعمال المفروض غلطا حسب الوضع اللّغوي وموازين المحاورة العربيّة.

ويظهر وجه ذلك ممّا نذكره في ردّ ما استدلّ على القول بالامتناع عقلا ولغة.

أمّا القول بالامتناع العقليّ ، فقد استدلّ عليه بوجوه :

منها : ما عن المحقّق الخراساني قدس‌سره من : «أنّ حقيقة الاستعمال ليس مجرّد جعل اللّفظ علامة لإرادة المعنى ، بل جعله وجها وعنوانا له ، بل بوجه نفسه ، كأنّه الملقى ؛ ولذا يسري إليه قبحه وحسنه ، كما لا يخفى ، ولا يكاد يمكن جعل اللّفظ كذلك ، إلّا

__________________

(1) راجع ، معالم الدّين : ص 31.
(2) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 54 ، حيث قال : «إنّه قد اختلفوا في جواز استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد على سبيل الانفراد والاستقلال ، بأن يراد منه كلّ واحد ، كما إذا لم يستعمل إلّا فيه».
لمعنى واحد ... وبالجملة ، لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد لحاظه وجها لمعنيين وفانيا في الاثنين ، إلّا أن يكون اللّاحظ أحول العينين». (1)
وفيه : أنّ مقولة الفناء والإفناء غير مقولة الاستعمال ؛ إذ الاستعمال هو جعل اللّفظ آلة لإفادة المعنى ، فلا مانع من أن يحضر المتكلّم معاني متعدّدة ويرتّبها وينظّمها ثمّ يعبّر عنها بألفاظ ، أو بلفظ واحد ، وكذا لا مانع من أن يسمع لفظا واحدا ويحضر هو في نفسه ، ثمّ ينتقل منه إلى أكثر من معنى ، بعد الفراغ عن علمه بوضعه للمعاني الكثيرة ، أو للمعنيين.

ولنعم ما قال ، الإمام الرّاحل قدس‌سره في المقام ، وإليك نصّ كلامه : «ألا ترى ، أنّ قوى النّفس ، كالباصرة والسّامعة آلات لإدراكاتها وتدرك بها المبصرات وقد تبصر الشّيئين وتسمع الصّوتين في عرض واحد ، ولا يلزم منه أن يكون للآلة حضوران لدى النّفس؟!». (2)
ومنها : ما عن المحقّق الأصفهاني قدس‌سره من : «أنّ حقيقة الاستعمال إيجاد المعنى في الخارج باللّفظ ، حيث إنّ وجود اللّفظ في الخارج ، وجود لطبيعيّ اللّفظ بالذّات ، ووجود لطبيعيّ المعنى بالجعل والمواضعة والتّنزيل ، لا بالذّات ... وحيث إنّ الموجود الخارجي بالذّات واحد ، فلا مجال لأن يقال : بأن وجود اللّفظ وجود لهذا المعنى خارجا ووجود آخر لمعنى آخر ، حيث لا وجود آخر كى ينسب إلى الآخر بالتّنزيل». (3)
__________________

(1) كفاية الاصول : ج 1 ، ص 54 و 55.
(2) مناهج الوصول : ج 1 ، ص 183.
(3) نهاية الدّراية : ج 1 ، ص 88.
وفيه : أنّ المراد من كون اللّفظ وجودا للمعنى ، هو أنّه موضوع له ومجعول بإزائه ، فلا مانع من وضعه بإزاء معنيين ، ولا يلزم حينئذ صيرورته موجودين ، كما لا يخفى.

ومنها : ما عن المحقّق النّائيني قدس‌سره من : «أنّ الاستعمال ... ليس إلّا ايجاد المعنى في الخارج وإلقاءه في العين ، والملحوظ أوّلا وبالذّات هو المعنى ، واللّفظ ملحوظ بتبعه ، فلازم الاستعمال في المعنيين تعلّق اللّحاظ الاستعمالي في آن واحد بمعنيين ، ولازمه الجمع بين اللّحاظين في آن واحد وهو ممتنع عقلا». (1)
وفيه : أنّ الحكم بثبوت شيء أو عدمه ـ على وجه الهليّة البسيطة ، ومفاد «كان» أو «ليس» التّامتين ـ أو ثبوت شيء لشيء ، أو سلب شيء عن شيء ـ على وجه الهليّة المركّبة ومفاد «كان» أو «ليس» النّاقصتين ـ أجلى شاهد على أنّ النّفس العاقلة تقدر على الجمع بين اللّحاظين ؛ حيث إنّ الحكم المذكور يستدعي لحاظ كلّ من المحكوم عليه وبه والنّسبة بينهما في آن واحد.

ومنها : ما عن المحقّق المشكيني قدس‌سره محصّله : أنّ حقيقة الاستعمال جعل اللّفظ قالبا للمعنى وفانيا فيه بحيث إذا ألقي ، فكأنّه ألقى نفس المعنى ، فلا مجال حينئذ لجعله قالبا لمعنى آخر ، وإلّا لزم أن يكون شيء واحد شيئين. (2)
وفيه : أن الاستعمال ـ على ما عرفت آنفا ـ ليس إلّا جعل اللّفظ آلة لإفادة المعنى وما به ينظر إليه ، ولا دليل على امتناع جعله كذلك بالنّسبة إلى أكثر من معنى

__________________

(1) أجود التّقريرات : ج 1 ، ص 51.
(2) راجع ، حاشية كفاية الاصول : ج 1 ، ص 54.
واحد ، وهذا هو المراد ظاهرا من التّعبير عن اللّفظ بالقالبيّة ، أو المرآتيّة ، أو الفناء ، أو الوجه ، أو العنوان ، أو غير ذلك.

هذا بالنّسبة إلى الاستدلال على القول بالامتناع عقلا.

وأمّا القول بالامتناع لغة ووضعا ، فقد استدلّ عليه : بأنّ الواضع إنّما وضع اللّفظ للمعنى حال كونه منفردا واحدا ، فلا يجوز استعماله فيه حال كونه مجتمعا مع معنى آخر ، لا حقيقة ولا مجازا. (1)
وفيه : أنّ حال الانفراد والوحدة لا يكون جزء المعنى ، فلم يوضع اللّفظ للمعنى بقيد الانفراد وبشرط الوحدة ، ولم يشترط الواضع عدم وجود معنى آخر معه ، حتّى يقال : بعدم جواز الاستعمال في المعنيين.

فتحصّل : من جميع ما ذكرنا ، أنّه لا مانع من استعمال اللّفظ الواحد في المعنيين أو أكثر عقلا ، ولا لغة ووضعا ؛ وذلك ، لما عرفت : من أنّ الوجوه المذكورة لإثبات القول بالامتناع العقلي أو اللّغوي غير تامّ.

ثمّ إنّه لا فرق في جواز الاستعمال ، في اكثر من معنى بين أن يكون الجميع حقيقيّا أو بعضه حقيقيّا وبعضه مجازيّا.

هذا تمام الكلام في الجهة الاولى (إمكان استعمال اللّفظ في أكثر من معنى).
وأمّا الجهة الثّانية (وقوع تلك الاستعمال في المحاورات).
فقد ذهب أبو المجد العلّامة محمد رضا الأصفهاني قدس‌سره إلى أنّه واقع ، حيث قال : «واعلم ، أنّ أقوى أدلّة الإمكان وأسدّها ، الوقوع ، وهذا النّحو من الاستعمال واقع

__________________

(1) راجع ، قوانين الاصول : ص 67 و 68.
كثيرا وهو في كثير من المواقع حسن جيّد جدّا ، قال : فانظر إلى قول القائل في مدح النّبي الأكرم والحبيب الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

	المرتمى في دجى ، والمبتلى بعمى 
 
	 
	والمشتكى ظمأ ، والمبتغى دينا
 

	يأتون سدّته من كلّ ناحية
 
	 
	ويستفيدون من نعمائه عينا
 


تراه قد استعمل لفظ : «العين» في معان أربعة (الشّمس والعين الباكية ، والعين الجارية ، والذّهب) يوضّحها البيت الأوّل». (1)
وهذا هو الحقّ المختار.

وذهب المحقّق الخراساني قدس‌سره إلى عدم وقوعه وقال ما هذا لفظه : «وهم ودفع ، لعلّك تتوهّم أنّ الأخبار الدّالّة على أنّ للقرآن بطونا سبعة أو سبعين ، تدلّ على وقوع استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد ، فضلا عن جوازه ، ولكنّك غفلت عن أنّه لا دلالة لها أصلا ، على أنّ إرادتها كانت من باب إرادة المعنى من اللّفظ ، فلعلّها كانت بإرادتها في أنفسها حال الاستعمال في المعنى ، لا من اللّفظ ، كما إذا استعمل فيها ، أو كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه اللّفظ وإن كان أفهامنا قاصرة عن إدراكها». (2)
وفيه : أنّ إرادة المعاني في أنفسها حال الاستعمال في المعنى من دون أن تكون معاني لألفاظ القرآن وبلا دلالة لها عليها بالمطابقة ، أو التّضمّن ، أو الالتزام أيّة عظمة للقرآن؟ وكيف يكون للقرآن لأجلها فضيلة على المحاورات الأخر لإمكان إرادتها

__________________

(1) وقاية الأذهان : ص 87.
(2) كفاية الاصول : ج 1 ، ص 57.
حال استعمال الألفاظ الأخر ، بل حال التّكلّم بالمهملات ، أيضا.

وكيف تكون تلك المعاني بطونا للقرآن ومعاني لألفاظه!
نعم ، لعلّ المراد من البطون ـ كما أشار قدس‌سره إليه ـ هو لوازم معناه أو ملزوماته الّتي لا تصل إليها أفهامنا القاصرة وأفكارنا الفاترة ، إلّا ببيان وتفسير من العترة الطّاهرة عليهم‌السلام.

ولقد أجاد السّيّد البروجردي قدس‌سره فيما أفاده في المقام ، حيث قال : «إنّ المراد بها عبارة عن المعاني المختلفة والمراتب المتفاوتة الّتي تستفاد من الآيات بحسب اختلافات مراتب النّاس ودرجاتهم ، فإنّ أرباب النّفوس الكاملة يستفيدون من الآيات الشّريفة ما لا يخطر ببال المتوسّطين ، فضلا عن العوام وأرباب النّفوس النّاقصة ، فالبطون السّبعة أو السّبعون إشارة إلى اصول المراتب الكماليّة لنفوس البشر الّتي باختلافها يختلف مراتب الاستفادة من الآيات القرآنيّة». (1)
وممّا يشهد على ما ذكره قدس‌سره هو قوله تعالى : (أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها)(2) حيث فسرّت هذه الآية بوجوه وتفاسير مختلفة ، وكذا قوله تعالى : (اللهُ نُورُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ...)(3) حتّى قال الحكيم صدر المتألّهين قدس‌سره : بأنّها إشارة إلى مراتب العقل الهيولاني وبالملكة وبالفعل ، والعقل بالمستفاد. (4)
__________________

(1) نهاية الاصول : ج 1 ، ص 56.
(2) سورة الرّعد (13) : الآية 17.
(3) سورة النّور (24) : الآية 34.
(4) راجع ، تفسير آية النّور : ص 143 ، 144 و 160.
(الأمر الثّاني والعشرون : المشتقّ)
لا كلام ولإشكال في أنّ إطلاق المشتقّ على المتلبّس بالمبدإ في الحال حقيقيّ ، كما لا إشكال في أنّ إطلاقه على من يتلبّس به بعد ، مجازيّ.

إنّما الكلام والإشكال في إطلاقه على من انقضى عنه المبدا ، فهل هو مجاز أو حقيقة؟
وقبل الورود في تحقيق ذلك ، ينبغي التّنبيه على امور :

الأوّل : أنّ الظّاهر هو كون هذه المسألة لغويّة ، قرّرت لتعيين ما وضع له المشتقّ ، وأنّه هل هو خصوص المتلبّس بالمبدإ في الحال أو الأعمّ منه وممّا انقضى عنه المبدا؟ بعد الاتّفاق على المجازيّة فيمن يتلبّس ، فيبحث هنا عن الحقيقة والمجاز الّذين كانا من شئون الاستعمال ، وهذا ممّا أشار إليه المحقّق الأصفهاني قدس‌سره. (1)
وقد ذهب الشّيخ محمد هادي الطّهراني قدس‌سره (2) إلى أنّ المسألة عقليّة وقال في تقريبها ، ما محصّله : أنّه لا خلاف في مفهوم المشتقّ ومعناه ، وإنّما الخلاف في الحمل ، فالقائل بعدم صحّة إطلاق المشتقّ على المنقضى عنه المبدا يرى وحدة سنخ الحمل في المشتقّات والجوامد ، فكما لا يصحّ إطلاق الماء ـ مثلا ـ على الهواء بعد ما كان ماء وزالت عنه صورته المائيّة ـ بسبب أنّ معنى الانتزاعي تابع لمنشا انتزاعه ويدور مداره حدوثا وبقاء ، والمنشأ لا وجود له بعد الانقضاء ـ كذلك لا يصحّ إطلاق

__________________

(1) راجع ، نهاية الدّراية : ج 1 ، ص 95.
(2) راجع ، نهاية الدّراية : ج 1 ، ص 95.
المشتقّ على من زال عنه المبدا بعد ما كان متلبّسا به.

والقائل بصحّة الإطلاق يرى التّفاوت بين الحمل في الجوامد وبينه في المشتقّات ، بكونه في الجوامد من قبيل حمل «هو هو» فلا يصحّ أن يقال : للهواء «أنّه ماء» وبكونه في المشتقّات من قبيل حمل «ذي هو» وحمل انتساب واشتقاق ، فيكفي هنا مجرّد الخروج من العدم إلى الوجود ولو في زمان ، بمعنى : أنّه يكفي مجرّد الحدوث ولا يشترط البقاء ، وعليه ، فيصحّ الحمل على المتلبّس وعلى من انقضى عنه المبدا.

وفيه : أنّ الأمر لو كان كما ذكره قدس‌سره لزم اندراج المسألة في المسائل الحقيقيّة العقليّة ، فيلزم حينئذ طرح النّزاع بوجه آخر وهو هل يقع الفاقد للمبدا في الحال مصداقا للواجد بالفعل حسب الواقع وحاقّ العين باعتبار أنّه كان واجدا له سابقا ، أم لا؟
وأنت ترى ، أنّ هذا النّزع ممّا لا مجال له ؛ إذ الصّدق وعدمه بحسب الواقع واقتضاء العقل إنّما يدوران مدار الاتّصاف بالمبدإ والواجديّة له وعدمهما ، فلا صدق حقيقة على الفاقد للمبدا حتّى يختاره القائل بالأعمّ.

نعم ، لو كانت المسألة لغويّة ، كما قلنا : فللنّزاع حينئذ مجال ؛ إذ الواضع كما يكون مختارا في أصل الوضع وتعيين الموضوع له وتعيين اللّفظ الموضوع ، كذلك يكون مختارا في تعيين حدود الموضوع له ، فله أن يضع اللّفظ لخصوص المتلبّس أو الأعمّ.

هذا ، مضافا إلى أنّ حمل «الماء» على «الهواء» ، أو حمل مثل «العالم» على من زال عنه المبدا ، كلاهما من باب حمل المواطاة وحمل «هو هو» ، وأمّا حمل الاشتقاق وحمل «ذو هو» ، فهو حمل الأعراض ، كالعدل والسّواد والبياض ونحوها على

موضوعاتها ، كما قرّر في محلّه. (1)
الأمر الثّاني : أنّه لا بدّ من تحرير محلّ النّزاع وتبيين المراد من المشتقّ في المقام.

فنقول : إنّ المحقّق الخراساني قدس‌سره قد حرّر محل النّزاع وقال ، ما هذا لفظه : «إنّ المراد بالمشتقّ هاهنا ، ليس مطلق المشتقّات ، بل خصوص ما يجري منها على الذّوات ممّا يكون مفهومه منتزعا من الذّات بملاحظة اتّصافها بالمبدإ واتّحادها معه بنحو من الاتّحاد ، كان بنحو الحلول ، أو الانتزاع ، أو الصّدور ، والإيجاد ...».
ثمّ قال بعد ذلك : «أنّ من الواضح خروج الأفعال والمصادر المزيد فيها عن حريم النّزاع ؛ لكونها غير جارية على الذّوات». (2)
ولكنّ التّحقيق في ذلك ، يقتضي تقديم مقدّمة وهي : أنّ العنوان الجاري على الذّات على قسمين :

أحدهما : ما يكون كذلك بلا وساطة شيء ، وهذا هو المسمّى بالمحمول من صميمه ، ويسمّى بالذّاتي في باب البرهان ، ومعناه : ما ينتزع من نفس ذات الشّيء بلا حاجة إلى ضمّ ضميمة ، سواء كان ذاتيّا إيساغوجيّا أم لا ، بل كان عرضيّا ، وهذا القسم قد ينطبق على الخارج انطباق الكلّي على مصداقه الذّاتي ، كانطباق الأجناس والأنواع والفصول على مصاديقها ، وقد ينطبق عليه انطباق العنوان على المعنون ، لا انطباق الكلّي على مصداقه الذّاتي ، كانطباق الموجود على الوجودات الخارجيّة.

__________________

(1) راجع ، شرح المنظومة : ص 113 ، حيث قال : «وبالمواطاة والاشتقاق فه ـ وذلك الهوهو وذا ذو هو سمه» ؛ وراجع ، الإشارات والتّنبيهات : ج 1 ، ص 31.
(2) كفاية الاصول : ج 1 ، ص 58 و 61.
وبعبارة اخرى : المحمول من صميمه الّذي ينتزع عن حاق الذّات بلا دخل شيء في انتزاعه ، تارة يكون الخارج المنطبق عليه ، مصداقا ذاتيّا له ؛ واخرى يكون كالمصداق الذّاتي له.

ثانيهما : ما لا يكون العنوان الجاري على الذّات منتزعا عن حاقّها ، بل ينتزع منها باعتبار العناوين العارضة وفي الرّتبة المتأخّرة عن حاقّ الذّات ، سواء كانت تلك العناوين ملازمة لمعنوناتها غير مفارقة عنها ، أو كانت مفارقة بأن تكون موجودة في بعض أزمنة وجود المعنونات.

وإن شئت ، فقل : إنّ العناوين الجارية على الذّات ، تنتزع منها باعتبار انضمام شيء إليها وتلبّسها به وجوديّا كان ذلك الشّيء ، أم عدميّا (1) ، والوجودي : حقيقيّا كان أو انتزاعيّا أو اعتباريّا ـ لا وجود له إلّا في عالم الاعتبار وعند العقلاء ـ فهذه كلّها تسمّى بالمحمولات بالضّميمة.

وهذا القسم ، قد يكون مشتقّا (2) ، كالعالم والعادل ونحوهما ، وقد يكون جامدا (3) ، كالملكيّة والرّقيّة ونحوهما من الامور الاعتباريّة الاجتماعيّة.

إذا عرفت ذلك ، فنقول :

أمّا القسم الأوّل وهو العناوين غير الاشتقاقيّة المنتزعة عن حاقّ الذّات بلا دخل شيء في هذا الانتزاع أصلا ـ سواء كان ذاتيّا في باب إيساغوجي ، أم ذاتيّا في

__________________

(1) كالإمكان ، بمعنى : سلب الضّرورتين التّحصيلي ، لا تساوي الطّرفين ، وكالعمى في الأعمى والاميّة في الاميّ ونحوها.
(2) والمراد من المشتقّ هنا : ما كان لكلّ واحد من مادّته وهيئته وضع خاصّ مستقلّ.
(3) والمراد من الجامد هنا : ما كان لمجموع من مادّته وهيئته وضع واحد.
باب البرهان ـ كالإنسان والحجر والماء ونحوها ، فالحقّ أنّها خارجة عن حريم النّزاع.

وهذا ممّا اتّفق عليه الأصحاب ولا كلام فيه (1) ، إنّما الكلام في وجه الخروج ، فقال المحقّق النّائيني قدس‌سره في وجهه ، ما هذا لفظه : «أنّ شيئيّة الشّيء بصورته لا بمادّته ، فإذا فرضنا تبدّل الإنسان بالتّراب ، فما هو ملاك الإنسانيّة هي الصّورة النّوعيّة وقد زالت ، وأمّا المادّة المشتركة الباقية الّتي هي القوّة الصّرفة لإفاضة الصّور ، فهي غير متّصفة بالإنسانيّة في حال من الأحوال ... وهذا بخلاف المشتقّات العرضيّة ، كضارب مثلا ، فإنّه محمول على نفس الذّات وهو المتّصف بالضّرب ، فإذا انتفى عنه الضّرب ، فقد بقي ذات المتّصف حقيقة وإن زال الاتّصاف». (2)
وفيه : أوّلا : أنّ البحث ـ على ما عرفت آنفا ـ لغويّ لفظيّ ، لا فلسفيّ عقلي ، فإذا لا مانع من أن يضع الواضع لفظ الإنسان ـ مثلا ـ للأعمّ ، مع أنّ زمام الوضع كان بيده.

وثانيا : أنّ زوال المبدا في الفرض لا يوجب زوال الصّورة النّوعيّة مطلقا ، بل تبقى بعد زواله في بعض الموارد ، كمورد تبدّل الخمر خلّا ، فهذان لا يكونان حقيقتين مختلفتين بالفصل ، بل إنّما يتفارقان في الآثار والأعراض ـ كما هو الحال في الماء والجمد ، فإنّهما مختلفان ، لا ذاتا وجوهرا ، بل بالتّخلخل والتّكاثف.

وثالثا : أنّ النّزاع لو كان عقليّا لم يعقل أن يصدق المشتقّ على من انقضى عنه

__________________

(1) راجع ، مناهج الوصول : ج 1 ، ص 189 ؛ وفوائد الاصول : ج 1 ، ص 83 ؛ وأجود التّقريرات : ج 1 ، ص 53.
(2) أجود التّقريرات : ج 1 ، ص 53.
المبدا ، كما أشرنا إليه سابقا.

فما في كلامه قدس‌سره ليس وجه الخروج ، بل وجهه أنّ ـ مثل ـ الإنسان لا يطلق عرفا إلّا على المتلبّس بالإنسانيّة ، وأمّا المنقضى عنه هذا العنوان فصار ترابا أو ملحا أو غير ذلك ، فلا يطلق عليه الإنسان بلا كلام.

أمّا القسم الثّاني وهو العناوين المنتزعة عن الذّات باعتبار تلبّسها بأمر وجوديّ ، سواء كان حقيقيّا ، أو انتزاعيّا أو اعتباريّا ، أو بأمر عدمي ، فهي داخلة في محلّ النّزاع وإن لم تكن من المشتقّات الذّاتيّة ، بل تكون من الجوامد ، كالملكيّة والحرّيّة والرّقيّة والزّوجيّة ونحوها ، فضلا عن أن تكون من المشتقّات ، كالعالم والعادل ونحوهما.

والشّاهد على أنّ تلك العناوين داخلة في محلّ النّزاع حتّى في فرض كونها جامدة ، ما عن فخر المحقّقين قدس‌سره في مسألة : من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصّغيرة ، حيث قال : «تحرم المرضعة الاولى والصّغيرة مع الدّخول بإحدى الكبيرتين بالإجماع ، وأمّا المرضعة الأخيرة ، ففي تحريمها خلاف ، واختار والدي المصنّف وابن إدريس تحريمها ؛ لأنّ هذه يصدق عليها أنّها أمّ زوجته ، لأنّه لا يشترط في صدق المشتقّ بقاء معنى المشتقّ منه ، فكذا هنا». (1)
وما عن الشّهيد الثّاني قدس‌سره ، حيث قال : «لا إشكال في تحريم المرضعة الاولى مطلقا ؛ لأنّها صارت أمّ زوجته وتحريمها غير مشروط بشيء ... وبقى الكلام في تحريم الثّانية من الكبيرتين ، فقد قيل : إنّها لا تحرم ... لخروج الصّغيرة عن الزّوجيّة إلى البنتيّة

__________________

(1) إيضاح الفوائد : ج 3 ، ص 52.
وأمّ البنت غير محرّمة على أبيها ، خصوصا على القول باشتراط بقاء المعنى المشتقّ منه في صدق الاشتقاق ، كما هو رأي جمع من الاصوليين». (1)
فأنت ترى ، أنّ كلام هذين العلمين صريح في أنّ تحريم المرضعة الثّانية في فرض المسألة مبتن على أنّ عنوان الزّوجيّة مع كونها جامدة داخل في محلّ النّزاع ، فبناء على أنّ المشتقّ موضوع للأعمّ يصدق على المرضعة الثّانية عنوان «أمّ الزّوجة» باعتبار أنّ المرتضعة كانت زوجة ، فتحرم ، وبناء على أنّ المشتقّ موضوع لخصوص المتلبّس بالمبدإ لا يصدق عليها هذا العنوان ، فلا تحرم.

ثمّ ، إنّ التّحقيق في الحكم بحرمة المرتضعة الصّغيرة ، وكذا حرمة المرضعة الاولى والثّانية ، يقتضي التّكلّم في الفرعين :

الأوّل : من كانت له زوجتان : إحداهما كبيرة ، ثانيتهما : صغيرة ، فأرضعت الكبيرة ، الصّغيرة ، فلا شبهة إذا على تقدير الدّخول بالكبيرة ، تحرم الصّغيرة المرتضعة ، إمّا لكونها بنتا له ـ لو كان اللّبن منه ـ أو لكونها بنت الزّوجة المدخول بها ، فيصدق عليها عنوان الرّبيبة ، لو كان اللّبن من غيره.

وأمّا الكبيرة المرضعة ، فالحقّ فيها عدم الحرمة ، ويظهر لك وجهه من تضعيف القول بالحرمة ، حيث إنّه استدلّ عليه بوجوه ستّة ، كلّها مردودة.

الأوّل : صدق أمّ الزّوجة على المرضعة الكبيرة ، وهي من العناوين المحرّمة.

وفيه : أنّ المشتقّ (الزّوجة) لا يصدق حقيقة إلّا على المتلبّس بالمبدإ ، ومن المعلوم ، أنّ زمان تحقّق الرّضاع النّاشر للحرمة هو عين زمان زوال زوجيّة الصّغيرة ،

__________________

(1) مسالك الأفهام : ج 1 ، ص 379.
فلا زوجيّة في البين حتّى يصدق عنوان «أمّ الزّوجة» على المرضعة ، بل يصدق عليها عنوان «أمّ البنت» لتحقّق عنوان الامومة ـ أيضا ـ حين تحقّق الرّضاع ، و «أمّ البنت» غير محرّمة على أبيها.

الوجه الثّاني : لو سلّم عدم صدق الزّوجيّة في المقام لانقضاء المبدا عنها ، إلّا أنّ العنوان المحرّم الوارد في القرآن إنّما هو من باب الإضافة ، كقوله تعالى (أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ)(1) فليس من المشتقّات ، كي يلاحظ الانقضاء وعدمه ، وعليه ، فلا مانع من صدق هذا العنوان في المقام ؛ لعدم اعتبار التّلبّس في الإضافة ، بل يكفي أدنى الملابسة فيها.

وفيه : أوّلا : أنّ الإضافة ، كالمشتقّ يشترط فيها التّلبّس الفعلي ، فيعود المحذور.

وثانيا : لو سلّم عدم الاشتراط ، فلا أثر له ؛ إذ النّساء في الآية ليست إلّا بمعنى :

الزّوجات ، وعليه ، فلا يصدق العنوان المذكور ـ أيضا ـ في المقام بعد زوال عنوان الزّوجة عن الصّغيرة.

الوجه الثّالث : أنّ الإضافة وإن سلّم كونها في حكم المشتقّ ، فيعتبر فيها ـ أيضا ـ التّلبّس الفعلي ، إلّا أنّ في الآية قرينة تدلّ على إرادة الأعمّ من المتلبّس وما انقضى عنه المبدا ، وهي ذكرها في سياق قوله تعالى : (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ)(2) فكما أنّه لا يشترط في حرمة الرّبيبة كونها من الزّوجة الفعليّة

__________________

(1) سورة النّساء (4) : الآية 22.
(2) سورة النّساء (4) : الآية 22.
المدخول بها ، بل المعتبر كون الزّوجة من المدخول بها ولو بعد زوال زوجيّتها ، فكذلك عنوان «امّهات نساءكم».
ونتيجته ، حرمة الكبيرة المرضعة ؛ لكونها مندرجة تحت هذا العنوان ، كما لا يخفى.

وفيه : أنّ حرمة الرّبيبة الّتي تكون من الزّوجة المدخول بها حتّى بعد زوال زوجيّتها ، إنّما هي تستفاد بدليل خارجيّ لا من نفس الآية ، وعليه ، فلا وحدة سياق في البين تقتضي إرادة الأعمّ بالنّسبة إلى عنوان «امّهات نساءكم».
الوجه الرّابع : ما عن صاحب الجواهر قدس‌سره من قوله : «أنّ ظاهر النّص والفتوى الاكتفاء في الحرمة بصدق الاميّة المقارنة لفسخ الزّوجيّة بصدق البنتيّة ؛ إذ الزّمان وإن كان متّحدا بالنّسبة إلى الثّلاثة ، أي : البنتيّة والاميّة وانفساخ الزّوجيّة ؛ ضرورة ، كونها معلولات لعلّة واحدة ، لكن آخر زمان الزّوجيّة متّصل بأوّل زمان صدق الأميّة ، فليس هي من مصداق أمّ من كانت زوجته ، بل لعلّ ذلك كاف في اندراج تحت امّهات النّساء». (1)
ولا يخفى ، مرجع كلامه قدس‌سره : أنّ العرف يرى اتّحاد زمان الزّوجية وزمان صدق الأميّة ، وهذا كاف في صدق عنوان امّهات النّساء على المرضعة الكبيرة فتحرم.

وفيه : أنّ نظر العرف إنّما يتّبع في خصوص تعيين المفاهيم لا في تطبيقها على المصاديق ، بل المتّبع هنا هو النّظر الدّقّي الفلسفي ، فإذا لو كان المشتقّ حقيقة في المتلبّس فقط ، لا يصدق عنوان «أمّ الزّوجة» في المقام لانقضاء المبدا عنه حسب الفرض.

__________________

(1) جواهر الكلام : ج 29 ، ص 329 و 330.
الوجه الخامس : أنّ التّأخّر الرّتبي كاف في صدق عنوان «أمّ الزّوجة» بتقريب : أنّ الرّضاع المحرّم علّة لتحقّق عنوانين : أحدهما : عنوان الامومة للزّوجة الكبيرة المرضعة ؛ ثانيهما : عنوان البنتيّة للزّوجة الصّغيرة المرتضعة ، والثّاني علّة لزوال عنوان الزّوجيّة عن الصّغيرة ، فزوال هذا العنوان عنها متأخّر رتبة عن طروّ البنتيّة لها ، وعليه ، فلا بدّ من تحقّق نفس الزّوجيّة في رتبة تحقّق البنتيّة ، وإلّا لزم ارتفاع النّقيضين (الزّوجيّة وعدمها) وهو مستحيل عقلا ، ففى تلك المرتبة تجتمع عناوين ثلاثة ، وهي الزّوجيّة والبنتيّة وأمّ الزّوجة ، ونتيجة ذلك ، أنّ المرضعة الكبيرة تكون أمّ الزّوجة في رتبة بنتيّة الصّغيرة الملازمة للامومة الكبيرة ؛ حيث إنّهما أمران متضائفان متكافئان ، وهذا المقدار كاف في الاندراج تحت الآية المباركة : (أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) والأدلّة المحرّمة.

وفيه : أوّلا : أنّ الأحكام الشّرعيّة إنّما تدور مدار الزّمان لا الرّتبة ، ومن الواضح ـ حسب ما يستفاد من الأدلّة ـ أنّ الزّوجيّة لا تجتمع مع البنتيّة زمانا حتّى تجتمع معهما أمّ الزّوجة زمانا.

وثانيا : أنّه ليس بين البنتيّة وزوال الزّوجيّة في الصّغيرة علّيّة ومعلوليّة ، بل مقتضى الأدلّة هو التّمانع وعدم اجتماع الزّوجيّة مع العناوين المحرّمة من البنتيّة والاختيّة والاميّة ونحوها ، وعليه ، فإذا صارت الزّوجة الصّغيرة بنتا بالرّضاع المحرّم لا تكون زوجة حتّى يصدق على الكبيرة المرضعة عنوان أمّ الزّوجة ، فتحرم.

الوجه السّادس : أنّ الحرمة تستفاد من النّص وهو رواية عليّ بن مهزيار عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «قيل له : إنّ رجلا تزوّج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ، ثمّ أرضعتها امرأة له اخرى ، فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه ، فقال

أبو جعفر عليه‌السلام أخطأ ابن شبرمة ، تحرم عليه الجارية وامرأته الّتي أرضعتها أوّلا ، فأمّا الأخيرة ، فلم تحرم عليه كأنّها أرضعت ابنته» (1) فإنّ هذه الرّواية وإن كان موردها من كان له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصّغيرة ، إلّا أنّها تدلّ على حكم المقام ـ أيضا ـ وهو حرمة المرضعة الاولى.

وفيه : أنّها ضعيفة السّند بصالح بن أبي حمّاد كما عن الشّهيد قدس‌سره (2) حيث إنّه أورد ذلك عليها ، أوّلا.

وأمّا الإرسال الّذي أورده قدس‌سره عليها ثانيا ، بدعوى : أنّ المراد بأبي جعفر عليه‌السلام حيث يطلق ، هو إمامنا الباقر عليه‌السلام وابن مهزيار لم يدرك الإمام الباقر عليه‌السلام ، فيمنع عنه ؛ إذ المراد من أبي جعفر عليه‌السلام عند الإطلاق وإن كان هو «الباقر» عليه‌السلام ، وعند التّقييد بلفظ «الثّاني» هو «الجواد» عليه‌السلام إلّا أنّ ظهورها في أنّ ابن مهزيار رواها عن الإمام عليه‌السلام بلا واسطة ، قرينة جليّة ؛ على أنّ المراد من أبي جعفر ، هو «الجواد عليه‌السلام» ؛ لأنّه أدرك زمانه وروى عنه روايات كثيرة بلا واسطة ولم يدرك زمان إمامنا «الباقر عليه‌السلام».
وهكذا يمنع عن الإرسال الّذي أورده قدس‌سره عليها ثالثا ، بدعوى : أنّه لو سلّم أنّ المراد من أبي جعفر هو إمامنا «الجواد عليه‌السلام» ، إلّا أنّه ليس في الرّواية ما يدلّ على أنّ ابن مهزيار سمع منه ذلك بلا واسطة ، بل قال : «قيل له».
وجه المنع عنه ، هو أنّ مجرّد قوله : «قيل له» وعدم تصريحه باسم السّائل

__________________

(1) وسائل الشّيعة : ج 14 ، كتاب النّكاح ، الباب 14 من أبواب ما يحرم بالرّضاع ، الحديث 1 ، ص 305.
(2) راجع ، مسالك الأفهام : ج 1 ، ص 475.
لا يكون دليلا على الإرسال ، فلعلّ عدم التّصريح كان لعدم الدّخل في المقصود.

وما في نسخة الكافي (1) والتّهذيب (2) : من أنّ عليّ بن مهزيار رواه عن أبي جعفر عليه‌السلام فليس ظاهرا في الإرسال ، كما لا يخفى ، وعليه ، فلا وجه لما عن بعض الأعاظم (3) من ظهوره في الإرسال.

فتحصّل : أنّه لا دليل على حرمة المرضعة في فرض المسألة ، لعدم صدق عنوان «أمّ الزّوجة» عليها ، والوجوه السّتّة المذكورة كلّها مردودة ، بل وردت في المقام روايات دالّة على حرمة الصّغيرة المرتضعة من دون تعرّض لحكم الكبيرة رأسا لا إثباتا ولا نفيا ، فهذه الرّوايات مؤيّدات لما ذكرنا من عدم حرمة الكبيرة المرضعة.

منها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «لو أنّ رجلا تزوّج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته ، فسد النّكاح». (4)
وجه تأييد هذه الصّحيحة ، هو أنّ الظّاهر من قوله عليه‌السلام : «فسد النّكاح» هو فساد نكاح الصّغيرة فقط.

ولا يخفى : أنّ هذه الصّحيحة رويت بطرق ثلاثة كلّها صحيح.

ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «في رجل تزوّج جارية صغيرة ، فأرضعتها امرأته وأمّ ولده ، قال : تحرم عليه». (5)
__________________

(1) الفروع من الكافي : ج 5 ، الحديث 13 ، ص 446.
(2) تهذيب الأحكام : ج 7 ، الحديث 1232 ، ص 293 ؛ وفيه «... لأنّها أرضعت ابنته».
(3) راجع ، محاضرات في الاصول : ج 1 ، ص 238.
(4) وسائل الشّيعة : ج 14 ، كتاب النّكاح ، الباب 10 من أبواب ما يحرم بالرّضاع ، الحديث 1 ، ص 302.
(5) وسائل الشّيعة : ج 14 ، كتاب النّكاح ، الباب 10 من أبواب ما يحرم بالرّضاع ، الحديث 2 ، ص 303.
هذه الصّحيحة ـ أيضا ـ ناظرة إلى حرمة الصّغيرة المرتضعة ، كما هو واضح.

هذا كلّه على تقدير كون الكبيرة المرضعة مدخولا بها.

وأمّا على تقدير عدم الدّخول بها ، فهل يفسد نكاح الكبيرة والصّغيرة معا ، أم لا؟ قولان :

ذهب المشهور (1) إلى الأوّل ، ولكنّ الحقّ فساد نكاح الكبيرة دون الصّغيرة المرتضعة ، عكس فرض الدّخول بالكبيرة ؛ إذ غاية ما يستدلّ على مقالة المشهور : هو أنّ القول بفساد نكاح إحداهما دون الاخرى ترجيح بلا مرجّح ، وأنت ترى ، أنّ هذا القول ضعيف ؛ ضرورة ، أنّ التّرجيح هنا مع مرجّح ، حيث إنّ الكبيرة المرضعة في الفرض تصدق عليها أمّ الزّوجة ، فيفسد نكاحها بلا شبهة ، فتحرم ، وأمّا الصّغيرة المرتضعة ، فلا تحرم ؛ إذ المفروض ، عدم الدّخول بالكبيرة ، فليست من الرّبائب اللّاتي دخل بامّها ، فحينئذ لا يفسد نكاحها ؛ لعدم صدق عنوان «بنت الزّوجة» عليها بعد بطلان زوجيّة الكبيرة بالرّضاع ؛ إذ المشتقّ حقيقة في المتلبّس بالفعل ، ومجاز في ما انقضى عنه المبدا.

هذا كلّه في الفرع الأوّل.

الفرع الثّاني : من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصّغيرة مع فرض دخوله بإحداهما ، فلا إشكال هنا في حرمة الصّغيرة المرتضعة وبطلان نكاحها ؛ لما بيّنّا في الفرع الأوّل ، من أنّها حينئذ ، إمّا تكون بنتا له ؛ بناء على أنّ اللّبن له ، أو بنتا لزوجته المدخول بها ، فيصدق عليها عنوان «الرّبيبة» ؛ بناء على أنّ اللّبن لغيره.

__________________

(1) راجع ، محاضرات في الاصول : ج 1 ، ص 238.
وأمّا حرمة المرضعة الاولى ، فقد قال : بها المشهور ، بل ادّعي عدم الخلاف فيها (1) تمسّكا بالوجوه السّتّة المذكورة في الفرع الأوّل ، ولكنّ الحقّ عدم الدّليل على الحرمة لضعف الوجوه ، على ما عرفت آنفا.

وأمّا حرمة المرضعة الثّانية ، فهي ـ أيضا ـ غير ثابتة بطريق اولى ، كما لا يخفى.
«تنبيه»
هل هيئة اسم الزّمان داخلة في محلّ النّزاع في المشتقّ ، أم لا؟ فيه قولان :

ذهب جمع من الأعلام إلى الأوّل ونتعرّض مقالتهم قريبا ، ولكن خالفهم الإمام الرّاحل قدس‌سره ، فذهب إلى الثّاني وهو الحقّ.

ولا يخفى : أنّ منشأ الاختلاف هو الإشكال الّذي ورد على هيئة اسم الزّمان وهو عدم بقاء الذّات مع انقضاء المبدا فيها.

توضيحه : قد عرفت : أنّ اندراج شيء في محلّ النّزاع مبتن على أمرين :

الأوّل : كونه منتزعا عن الذّات باعتبار تلبّسها بأمر وجوديّ أو عدمي جاريا عليها لاتّحاده معها بنحو من الاتّحاد ، فتخرج به المصادر والأفعال.

أمّا المصادر ، فلكونها دالّة على نفس المبادي وهي غير جارية على الذّوات لا تحمل عليها ، إلّا بنحو من التّجوّز والعناية ، فلا تكون من المشتقّات الاصوليّة الّذي يبحث عنها ؛ لما عرفت : من أنّ المشتقّ هنا ما ينتزع من الذّات ويجري عليها باعتبار تلبّسها بالمبدإ واتّحادها معه بنحو من الاتّحاد ، حلوليّا كان ، أو انتزاعيّا ، أو صدوريّا وإيجاديّا ، وهذا كلّه مفقود في المصادر.

__________________

(1) راجع ، محاضرات في الاصول : ج 1 ، ص 239.
وأمّا الأفعال ، فلأنّها تدلّ على نسبة المبادي والموادّ إلى الذّوات بأنحائها من التّحققيّة والتّرقّبيّة وغيرهما ، فلا تكون جارية على الذّوات محمولة عليها أصلا ، فحينئذ ليست من المشتقّات الاصوليّة ، بل خارجة عن دائرتها.

الثّاني : كون الذّات باقية بعد انقضاء المبدا عنها ، فيخرج به ، مثل الإنسان والشّجر والحجر ونحوها من الجوامد ؛ لعدم بقاء الذّات فيها بعد انقضاء المبدا وتلحق بها هيئة اسم الزّمان ، حيث إنّ الذّات فيها لا تبقى بعد انقضاء المبدا عنها ؛ ضرورة ، أنّ الذّات هنا هو الزّمان الّذي يكون أمرا سيّالا متصرّما منقضيا بذاته ، لا بقاء له بعد زوال المبدا أصلا ؛ وأمّا إطلاق «مقتل الحسين عليه‌السلام» على العاشر من المحرّم في كلّ عام ، فهو من باب التّجوّز والعناية.

وبعبارة اخرى : لا قرار للزّمان أصلا حتّى يتلبّس بالمبدإ تارة ، وينقضي عنه اخرى ، ولا مصداق له باقيا في الخارج ، فلا مجال لجريان النّزاع فيه.

والقائلون بأنّ هيئة اسم الزّمان داخلة في النّزاع ، قد تصدّوا لحلّ هذا الإشكال ، وذهب كلّ إلى طريق لا يعتمد عليه.

منهم المحقّق الخراساني قدس‌سره حيث قال : «ويمكن حلّ الإشكال بأنّ انحصار مفهوم عامّ بفرد كما في المقام ، لا يوجب أن يكون وضع اللّفظ بإزاء الفرد دون العامّ ، وإلّا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ : «الجلالة» مع أنّ «الواجب» موضوع للمفهوم العامّ مع انحصاره فيه تبارك وتعالى». (1)
توضيح كلامه قدس‌سره هو أنّه لا محذور في أن يوضع لفظ بإزاء مفهوم عامّ ومعنى

__________________

(1) كفاية الاصول : ج 1 ، ص 60 و 61.
جامع ، له فردان : وهما الممكن والممتنع ، أو له أفراد يكون أحدها موجودا والباقي مستحيلا ، بمعنى : أنّ ذلك الجامع الكلّي ينحصر في فرد واحد خارجا ، ألا ترى ، أنّ لفظ : «الجلالة» وقع فيه الخلاف ، بانّه هل هو علم لذاته تعالى ، أو اسم للجامع ، والجنس وهو مفهوم «الواجب» ، مع أنّ لفظ : «الواجب» اسم جنس قطعا ، موضوع للمعنى العامّ الجامع ، وليس له في الخارج إلّا فرد واحد؟
وعليه ، فلا محذور في أن يوضع اسم الزّمان لمفهوم عام مع كونه منحصرا بفرد واحد وهو الزّمان المتلبّس بالمبدإ فعلا باعتبار استحالة تحقّق الزّمان المنقضي عنه المبدا.

وبالجملة : انحصار مفهوم عام بفرد ، غير وضع اللّفظ بإزاء الفرد.

وفيه : أنّ الوضع بهذا النّحو وإن كان ممكنا لا محذور فيه عقلا ، إلّا أنّ المحذور وقوع ذلك في الخارج ، حيث إنّ الوضع ـ على ما عرفت سابقا ـ إنّما يكون لأجل الإفادة والاستفادة ، ولغرض التّفهيم والتّفهّم ، فلا بدّ فيه من الحاجة ، وإلّا لصار لغوا.

ومن الواضح ، عدم الحاجة إلى استعمال اسم الزّمان في الجامع بين المتلبّس والمنقضي عنه المبدا حتّى يقع الوضع بإزائه ؛ ضرورة ، أنّه لا بقاء للزّمان بما هو الزّمان بعد انقضاء المبدا عنه ، ولا مصداق له كذلك ، لا خارجا ولا عقلا ، فيلزم على هذا ، لغويّة الوضع بإزاء الجامع ، أو بإزاء خصوص المنقضي عنه المبدا ، ومثل ذلك لا يصدر عن الواضع الحكيم تعالى.

ومن هنا ظهر ، أنّ قياس المقام بلفظ : «الجلالة» (الله) باطل ؛ لأنّه أوّلا : علم ، وثانيا : لو سلّم عدم العلميّة وأنّه اسم للذّات الجامع للكمالات ، فلا حاجة إلى استعماله في هذا الجامع ، إلّا في المباحث الكلاميّة الباحثة عن التّوحيد وغيره ، ولفظ :

«الجلالة» بهذا المعنى ، غير آب عن الكلّيّة والانطباق على كثيرين ـ لو خلّي وطبعه ـ وإنّما الوحدة والانحصار في فرد واحد تثبت بالأدلّة العقليّة والبراهين القاطعة الكلاميّة أو الفلسفيّة ، وهذا بخلاف الزّمان ، فإنّه ـ كما عرفت ـ آب عن البقاء ذاتا بعد انقضاء المبدا عنه ، فالقياس لا مجال له.

وأمّا لفظ : «الواجب» فهو بمعنى الثّابت ؛ حيث إنّه متّخذ من لفظ : «الوجوب» بمعنى : الثّبوت ، وهذا معنى كلّي جامع بين الواجب بالذّات والواجب بالغير ، فلا انحصار لمفهومه بفرد واحد.

نعم ، ينحصر الواجب بالذّات ، بفرد واحد ، ولكن هذا من باب تعدّد الدّالّ والمدلول ، فيكون أجنبيّا عن وضع اللّفظ بإزاء جامع منحصر بفرد.

ومنهم : المحقّق النّائيني قدس‌سره حيث قال : «إنّ المقتل عبارة عن الزّمان الّذي وقع فيه القتل وهو اليوم العاشر من المحرّم ، واليوم العاشر لم يوضع بإزاء خصوص ذلك اليوم المنحوس الّذي وقع فيه القتل ، بل وضع لمعنى كلّي متكرّر في كلّ سنة ، وكان ذلك اليوم الّذي وقع فيه القتل فردا من أفراد ذلك المعنى العام المتجدّد في كلّ سنة ، فالذّات في اسم الزّمان إنّما هو ذلك المعنى العام وهو باق حسب بقاء الفلكيّة ، وقد انقضى عنه المبدا الّذي هو عبارة عن القتل». (1)
وفيه : أنّ الكلام ليس في المعنى العامّ الكلّي من الزّمان وهو اليوم العاشر من المحرّم الّذي يتجدّد في كلّ سنّة ويبقى حسب بقاء الحركة الفلكيّة ؛ ضرورة ، أنّه لم يقع

__________________

(1) فوائد الاصول : ج 1 ، ص 89 ؛ وتعرّض العلّامة القوچاني قدس‌سره هذه المقالة قبل هذا المحقّق قدس‌سره راجع ، حاشية الكفاية : ج 1 ، ص 60.
فيه القتل ، ولم يكن وعاء هذا الحدث ، بل إنّما الكلام في مفهوم مقتل الحسين عليه‌السلام لكونه من أسماء الزّمان ، ومفهومه ليس إلّا الزّمان الّذي وقع فيه حدث القتل وهو زمان خاصّ قد انقضى وانصرم قطعا.

وبالجملة : أنّ ما يحدث ويتكرّر ويبقى حسب بقاء الحركة الفلكيّة وهو اليوم العاشر ، ليس موردا للكلام ، لعدم وقوع حدث القتل فيه ، وما هو مورد للكلام وهو مقتل الحسين عليه‌السلام الّذي وقع فيه هذا الحدث ، لا يبقى ، بل ينقضي وينصرم ، كما لا يخفى.

ومنهم : المحقّق الأصفهاني قدس‌سره حيث قال : «نعم ، لو قلنا : بأنّ المقتل ونحوه موضوع لوعاء القتل ـ مثلا ـ من دون ملاحظة خصوصيّة الزّمان أو المكان ، فعدم صدقه على ما انقضى عنه في خصوص الزّمان ، لا يوجب لغويّة النّزاع ، بخلاف ما إذا كان موضوعا للزّمان الأعمّ من المتلبّس وما انقضى عنه ، فإنّ البحث عن وضعه للأعمّ مع عدم المطابق إلّا للأخصّ لغو ، فتدبّر». (1)
وتبعه في ذلك السّيّد البروجردى قدس‌سره (2) وبعض الأعاظم قدس‌سره. (3)
وفيه : أنّ الظّاهر هو وضع كلّ واحد من هيئة اسم الزّمان والمكان لمعنى خاصّ بنحو الاشتراك اللّفظيّ ، لا لمعنى واحد جامع بينهما بنحو الاشتراك المعنوي ، سواء كان جامعا ذاتيّا أم عرضيّا.

أمّا الجامع الذّاتيّ ، فلاستحالته بين الزّمان والمكان ، وكذا بين وعائيّتهما ،

__________________

(1) نهاية الدّراية : ج 1 ، ص 100.
(2) راجع ، نهاية الاصول : ج 1 ، ص 63 و 64.
(3) راجع ، محاضرات في الاصول : ج 1 ، ص 245.
لكمال المباينة بين وقوع المبدا والحدث في وعاء الزّمان ، وبينه في وعاء المكان.

وأمّا الجامع العرضيّ ، كمفهوم الوعاء ، أو الظّرف أو نحوهما ؛ فلأنّه وإن كان ممكنا ثبوتا ، فلا مانع عقلا من وضع كلّ من اسمي الزّمان والمكان بإزاء هذا الجامع ، إلّا أنّه لا دليل على هذا الوضع إثباتا ، بل الدّليل على خلافه ، وهو أنّه لا يتبادر مثل عنوان الوعاء أو الظّرف وغيرهما عند إطلاق الاسمين ، ولم يوجد في المحاورات مورد استعمل اللّفظ في الجامع بين الزّمان والمكان ، وعليه ، فالعنوان المذكور ليس من معاني الاسمين ولو قيل : بكونه جامعا ذاتيّا بينهما ، أيضا.

هذا ، مضافا إلى أنّ إطلاق الظّرفيّة والوعائيّة في الزّمان ، كان بنحو من التّجوّز والادّعاء ، فكأنّه يدّعى أنّ الزّمان محيط بالزّماني ، كإحاطة المكان بالموجود المكاني ، مع أنّ الواقع ليس كذلك ؛ إذ المبرهن في محلّه أنّ الزّمان عبارة : عن مقدار الحركة والسّيلان ، فهو ممّا تتقدّر به الحركة ، كتقدّر الجسم الطّبيعي بالجسم التّعليمي.

ومنهم : المحقّق العراقي قدس‌سره فقال ، ما محصّله : أنّ الزّمان وإن كان حسب نظر العقل وجودات متعدّدة متعاقبة متّحدة بالسّنخ ، إلّا أنّ العرف يراه موجودا واحدا مستمرّا ، نظير الخطّ الطّويل من نقطة إلى نقطة كذائيّة ، ومنشأ هذا النّظر العرفيّ عدم تخلّل السّكون وبقاء السّير الزّماني بحاله ، فيمكن تصوّر أمر قارّ وحدانيّ يتصوّر فيه الانقضاء وإن بلغ تلك الأفراد المتعدّدة المتعاقبة ما بلغ إلى انقضاء الدّهر ، فإذا وقع القتل ـ مثلا ـ في حدّ من حدود اليوم ، وفي قطعة من قطعاته أطلق العرف عنوان «المقتل» على اليوم كلّه حتّى بعد انقضاء التّلبّس وانصرام ما كان متلبّسا من اليوم بحدث القتل ؛ وذلك ، لما يرى اليوم من البقاء والهويّة الواحدة الباقية ؛ لأجل عدم

تخلّل سكون في البين. (1)
وفيه : أنّ الزّمان وإن كان له هويّة واحدة وشخصيّة مستمرّة حسب النّظر العرفيّ ، إلّا أنّ له هويّة متصرّمة متقضية ذات حدود وأجزاء ، أيضا.

وعليه ، فإذا وقع حدث القتل ـ مثلا ـ في حدّ من حدوده ، كان ذلك الحدّ فقط هو «المقتل» وهو غير باق قطعا ، كأوّل اليوم أو وسطه ـ مثلا ـ وإنّما الباقي نفس الزّمان كنفس اليوم ، لا حدّه ولا جزء منه ، والمعتبر في المشتقّ هو بقاء زمان الوقوع ، بمعنى : بقاء نفس الحدّ وشخص الجزء الّذي تلبّس بالمبدإ ، لا بقاء سنخ الزّمان وطبيعيّة في ضمن أشخاص أخر ، وبين الأمرين بون بعيد.

وبالجملة : بناء على هذا البيان ، ما هو المتلبّس غير باق قطعا ، وما هو الباقي غير ما تلبّس.

فتحصّل : من جميع ما ذكرنا : أنّ العناوين الجارية على الذّات ، إن كانت من قبيل ما ينتزع عنها بتوسيط شيء ، سواء كانت مشتقّة أو جامدة ، فهي داخلة في حريم النّزاع ؛ وإن كانت من قبيل ما ينتزع عن حاقّ الذّات بلا وساطة شيء ، فهي خارجة عن حريم النّزاع ، كالمصادر والأفعال ، كما أنّ أسماء الزّمان ونحوه ممّا لم تبق فيه الذّات ـ أيضا ـ خارجة عن حريم النّزاع ، وقد تقدّم توضيح ذلك.

الأمر الثّالث : في كيفية وضع الأفعال وبيان مداليلها.

إنّ المشهور بين الادباء هو دلالة الأفعال على الزّمان (2) ، فقالوا : بدلالة الفعل

__________________

(1) راجع ، نهاية الأفكار : ج 1 ، ص 129 ؛ وكتاب بدائع الأفكار : ج 1 ، ص 162 الى 164.
(2) شرح الكافية : ج 2 ، ص 223 ؛ وشروح التّلخيص : ج 2 ، ص 25 و 26 ؛ والمطوّل : ص 149 و 150 ، مكتبة الدّاوري.
الماضي على تحقّق المبدا في الزّمن الماضي ، ودلالة المضارع على تحقّقه في الزّمن المستقبل أو الحال ، وبدلالة صيغة الأمر على الطّلب في الحال وهكذا.

ولكنّ الحقّ عدم الدّلالة ، وعدم كون الزّمان جزءا من معنى الأفعال ؛ لأنّ الفعل مركّب من المادّة والهيئة ؛ والمادّة لا تدلّ إلّا على صرف الجنس ومحض الطّبيعة المهملة المجرّدة من أيّة خصوصيّة ، فضلا عن مثل الزّمان ، وهذا واضح عند من له أدنى مسكة.

والهيئة ، لا يكون مفادها إلّا نسبة المادّة إلى الذّات على أنحاءها تحقّقيّة كانت أو تعقبيّة أو غيرهما ، وعليه ، فلا دلالة لها على مثل الزّمان أصلا.

وبعبارة اخرى ، مادّة الفعل تدلّ على مجرّد الطّبيعة ونفس الحدث اللّابشرط ، وهيئته تدلّ على نسبة الحدث إلى الذّات وتلبّس الذّات به بأنحائه ، فأين الأمر الثّالث حتّى يدلّ على الزّمان ، ألا ترى ، إسناد الفعل إلى نفس الزّمان الّذي لا زمان له ، وإلى المجرّدات عن الموادّ والعاريات عن القوّة والاستعداد الّتي لا زمان لها قطعا ، مع أنّ هذا الإسناد حقيقيّ وإسناد إلى ما هو له ، وواضح ، أنّه لو كان الزّمان جزءا من معنى الأفعال ، لزم القول بالمجاز والتّجريد في هذين الإسنادين ، ولم يقل به أحد.

وهكذا حال إسناد الأفعال إلى خالق المكان والزّمان والمادّيات والمجرّدات الّذي أيّن الأين ، فلا أين له ، وزمّن الزّمن فلا زمن له ، وكيّف الكيف ، فلا كيف له ، وكمّم الكمّ ، فلا كمّ له وهكذا.

ونتيجة ذلك كلّه ، هو أنّ الزّمان لم يؤخذ في معنى الأفعال ولا دخل له فيه أصلا ، لا شطرا ولا شرطا.

نعم ، إسناد الفعل إلى الموجود الزّماني دليل على وقوع المادّة المنتسبة إليه في زمن من الأزمنة ، إلّا أنّ هذه دلالة عقليّة من باب لا بدّيّة الزّمان للزّمانيّات ، نظير لا بدّيّة المكان للمكانيّات.

ففي مثل «نصر زيد» تدلّ كلمة : «زيد» على الذّات ، ومادّة : «النّصر» على حدثه ، وهيئة «نصر» على صدور هذا الحدث من ذلك الذّات ، وهنا زمان قطعا ولا مناص منه ، إلّا أنّه لا دالّ آخر يدلّ عليه.

لا يقال : لو كان مدلول الفعل مجرّدا عن الزّمان وكان الزّمان أجنبيّا عن مدلوله ، لجاز استعمال الماضي في موضع المستقبل وبالعكس ، مع أنّ هذا من أوضح الأغلاط ؛ وعليه ، فلا مناص من القول بكون الزّمان مأخوذا في معنى الأفعال.

لأنّه يقال : قد عرفت : أنّ الفعل إنّما يدلّ بمادّته على نفس الحدث ، وبهيئته على نسبة ذلك الحدث إلى الذّات ، ولا ثالث فيه عداهما حتّى يدلّ على الزّمان ، وأنّ تلك النّسبة وقعت في زمن ماض أو تقع في زمن مستقبل.

نعم ، في كلّ من الفعلين خصوصيّة موجبة للميز وعدم صحّة استعمال أحدهما مكان الآخر ، فالفعل الماضي يحكي عن وقوع نسبة الحدث إلى الذّات قبل زمن التكلّم والإخبار ، ولازمه المضيّ ووقوعها في الزّمن السّابق ، والفعل المضارع إنّما يحكي عن وقوع نسبة الحدث إلى الذّات زمن التّكلّم أو بعده ، ولازمه هو الوقوع في الحال أو الاستقبال.

بعبارة اخرى : أنّ الماضي يدلّ على التّحقّق الملازم للمضيّ ، والمضارع يدلّ على التّرقّب الملازم للاستقبال ، ولأجل هاتين الخصوصيّتين يمتاز أحد الفعلين عن الآخر ، وهذان الفعلان يستعملان في جميع الموارد ، بلا تجوّز وعناية ، سواء اسندا إلى

الزّمان أو إلى المجرّدات ، أم إلى الزّمانيّات ، والأمر كذلك في سائر الأفعال.

الأمر الرّابع : في اختلاف مبادئ المشتقّات.

قد تبيّن ممّا سبق ، أنّ مورد النّزاع في المشتقّ هو هيئته ، بأنّها ، هل وضعت لخصوص المتلبّس بالمبدإ ، أو للجامع بينه وبين ما انقضى عنه المبدا بلا ملاحظة ما في المبادي وموادّ المشتقّات من الخصوصيّة ؛ لعدم دخلها في البحث أصلا؟
نعم ، يختلف التّلبّس والانقضاء بحسب اختلاف الموادّ ، كما أفاده المحقّق الخراساني قدس‌سره (1).
توضيح ذلك ، أنّ مادّة المشتقّ على أقسام :

الأوّل : أن تكون من قبيل الأفعال الخارجيّة ، كالقيام والقعود والرّكوع والسّجود ونحوها ، ففي مثل تلك الأفعال يصدق التّلبّس ما دام الاشتغال موجودا ، وبمجرّد رفع اليد عنها ولو آناً ما يصدق الانقضاء.

الثّاني : أن تكون من قبيل القوّة والملكة ، كالاجتهاد والطّبابة ونحوهما ، وفي مثل هذا المورد يصدق التّلبّس ما دامت الملكة موجودة ، فإذا زالت القوّة وانعدمت الملكة يصدق الانقضاء.

ويلحق بها لو كانت الهيئة من باب الاستعداد والشّأنيّة ، كما في المفتاح والمكنس ونحوهما ، حيث إنّ مادّة الفتح أو الكنس لا ظهور لها إلّا في الفعليّة لا القابليّة والاستعداد ، فيصدق التّلبّس ما دام استعداد الفتح والكنس باقيا ، فإذا زال الاستعداد وانعدمت الشّأنيّة يصدق الانقضاء.

__________________

(1) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 65.
الثّالث : أن تكون من قبيل الصنعة والحرفة ، كالنّجارة والخياطة والتّجارة ، ونحوها ، والتّلبّس فيه يدور مدار أخذ هذه المبادي واتّخاذها صنعة وحرفة ، والانقضاء يتحقّق بتركها والإعراض عنها ، ولا فرق في ذلك بين كون انتساب المبدا إلى الذّات حقيقيّا ، كالخيّاط والنّجار ونحوهما ، أو كان تبعيّا ، كاللّابن والتّامر ، حيث إنّ اللّبن أو التّمر منتسب إلى بائع اللّبن أو التّمر بتبع انتساب بيعه إليه.

فتحصّل : أنّ اختلاف المبادي لا يوجب اختلافا في دلالة المشتقّ بحسب الهيئة ولا تفاوتا في الجهة المبحوث عنها.

غاية الأمر ، أنّ التّلبّس يختلف باختلاف المبادي في المضيّ أو الحال ، فيكون التّلبّس به فعلا لو أخذ حرفة أو ملكة ولو لم يتلبّس به إلى الحال ، أو انقضى عنه ، ويكون ممّا مضى أو يأتي لو اخذ فعليّا ، فلا يتفاوت فيها أنواع التّلبّسات وأنواع التّعلّقات.

الأمر الخامس : في مادّة المشتقّات.

قد اختلفت أقوال النّحاة في مادّة المشتقّات بعد اتّفاقهم على أصل وجودها.

ذهب الكوفيّون إلى أنّ مادّتها هي المصدر (1) ، واختاره ابن مالك. (2)
وذهب البصريّون إلى أنّها هي الفعل (3) ، وقيل : هي اسم المصدر.

__________________

(1) شرح الكافية : ج 2 ، ص 191 و 192.
(2) البهجة المرضيّة : ج 1 ، ص 221 و 222 ، حيث قال :
	«المصدر اسم ما سوى الزّمان من
 
	
	مدلولى الفعل كأمن من امن
 

	بمثله أو فعل أو وصف نصب

	
	وكونه أصلا لهذين انتخب»
 


(3) شرح الكافية : ج 2 ، ص 191 و 192.
ولكنّ التّحقيق ، أنّه لا مجال لهذه الأقوال ؛ لأنّ كلّ واحد من الفعل أو المصدر أو اسم المصدر ذو هيئة وصورة ، فلا يقبل صورة اخرى ، والمادّة ، لا بدّ أن تكون عارية عن جميع الصّور والهيئات ، ولا بشرطا من جميع الجهات ، حتّى تصلح لقبول أيّة صورة وفعليّة.

وبعبارة اخرى : أنّ وزان المادّة في الألفاظ والمشتقّات ، وزان الهيولى في التّكوينيّات ، فكما أنّ الهيولى فيها محض القوّة وصرف القابليّة وعارية عن كلّ صورة وفعليّة ، ولذا تقبل أيّة صورة ترد عليها ، كذلك المادّة في المشتقّات.

وعليه ، فكلّ واحد من المصدر أو اسمه أو الفعل خارج عن كونها مادّة في المشتقّات ؛ إذ المفروض : أنّ لكل واحد منها صورة وفعليّة ، ومن المعلوم ، عدم قبول صورة وفعليّة لصورة وفعليّة اخرى.

فتحصّل : أنّ مادّة المشتقّات في مثل «ضارب» هو «ض ، ر ، ب» وفي «ناصر» ، «ن ، ص ، ر» بلا صورة وهيئة خاصّة ، وهذه المادّة موجودة في المشتقّات وأنحاء الفروع قاطبة ، كما أنّ معناها وهو هيولى المعاني المختلفة موجود في معاني المشتقّات قاطبة ، فليس المبدا والأصل هو «الفعل» أو «المصدر» أو «اسمه».
الأمر السّادس : في بيان المراد من الحال.

قد وقع الكلام بين الأعلام في أنّ المراد من «الحال» في عنوان محلّ النّزاع ، هل هو حال (1) تلبّس الذّات بالمبدإ وفعليّة قيامه بالذّات ، أو زمان التّلبّس هو المقابل

__________________

(1) والمراد منه ، حال ملاحظة مفهوم المشتقّ ك «الضّارب» بما هو هذا المفهوم ، فيرى من ذلك ذات لها نسبة إلى المبدا مع قطع النّظر عن مرحلة جريه وتطبيقه على المصداق الخارجي ، أو ورود حكم عليه.
للماضي والمستقبل ، أو حال النّطق أو حال الجري والتّطبيق (1) ، أو حال النّسبة الحكميّة؟ (2)
والتّحقيق : أنّ المراد منه «حال التّلبّس» كما هو مذهب جماعة (3) ، بلا فرق بين أنحاء التّلبّس ، صدوريّا كان ، أو حلوليّا ، أو انتزاعيّا ، فإذا ليس النّزاع في المسألة مصداقيّا ؛ إذ المشتقّ من أسماء الأجناس ، فلم يوضع للأفراد أو الفرد الخارجيّ من المتلبّس ، أو الأعمّ منه وما انقضى عنه المبدا ، بل مرجع النّزاع إلى مفهوم المشتقّ ، سعة وضيقا ، بمعنى : هل المشتقّ وضع للمفهوم المنطبق على خصوص الذّات حال التّلبّس ، أو منطبق على الأعمّ منه وما انقضى عنه المبدا؟
فعلى الأوّل ، لم ينطبق مفهوم المشتقّ إلّا على فرد واحد ، بخلافه على الثّاني ، فإنّ له مفهوما قابلا للانطباق على فردين.

والوجه في أنّ المراد هو حال التّلبّس ، لا زمانه ، ولا حال النّطق ، ولا غيرهما هو ما ذكره المحقّق الخراساني قدس‌سره من قوله : «ضرورة ، أنّ مثل : «كان زيد ضاربا أمس» أو «سيكون غدا ضاربا» حقيقة إذا كان متلبّسا بالضّرب في الأمس في المثال الأوّل ، ومتلبّسا به في الغد في الثّاني ، فجري المشتقّ حيث كان بلحاظ حال التّلبّس وإن مضى زمانه في أحدهما ولم يأت بعد في الآخر كان حقيقة بلا خلاف». (4)
__________________

(1) والمراد منه ، هو حال مقام جري المشتقّ وتطبيقه على المصداق الخارجي ، كقولنا «زيد الضّارب» فإنّ فيه نسبة انطباق تلك المتلبّس والمتّصف بالمبدإ على المصداق الخارجي.
(2) والمراد منه ، هو حال ورود الحكم على المصداق الخارجي ، كقولنا : «أكرم زيدا الضّارب». فإنّ فيه نسبة الإكرام إلى زيد المنطبق عليه الذّات المتلبّسة بالمبدإ.
(3) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 66 ؛ وأجود التّقريرات : ج 1 ، ص 57 ؛ وتنقيح الاصول : ج 1 ، ص 168.
(4) كفاية الاصول : ج 1 ، ص 66.
وكذا ما ذكره المحقّق العراقي قدس‌سره من : «أنّ أخذ التّقيّد بحال النّسبة والجري في المفهوم ، يستلزم أخذ ما هو متأخّر عن المفهوم برتبتين ، فيه ؛ ضرورة تأخّر رتبة الجري والنّسبة عن المفهوم». (1)
مضافا إلى أنّه أوّلا : ليس للزّمان دخل في معنى المشتقّات الوصفيّة أصلا ، لا على وجه الشّطريّة ولا الشّرطيّة ، كما لا دخل له في معنى الجوامد وأسماء الأجناس ؛ ولذا لا تجوّز في قولنا : «كان زيد ضاربا أمس» ، أو «سيكون غدا ضاربا» مع أنّه لا تلبّس زمان النّطق ، بل يكون التّلبّس في الماضي ، أو المستقبل.

ولقد أجاد المحقّق العراقيّ قدس‌سره فيما أفاده في المقام ، حيث قال : «والتّحقيق : أنّ الزّمان خارج عن مفهوم المشتقّ ؛ لأنّ المشتقّ كسائر الألفاظ موضوع للمعنى من حيث هو بلا تقييد بالوجود ، أو بالعدم فضلا عن زمانهما». (2)
وثانيا : أنّ الأوصاف المشتقّة قد تستند إلى الزّمان ، أو إلى المجرّدات ، مع أنّه ليس لهما زمان ، فلو كانت دالّة على الزّمان لكان الإسناد إليهما ونظائرهما محتاجا إلى تجريد وعناية.

نعم ، لو اسند المشتقّ إلى زمانيّ ، فلا محالة يكون التّلبّس في أحد الأزمنة ، ولكن ليس هذا من ناحية الدّلالة ، بل إنّما هو من ناحية أنّ زمانيّة الفاعل يقتضي

__________________

(1) كتاب بدائع الأفكار : ج 1 ، ص 165 ؛ وتبعه في ذلك الإمام الرّاحل قدس‌سره حيث قال : «إنّ المراد بالحال في العنوان ليس زمان الجري والإطلاق ، ولا زمان النّطق ولا النّسبة الحكميّة ؛ لأنّ كلّ ذلك متأخّر عن محلّ البحث ، ودخالتها في الوضع غير ممكن» ؛ مناهج الوصول : ج 1 ، ص 210 و 211.
(2) كتاب بدائع الأفكار : ج 1 ، ص 165 ؛ وتبعه الإمام الرّاحل قدس‌سره ، راجع مناهج الوصول : ج 1 ، ص 211.
صدور الفعل منه في أحد الأزمنة ، كما أنّ مكانيّته ـ أيضا ـ يقتضي صدور الفعل منه في أحد الأمكنة.

وقد يدّعى أنّ المراد من «الحال» في عنوان المسألة هو زمان النّطق والتّكلّم ، حيث إنّه الظّاهر من إطلاق المشتقّات وحملها على الذّوات ، فإذا قيل : «زيد قائم» مثلا اريد منه فعليّة تلبّس الذّات بالمبدإ زمان النّطق ؛ وذلك ، إمّا لدعوى الانسباق من إطلاق الكلام وانصرافه إليه ، أو لأجل قرينة الحكمة.

وفيه : أنّ هذا إنّما يتمّ ، إذا كان الكلام هنا في تعيين مراد المتكلّم ، لا تعيين ما وضع له لفظ المشتقّ ، وأنت ترى ، أنّ المقصود هنا هو الثّاني دون الأوّل ، فتأمّل جيّدا.

الأمر السّابع : في تأسيس الأصل.

لو شكّ في أنّ المشتقّ ، هل هو موضوع لخصوص المتلبّس أو الأعمّ منه؟ فهل هنا أصل يرجع إليه لتعيين الموضوع له ولرفع الشّكّ في المقام ، أم لا؟
ذهب المحقّق الخراساني قدس‌سره إلى إنكار الأصل الموضوعى في المقام دون الأصل الحكمي. (1)
والتّحقيق يقتضي أن يقال : إنّ الأصل المتصوّر هنا ، إمّا موضوعي أو حكميّ.

أمّا الموضوعي الجاري لتنقيح الموضوع وتعيين ما هو الموضوع له في المشتقّ من الأعمّ أو الأخصّ ، فإمّا ليس بموجود حتّى يعوّل عليه عند الشّكّ المذكور ؛ بعد فرض عدم تماميّة أدلّة تعيين الموضوع له ، وإمّا موجود ، إلّا أنّه مثبت أو معارض.

__________________

(1) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 67 و 68.
بيان ذلك : أنّ الأصل الموضوعي العقلائي إن كان من قبيل الأصل اللّفظي وهو بناء العقلاء على عدم ملاحظة خصوصيّة حال التّلبّس عند الوضع ، فيمنع عنه ؛ إذ هذا البناء من العقلاء إمّا هو محرز العدم ، أو لا أقلّ من عدم إحرازه ، فلم يثبت حينئذ بناء منهم على إجراء هذا الأصل لإثبات الوضع وتعيين الموضوع له ؛ ولذا قال المحقّق الخراسانى قدس‌سره : «لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له». (1)
نعم ، يجري هذا الأصل في خصوص تعيين مراد المتكلّم وأنّه حجّة في ذلك ، ولكن هذا أمر آخر ، أجنبيّ عن المقام.

ولقد أجاد المحقّق العراقي قدس‌سره في ما أفاده في المقام ، حيث قال : «لا يكاد يثبت بها الوضع للأعمّ ، من جهة عدم الدّليل على اعتبار مثل هذا الأصل في مقام تعيين الأوضاع ، ولا سيرة من العقلاء ـ أيضا ـ على ذلك كي بمعونة عدم الرّدع يستكشف الإمضاء ، وإنّما القدر الّذي عليه سيرة العقلاء إنّما هو في الشّكوك المراديّة ، وأين ذلك ومقام تعيين الأوضاع! كما لا يخفى». (2)
وأمّا إن كان الأصل المذكور من قبيل الأصل العملي وهو استصحاب عدم ملاحظة الواضع الخصوصيّة حال التّلبّس في الموضوع له حين الوضع.

ففيه : أوّلا : أنّه لا يترتّب عليه أثر شرعيّ ؛ إذ ما هو الثّابت بالاستصحاب من عدم لحاظ الخصوصيّة ، ليس حكما شرعيّا ، ولا موضوعا ذا أثر شرعيّ ـ مع أنّ المقرّر في محلّه ، هو أنّه لا بدّ في كون المستصحب من أحد هذين الأمرين ـ وما هو

__________________

(1) كفاية الاصول : ج 1 ، ص 68.
(2) نهاية الأفكار : ج 1 ، ص 134.
حكم شرعيّ وهو الوضع للأعمّ ، ليس ثابتا بالاستصحاب إلّا على القول بالأصل المثبت ؛ ضرورة ، أنّ إثبات الوضع للأعمّ باستصحاب عدم الوضع للأخصّ ، يكون من موارد إثبات أحد الضّدّين بنفي الآخر ، وهذا من أوضح مصاديق الأصل المثبت.

وثانيا : أنّ الاستصحاب المذكور معارض باستصحاب عدم ملاحظة العموم ؛ لأنّ كلّا من الخصوصيّة والعموميّة قيد لا بدّ من لحاظه ، فكما يحتمل لحاظ الخصوصيّة عند الوضع ، فكذلك يحتمل لحاظ العموميّة وعدم الخصوصيّة ، فالأصل في كلّ واحد منهما معارض بالأصل في الآخر.

وقد يقال : إنّ هنا أصل آخر موضوعيّ يثبت به وضع المشتقّ للأعمّ وهو الغلبة ، بتقريب : أنّه إذا دار أمر اللّفظ بين كونه مشتركا معنويّا بين المعنيين أو أكثر ـ بناء على القول بالأعمّ ـ وبين كونه حقيقة في أحدهما ومجازا في الآخر ـ بناء على القول بكون المشتقّ حقيقة في خصوص المتلبّس ومجازا في ما انقضى ـ يرجّح الأوّل ، لأجل غلبته على الثّاني ، فيثبت الوضع للأعمّ ، ولكنّه ممنوع صغرى وكبرى ، كما أشار إليه المحقّق الخراساني قدس‌سره. (1)
أمّا المنع الصغروي ؛ فلعدم ثبوت الغلبة المذكورة حتّى يقال : إنّ الظّن يلحق الشّيء بالأعمّ الأغلب.

وأمّا المنع الكبروي ؛ فلعدم الدّليل على حجيّة الظّن الحاصل من الغلبة حتّى يوجب التّرجيح عند الدّوران.

هذا كلّه بالنّسبة إلى الأصل الموضوعي من اللّفظي أو العمليّ.

__________________

(1) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 68.
وأمّا الأصل الحكمي العملي ، فقال المحقّق الخراساني قدس‌سره ما هذا لفظه : «وأمّا الأصل العملي ، فيختلف في الموارد ، فأصالة البراءة في مثل «اكرم كلّ عالم» يقتضي عدم وجوب إكرام ما انقضى عنه المبدا قبل الإيجاب ، كما أنّ قضيّة الاستصحاب وجوبه لو كان الإيجاب قبل الانقضاء». (1)
توضيح كلامه قدس‌سره هو أنّ تشريع الحكم إن كان بعد انقضاء المبدا وزواله عن الذّات الّتي كانت متلبّسة به ، فالبراءة تقتضي عدمه ، كما إذا كان وجوب الإكرام وإيجابه في المثال ، بعد انقضاء العلم عن «زيد» مثلا فالمشتقّ إذا كان حقيقة في الأعمّ ، كان إكرام زيد واجبا وإلّا ، فلا ، وإذا شكّ كما هو المفروض فوجوب الإكرام مشكوك ، يرفع بالبراءة.

وأمّا إن كان تشريعه قبل الانقضاء ، فالاستصحاب يقتضي البقاء.

ولكنّ التّحقيق أنّ المرجع في جميع الموارد هو البراءة ، ولا مجال لجريان الاستصحاب أصلا ، سواء قيل : بجريانه في الشّبهات الحكميّة ، كما هو الحقّ ، أم قيل : بعدم جريانه فيها.

بيان ذلك : أنّ الاستصحاب الحكمي إنّما يجري إذا كان المفهوم متعيّنا من جهة السّعة والضّيق وكان الشّكّ في سعة الحكم وضيقه ، مثل ما إذا علم بحرمة مقاربة الحائض قبل انقطاع الدّم ، ولكن شكّ في حرمتها بعد انقطاعه قبل الاغتسال ، ففي هذا المورد تستصحب حرمة المقاربة إلى أن تغتسل ؛ حيث إنّه لا شكّ هنا في المفهوم ، بل الشّكّ إنّما هو في سعة الحكم وضيقه ، فيستصحب الحكم وهو الحرمة.

__________________

(1) كفاية الاصول : ج 1 ، ص 68.
وأمّا إذا لم يكن المفهوم متعيّنا وكانت الشّبهة الحكميّة ناشئة من الشّبهة المفهوميّة ، فلا يجري فيها الاستصحاب ، لا موضوعيّا ولا حكميّا.

أمّا استصحاب الموضوع ، فلعدم وجود الشّكّ في بقاء أمر حادث زمانيّ حتّى يستصحب ويحكم ببقائه ، فإذا شكّ في بقاء وجوب صلاة العصر أو وجوب الصّوم والإمساك ـ بعد استتار قرص الشّمس وقبل ذهاب حمرة المشرقيّة وزوالها عن قمّة الرّأس ـ لأجل الشّكّ في مفهوم المغرب سعة وضيقا ، لا مجال لاستصحاب الموضوع وهو جزء النّهار ؛ لعدم تحقّق الشّكّ في بقاءه ؛ بل إمّا يعلم بزواله ، وذلك فيما إذا كان المغرب بمعنى : الاستتار ؛ إذ المفروض أنّه محقّق قطعا ، وإمّا يعلم ببقائه ، وذلك فيما إذا كان المغرب بمعنى : ذهاب الحمرة ؛ إذ المفروض أنّه لم يتحقّق قطعا ، وعليه فلا موضوع ، ولا أمر خارجيّ شكّ في بقاءه حتّى يستصحب.

وأمّا استصحاب الحكم ؛ فلعدم تحقّق أركانه ؛ إذ لا بدّ في الاستصحاب من إحراز اتّحاد القضيّتين (المتيقّنة والمشكوكة) موضوعا ومحمولا ، وإلّا لم يصدق عنوان نقض اليقين بالشّكّ ، والمفروض : أنّه لا اتّحاد بينهما في موارد الشّبهات الحكميّة المفهوميّة ، بل الموضوع باق ـ على تقدير ـ قطعا ، وغير باق ـ على تقدير آخر ـ قطعا ، ففي مورد الشّكّ في بقاء وجوب صلاة العصر ، أو وجوب الصّوم لا يجري استصحاب وجوب صلاة العصر أو الصّوم ؛ إذ ـ عرفت آنفا ـ أنّ الموضوع إمّا منتف قطعا ، بناء على أنّ المغرب بمعنى : الاستتار ، وإمّا غير منتف قطعا ، بناء على أنّ المغرب بمعنى : ذهاب الحمرة ، وعليه ، فلا يكون بقاء الموضوع محرزا ، فلا اتّحاد بين القضيّتين حتّى يستصحب.

إذا علمت ذلك ، فنقول : إنّ الشّبهة في مسألة المشتقّ مفهوميّة ، حيث يتردّد

معناه بين خصوص ما ينطبق على المتلبّس ، وبين ما ينطبق عليه ، وعلى المنقضي عنه المبدا ، وعليه ، فإذا شكّ ـ مثلا ـ في وجوب إكرام زيد العالم الّذي انقضى عنه المبدا بعد العلم بوجوبه قبل ذلك ، لا مجال لاستصحاب الموضوع ؛ إذ تلبّس الذّات بالمبدإ سابقا يقينيّ ، كما أنّ انقضاء المبدا عنه لا حقا وفعلا يقينيّ ـ أيضا ـ فلا مجال لاستصحاب الموضوع.

وكذا لا مجال لاستصحاب الحكم ؛ لعدم إحراز بقاء الموضوع ، فإن كان هو المتلبّس ، فمنتف قطعا وإن كان هو الأعمّ ، فموجود قطعا ، فاتّحاد القضيّتين لا يكون محرزا كي يستصحب الحكم. وإن شئت فقل : إنّه لا شكّ في بقاء وجوب الإكرام في المثال المتقدّم ، بل إمّا يعلم بزواله ، وذلك فيما إذا كان المشتقّ موضوعا لخصوص المتلبّس للقطع بانتفائه ، وإمّا يعلم ببقائه ، وذلك فيما إذا كان موضوعا للأعمّ ، للقطع ببقائه.

وبالجملة : فالمرجع في المقام هو البراءة مطلقا.

وعليه ، فما ذهب إليه المحقّق الخراساني قدس‌سره من التّفصيل والقول بالبراءة على تقدير ، والاستصحاب على تقدير آخر ، غير وجيه.

التّحقيق في المشتقّ :

إذا عرفت ما تلونا عليك من الامور ، فاعلم : أنّ المسألة عند القدماء ذات قولين :

أحدهما : كون المشتقّ حقيقة في المتلبّس بالمبدإ في الحال.

ثانيهما : كونه حقيقة في أعمّ منه وممّا انقضى عنه المبدا.

ولكن عند المتأخّرين ذات أقوال كثيرة ، وليس هذا إلّا لأجل توهّم اختلاف

المشتقّ باختلاف مباديه في المعنى ، أو بتفاوت ما يعتريه من الأحوال. (1)
وكيف كان ، الحقّ عندنا هو كون المشتقّ حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدإ في الحال ، ويدلّ عليه ، التّبادر والارتكاز ، فالعالم ـ مثلا ـ لا يصدق حقيقة وبلا عناية إلّا على خصوص المتلبّس بالعلم فعلا ، ولا يصدق على ما انقضى عنه العلم إلّا بتجوّز وعناية ، ولا فرق في هذا الأمر بين اللّغات من العربيّة والفارسيّة وغيرهما.

ولا يخفى : أنّ هذا التّبادر حاقّي ناش من حاقّ لفظ المشتقّ ولو لم يكن في الجمل التّامّة ، فالمتبادر من لفظ : «العالم» هو المتلبّس بالعلم فعلا ، لا من «زيد عالم» حتّى يقال : إنّ منشأ التّبادر والظّهور في التّلبّس الفعلي هو الحمل ، وعليه ، فهذا التّبادر غير مستند إلى قرينة من حمل أو غيره ، كما لا يكون مستندا إلى كثرة الاستعمال.

هذا هو الدّليل الوحيد على المدّعى.

أمّا صحّة السّلب عمّا انقضى عنه المبدا وعدم صحّة الحمل عليه ، أو صحّة الحمل على المتلبّس وعدم صحّة السّلب عنه ، فقد عرفت ـ في مبحث علائم الحقيقة والمجاز ـ عدم كونهما علامة للحقيقة والمجاز.

وأمّا الوجوه العقليّة الّتي اقيمت على المدّعى ، فغير مجدية.

منها : ما عن المحقّق الخراساني قدس‌سره حيث قال : «لا ريب في مضادّة الصّفات المتقابلة المأخوذة من المبادي المتضادّة على ما ارتكز لها من المعاني ، فلو كان المشتقّ

__________________

(1) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 68 ؛ قوانين الاصول : ص 76 ؛ وقال في الفصول الغرويّة ، ص 47 : «فصل : إطلاق المشتقّ على الذّات المتّصفة بمبدئه في الحال حقيقة اتّفاقا ، كما أنّ إطلاقه على ما يتّصف به في الاستقبال مجاز اتّفاقا ، وفي إطلاقه على ما اتّصف به في الماضي ، أقوال ثالثها : حقيقة إن كان ممّا لا يمكن بقاءه ، وإلّا فمجاز ، ورابعها : حقيقة إن كان الاتّصاف أكثريّا ... وإلّا فمجاز» ؛ وراجع ، هداية المسترشدين ، ص 72.
حقيقة في الأعمّ لما كان بينها مضادّة ، بل مخالفة لتصادقها فيما انقضى عنه المبدا وتلبّس بالمبدإ الآخر». (1)
توضيحه : أن مبادي المشتقّات بما لها من المعاني المرتكزة ، متضادّة بلا شبهة ، كالسّواد والبياض والعلم والجهل ، والقيام والقعود ونحوها ، وقضيّة هذا ، تضادّ الأوصاف المشتقّة منها ، كالأسود والأبيض ونحوهما ، وقضيّة تضادّ المشتقّات هو وضعها لخصوص المتلبّس ؛ إذ المتلبّس بالسّواد أو العلم أو القيام في الحال ، مضادّ للمتلبّس بالبياض أو الجهل أو القعود في الحال ، لا الأعمّ منه وما انقضى عنه ، بل لو كان وضع المشتقّات للأعمّ لكانت متخالفة ، أمكن اجتماعها وصدقها على ذات واحدة في زمان واحد ، فيقال : هذا أسود ، وأبيض ، باعتبارين ؛ أحدهما : باعتبار حال التّلبّس ؛ ثانيهما : باعتبار حال الانقضاء ، وكذلك العالم والجاهل ، والقائم والقاعد ، مع أنّ الأمر ليس كذلك ، بل العرف يحكم بالتّضادّ لا التّخالف ، كما هو واضح.

نعم ، لا مانع من الاجتماع ولا يصدق التّضادّ لو كان الزّمان مختلفا ، أو لو كان إطلاق أحدهما حقيقيّا والآخر مجازيّا.

وبالجملة : أنّ ارتكاز التّضادّ بين المشتقّات بمالها من المعاني المرتكزة في الأذهان ، دليل على وضعها لخصوص المتلبّس.

وفيه : أنّ التّضاد بين المبادي أمر عقلي لا ريب فيه ، وأمّا التّضادّ بين الأوصاف المشتقّة منها ، فلا يحكم به إلّا تعيين معانيها والعلم بها من ناحية التّبادر ، بأنّ المتبادر منها هو خصوص المتلبّس لا الأعمّ ، فيقع التّضاد حينئذ بين المشتقّات.

__________________

(1) كفاية الاصول : ج 1 ، ص 69.
وعليه : فليس التّضادّ دليلا على الوضع ، بل الدّليل هو التّبادر ؛ ضرورة ، أنّ الحكم بالتّضاد إنّما هو في طول معرفة الوضع وإحراز الموضوع له بمعونة التّبادر.

ومنها : ما عن المحقّق الأصفهاني قدس‌سره حيث قال ، ما محصّله : إنّ مفهوم الوصف المشتقّ أمر بسيط ، إمّا على نحو يراه المحقّق الدّواني قدس‌سره تبعا لبعض عبارات القدماء من اتّحاد المبدا والمشتقّ ذاتا ، واختلافهما اعتبارا ، وإمّا على نحو يساعده النّظر وهو أنّ مفهوم المشتقّ صورة مبهمة متلبّسة بالقيام على نهج الوحدانيّة ، ولا يعقل الوضع للأعمّ على كلا المعنيين.

أمّا على الأوّل ، فلأنّ مبدأ الاشتقاق ـ على هذا المسلك ـ إنّما يكون من أطوار الموضوع وشئونه ومرتبة من مراتبه ، وبهذا اللّحاظ يصير المبدا وصفا مشتقّا ، كما أنّه إذا لوحظ بنفسه وبما هو هو يصير مبدءا ، فالوصف نفس المبدا ذاتا وغيره اعتبارا.

وعليه ، فمع زوال المبدا وانقضاء التّلبّس به ، لا يبقى شيء حتّى يكون من شئون الموضوع وأطواره ، فكيف يعقل الحكم باتّحاد المبدا مع الذّات في مرحلة الحمل مع عدم قيامه به!
وأمّا على الثّاني ، فلأنّ مطابق هذا المعنى الوحداني ليس إلّا الذّات والشّخص على ما هو من القيام ، فلا يصدق على فاقد التّلبّس والقيام.

وبعبارة اخرى : لا اثنينيّة في البين على هذا المسلك حتّى يتحقّق انتساب أحدهما إلى الآخر ، بل لا يكون إلّا الوحدانيّة ، فلا صدق للمشتقّ مع فقد التّلبّس وعدم القيام ، فالعالم معناه ، من قام به العلم ، فلو لا العلم وقيامه به لم يصدق عليه

عنوان «العالم». (1)
وفيه : أنّه لا طريق لإثبات بساطة المشتقّ ، أو تركّبه إلّا الوضع ، ولا طريق لإحراز الوضع إلّا التّبادر.

وقد عرفت : أنّ المتبادر منه هو خصوص المتلبّس لا الأعمّ ، وفي أمثال المقام من المسائل اللّغويّة اللّفظيّة العرفيّة ، لا مجال للتّمسّك بالامور العقليّة الفلسفيّة.

ومنها : ما عن العلّامة الحائري اليزدي قدس‌سره حيث قال : «إنّك عرفت : عدم اعتبار المضيّ والاستقبال والحال في معاني الأسماء ، وبعد ما فرضنا عدم اعتبار ما ذكر في مثل «ضارب» وأمثاله من المشتقّات ، فلم يكن مفاهيمها إلّا ما اخذ من الذّوات مع اعتبار تلبّسها بالمبادي الخاصّة ....
وبعبارة اخرى : فكما أنّ العناوين المأخوذة من الذّاتيّات ، لا تصدق إلّا على ما كان واجدا لها ، كالإنسان والحجر والماء والنّار ، كذلك العناوين الّتي تتحقّق بواسطة عروض العوارض ؛ إذ وجه عدم صدق العناوين المأخوذة من الذّاتيّات إلّا على ما كان واجدا لها ، أنّها ما اخذت إلّا من الوجودات الخاصّة من جهة كيفيّاتها الفعليّة من دون اعتبار المضيّ والاستقبال ، وإلّا كان من الممكن أن يوضع لفظ : «الإنسان» لمفهوم يصدق حتّى بعد صيرورته ترابا ، كأن يوضع لمن كان له الحيوانيّة والنّطق في زمان ما ، مثلا». (2)
وفيه : أوّلا : أنّ وجود الخصوصيّة ولزومها في الأوصاف والمشتقّات ، بل في

__________________

(1) راجع ، نهاية الدّراية : ج 1 ، ص 113 و 114.
(2) درر الفوائد : ج 1 ، ص 62.
كلّ حمل وإن كان ممّا لا بدّ منه ، إلّا أنّه يمكن للأعمّي أن يقول : بكفاية مطلق الخصوصيّة ولو كانت منقضية فعلا.

وعليه ، فالاستدلال المذكور لا يكفي لإثبات المدّعى ، بل يحتاج فيه إلى التّمسّك بوجه آخر وهو تبادر خصوص المتلبّس من المشتقّ ، وقد عرفت تماميّة هذا الوجه.

وثانيا : أنّ النّزاع هنا إنّما هو في المفهوم اللّغوي التّصوري ، ومسألة الحمل والجري متأخّرة عن الوضع ، فلا بدّ أوّلا من تشخيص الوضع وتعيين الموضوع له بالتّبادر ونحوه ، ثمّ الجري والحمل ؛ ولذا قلنا : ليس المراد من «الحال» في عنوان المسألة حال الجري والحمل ، ولا حال النّطق ولا حال النّسبة الحكميّة ؛ لعدم إمكان دخل هذه الامور المتأخّرة عن الوضع ، فيه.

وثالثا : أن حمل المشتقّ وجريه يصحّ ـ أيضا ـ على ما انقضى عنه المبدا ؛ بناء على فرض تصوير الجامع بين المتلبّس وغيره ، فلا وجه لجعله دليلا على خصوص المتلبّس.

اللهم إلّا أن يقال : بعدم إمكان تصوير الجامع بين المتلبّس والمنقضى ، كما سيأتي تحقيقه.

هذا كلّه في الاستدلال على القول بوضع المشتقّ لخصوص المتلبّس.

وأمّا الاستدلال على القول بالأعمّ ، فهو على وجوه ، وقبل الورود في ذكر تلك الوجوه والجواب عنها ، لا بدّ من تنبيه أمر ، وهو أنّ القول بالأعمّ يتوقّف على إمكان تصوير الجامع بين المتلبّس والمنقضي ، وأمّا مع عدم إمكانه ، فيسقط القول المذكور ، بلا حاجة إلى إقامة دليل.

والحقّ عدم إمكانه وذلك : أمّا على القول ببساطة المشتقّ ـ على ما سيأتي ـ فلأنّ المدار في المشتقّ هو المبدا الملحوظ بنحو اللّابشرط ، فيدور الصّدق مدار المبدا وجودا وعدما ، حدوثا وبقاء ، فلا يصدق مع الانعدام والانقضاء إلّا بتجوّز وعناية ، فالجامع على هذا المبنى ، لا معنى له.

وأمّا على القول بتركّبه ، فلعدم تصوير الجامع بوجه ؛ إذ الجامع على قسمين :

أحدهما : الذّاتيّ المقولي ؛ ثانيهما : الانتزاعيّ.

أمّا الأوّل : فهو غير معقول ؛ حيث إنّه لا مجال لوجوده بين الواجد للمبدا والفاقد له ، كما لا مجال له بين الوجدان والفقدان ، فهل يعقل الجامع الذّاتي المقولي بين الموجود والمعدوم ، أو بين الوجود والعدم.

وأمّا الثّاني : فهو إمّا بسيط محض لا ينحلّ إلى شيئين ، وإمّا بسيط ينحلّ إليهما.

أمّا البسيط المحض ، فهو غير معقول ؛ إذ لا يعقل أن يفيد مفهوم واحد بسيط ، معنى مركّبا يعمّ الواجد والفاقد.

وأمّا البسيط المنحلّ إليهما : فهو ـ أيضا ـ غير معقول ؛ إذ الانحلال إلى أمرين والرّجوع إلى التّركّب في صقع المفهوم المنتزع ، متفرّع على الانحلال والرّجوع إلى التّركّب في صقع الخارج المنتزع منه ، ولا انحلال ولا رجوع إلى التّركّب في الخارج ، بل الخارج ، إمّا هو الوجدان والتّلبّس ، أو الفقدان فعلا والتّلبّس في الماضي أو المستقبل ، وعليه ، فلا انحلال في الخارج حتّى ينتزع منه المفهوم البسيط المنحلّ.

وقد يتوهّم (1) أنّ الجامع هو مطلق ما خرج من العدم إلى الوجود.

__________________

(1) راجع ، محاضرات في اصول الفقه : ج 1 ، ص 264.
ولكنّه مندفع ، أوّلا : بأنّ هذا مختصّ بمن تلبّس في الماضي ، فلا يعمّ من يتلبّس في المستقبل ، وكذا لا يعمّ المتلبّس بالفعل ، إلّا أن يضاف إليه قيد آخر ، بأن يقال : إنّ الجامع هو مطلق ما خرج في الماضي ، سواء انقضى وانعدم أو بقي وتداوم ، أو خرج منه إليه في المستقبل والزّمان الآتي ، أيضا.

اللهمّ إلّا أن يقال : بعدم الحاجة إلى تلك الإضافة ، وأنّ المراد ممّا خرج هو الخارج من العدم إلى الوجود ، وهذا العنوان يعمّ المتلبّس مطلقا حالا كان أو مستقبلا ، والمنقضي عنه المبدا معا ، فلا اختصاص بالماضي.

وثانيا : بأنّ وضع المشتقّ لمثل هذا المعنى الجامع (مطلق ما خرج من العدم إلى الوجود) خلاف الضّرورة ، كوضعه لما تلبّس بالمبدإ في الجملة.

وقد يتوهّم : أنّ الجامع هو الزّمان أو الذّات.

وفيه : أنّ المشتقّ لم يوضع لمجرّد هذا أو تلك ، بل الموضوع له فيه هو خصوص المتلبّس بالمبدإ أو الأعمّ منه وما انقضى عنه المبدا.

ثمّ إنّه ذهب بعض الأعاظم قدس‌سره إلى إمكان تصوير الجامع بوجهين :

الأوّل : اتصاف الذّات بالمبدإ في الجملة ، في مقابل الذّات الّتي لم تتّصف به بعد ، بتقريب : أنّ الذّات في الخارج على قسمين : قسم منها لم يتلبّس بالمبدإ بعد ؛ وقسم منها متّصف به ، ولكنّه أعمّ من أن يكون الاتّصاف باقيا أم لا ، وهو جامع بين المتلبّس والمنقضي ، وفيه : أوّلا : أنّ الجامع المذكور لو سلّم لكان هو المتّصف بالمبدإ في الجملة لا الاتّصاف به. وثانيا : أنّه لا دليل عليه إثباتا وإن أمكن ثبوتا.

الثّاني : لو سلّم أنّ الجامع الحقيقي غير ممكن ، إلّا أنّه يمكن تصوير جامع

انتزاعي وهو عنوان «أحدهما». (1)
وفيه : ما عرفت آنفا : من أنّ مقام الإثبات لا يساعد ذلك وإن كان ممكنا حسب مقام الثبوت.

فتحصّل : أنّ الحقّ ، كما عرفت سابقا ، هو القول بوضع المشتقّ لخصوص المتلبّس بالفعل ، لأجل التّبادر ، وعدم إمكان تصوير الجامع.

إذا عرفت ذلك ، فلنذكر الوجوه الّتي تمسّك بها الأعمّي لإثبات مدّعاه :

منها : أنّ استعمال المشتقّ في موارد الانقضاء أكثر من استعماله في موارد التّلبّس ، ألا ترى ، أنّه يقال : «هذا قاتل زيد» و «ذاك مقتول بكر» أو «هذا ضارب عمرو» و «ذاك مضروب زيد» ، مع أنّه لو قلنا : بالوضع لخصوص المتلبّس لزم أن تكون الاستعمالات مجازية في أمثال هذه الموارد ، وهذه بعيدة في نفسها.

على أنّ الحكمة الدّاعية إلى الوضع ، تقتضي أن تكون الاستعمالات المذكورة حقيقة لا مجازا ؛ ضرورة ، أنّ الاستعمال في موارد الانقضاء إذا كان أكثر ، فالحاجة تدعو إلى الوضع بإزاء الجامع ، لا خصوص المتلبّس.

وفيه : أوّلا : أنّه يمكن أن يكون الإسناد بلحاظ حال التّلبّس لا الانقضاء.

وثانيا : أنّ ما ذكر من الاستدلال ليس إلّا مجرّد الاستيحاش والاستبعاد ، وإلّا فباب المجاز واسع ، والشّاهد عليه : استعمال أنحاء المجازات والاستعارات والكنايات في المحاورات والمكالمات اليوميّة من الفصحاء والبلغاء كثيرا ومن غيرهم أحيانا.

__________________

(1) راجع ، محاضرات في الاصول : ج 1 ، ص 263 و 264.
وثالثا : أنّ المجاز ليس معناه استعمال اللّفظ في غير ما وضع له ، بل مقتضى التّحقيق ، هو ما عرفت في مبحث الحقيقة والمجاز ، من أن اللّفظ استعمل في المعنى الموضوع له ، ولكن ما أراده المستعمل جدّا خلاف ذلك ، وتطبيقه على مراده الجدّي إنّما هو بادّعاء كونه مصداقا.

ومنها : تبادر الأعمّ من اللّفظ ، لا خصوص المتلبّس.

وفيه : ما عرفت ، من أنّ الأمر عكس ذلك ، بل تبادر الأعمّ أو خصوص المنقضي عنه المبدا إنّما هو بمعونة القرينة.

وأمّا استعمال «المقتول» و «المضروب» ونحوهما في المنقضي عنه المبدا ، فإنّما هو بلحاظ حال التّلبّس ، وعليه ، فلا ملزم لالتجاء المحقّق النّائيني قدس‌سره تبعا لصاحب الفصول قدس‌سره إلى إخراج «اسم المفعول» عن محلّ النّزاع ؛ معلّلا بأنّ اسم المفعول موضوع لمن وقع عليه الحدث ، فهو أمر لا يعقل فيه الانقضاء. (1)
وأنت تعلم ، أنّ النّسبة بين المضروبيّة والضّاربيّة ونحوهما هو التّضايف ، فلا وجه للفرق بين اسمي الفاعل والمفعول.

وعليه ، فيقال : إنّ اسم الفاعل ـ أيضا ـ موضوع لمن صدر منه الحدث وهو أمر لا يعقل فيه الانقضاء.

ولنعم ما أفاده المحقّق الخراساني قدس‌سره حيث قال ، ما محصّله : إنّ عدم صحّة السّلب في مثل «المضروب» و «المقتول» عمّن انقضى عنه المبدا ، إنّما هو لأجل أنّه اريد من المبدا معنى ـ ولو مجازا ـ يكون التّلبّس به باقيا في الحال ، كالأثر الحاصل من الضّرب أو القتل الباقي بعدهما ، وأمّا لو اريد من المبدا نفس ما وقع على الذّات

__________________

(1) راجع ، أجود التّقريرات : ج 1 ، ص 83 و 84 ؛ وراجع ، الفصول الغرويّة : ص 47.
ممّا صدر عن الفاعل ، فعدم صحّة السّلب إنّما هو بلحاظ حال التّلبّس والوقوع ، لا بلحاظ حال الانقضاء ، لوضوح صحّة أن يقال : إنّه ليس بمضروب فعلا ، بل كان مضروبا سابقا. (1)
وبالجملة : فالإطلاق في أمثال الموارد إنّما هو بلحاظ حال التّلبّس ، سيّما في مثل «المقتول» حيث إنّه غير قابل للتّكرار.

ومنها : أنّه لو لا الوضع للأعمّ ، لما صحّ الاستدلال بقوله : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ)(2) وقوله تعالى : (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما)(3) ، على وجوب حدّ الزّاني والسّارق ؛ إذ لو لا صدقهما على من انقضى عنه المبدا لزم انتفاء الموضوع حين إجراء الحكم ، فيلزم جلد من لا يكون زانيا حينه ، وقطع يد من لا يكون سارقا حينه (4).
وفيه : إنّ المراد من المشتقّ في الآيتين هو كلّ من كان تلبّس بالزّنا أو السّرقة ، كما هو كذلك في مثل «المقتول» و «المضروب» على ما عرفت آنفا.

نعم ، إنّ زمان إجراء الحدّ وهو «الجلد» أو «القطع» متأخّر قهرا عن زمان التّلبّس ؛ لتوقّفه على ثبوت التّلبّس عند الحاكم بإحدى الحجج والطّرق المعتبرة.

ولك إمّا أن تقول : إنّ من الواضح جدّا ، أنّ مجرّد صدور مثل هذا العمل الشّنيع (الزّنا أو السّرقة) موجب للحكمين السّياسيّين ولو لم يصدق على الفاعل العامل عنوان «الزّاني» أو «السّارق» حال الانقضاء حقيقة ، وهذا ضروري الدّين

__________________

(1) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 73 و 74.
(2) سورة النّور (24) : الآية 2.
(3) سورة المائدة (5) : الآية 38.
(4) هداية المسترشدين : ص 73.
ومقتضى تناسب الحكم والموضوع.

وإمّا أن تقول : إنّ الموجب لإجراء الحدّ هو مجرّد صدور الفعل وصرف التّلبّس بالمبدإ وصدق العنوان حينه ، وأمّا صدق العنوان حقيقة حين إجراء الحدّ وهو زمان الانقضاء ، فلا ملزم له. (1)
ومن هنا ظهر : أنّه لا مجال ـ أيضا ـ لما حكي عن التّفتازاني من تعدّد الوضع للمشتقّ حسب ما يعتريه من الأحوال من كونه محكوما عليه ، كالزّاني والسّارق أو كونه محكوما به ، كضارب في قولنا : «زيد ضارب» فباعتبار الأوّل ، يكون حقيقة للأعمّ ، وباعتبار الثّاني يكون حقيقة في خصوص المتلبّس.

ومنها : استدلال الإمام عليه‌السلام بقوله تعالى : (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)(2) على عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا لمنصب الإمامة والخلافة تعريضا. (3)
__________________

(1) ولعلّ هذا هو مراد الإمام الرّاحل قدس‌سره فيما أفاده في المقام ، حيث قال : «فإنّ المفهوم من هذه الأحكام السّياسيّة ، أنّ ما صار موجبا للسّياسة هو العمل الخارجي لا صدق العنوان الانتزاعي ، فالسّارق يقطع لأجل سرقته ، وفي مثله يكون «السّارق» و «الزّاني» إشارة إلى من هو موضوع الحكم مع التّنبيه على علّته ، وهو العمل الخارجي لا العنوان الانتزاعي ، فكأنّه قال : الّذي صدر منه السّرقة تقطع يده لأجل صدورها منه» ، مناهج الوصول : ج 1 ، ص 216.
(2) البقرة (2) : الآية 124.
(3) كما ورد عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «الأنبياء المرسلون على أربع طبقات ... وقد كان إبراهيم عليه‌السلام نبيّا وليس بإمام حتّى قال الله : (إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً ، قالَ : وَمِنْ ذُرِّيَّتِي) ، فقال الله : (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) من عبد صنما أو وثنا ، لا يكون إماما». الاصول من الكافي ، ج 1 ، كتاب الحجّة ، باب طبقات الأنبياء ، الحديث 1 ، ص 174 و 175 ؛ وكما ورد عن الرّضا عليه‌السلام : «إنّ الإمام خصّ الله بها إبراهيم الخليل بعد النّبوّة والخلّة مرتبة ثالثة وفضيلة شرّفه بها وأشار بها ذكره ، فقال عزوجل : (إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً) ، فقال الخليل : سرورا بها ومن ذرّيّتي ، قال الله عزوجل : (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ،) فأبطلت هذه الآية إمامة كلّ ظالم إلى يوم القيامة وصارت في الصّفوة» عيون أخبار الرّضا : ج 1 ، ص 171 و 172.
تقريب الاستدلال : أنّ التّعريض متوقّف على كون المشتقّ موضوعا للأعمّ ، وإلّا لما صحّ ؛ ضرورة ، أنّه انقضى تلبّسهم بالظّلم ، وانقضت عبادتهم للصّنم حينما تصدّوا للخلافة ؛ لأنّهم كانوا في هذا الزّمان متشرّفين بشرف الإسلام غير متلبّسين بالظّلم وعبادة الأوثان ، فيكون إطلاق عنوان الظّالم عليهم بتجوّز وعناية ، فلا تعريض ولا إلزام للطّرف المقابل ، فالتّعريض والإلزام شاهدان على كون المشتقّ موضوعا للأعمّ وحقيقة في المنقضي عنه المبدا ، أيضا.

وفيه : أنّ الاستدلال بالآية لا يتوقّف على القول بوضع المشتقّ للأعمّ ، بل يتمّ حتّى على القول بوضعه لخصوص المتلبّس.

توضيح ذلك : أنّ الأوصاف العنوانيّة المأخوذة في موضوعات الأحكام على أقسام ثلاثة :

الأوّل : أن تؤخذ لمجرّد الإشارة إلى ما هو موضوع للحكم من فرد أو أفراد ؛ لأجل كونه معهودا بذلك الوصف العنوانيّ بلا دخل وتأثير للاتّصاف والتّعنون به في الحكم ، بوجه ، لا في الحدوث ولا في البقاء.

وبعبارة اخرى : يكون ذلك الوصف العنواني عنوانا مشيرا فقط ، ومأخوذا في موضوع الحكم ؛ لأجل مجرّد تعريفه ومحض الإشارة إليه بلا دخل لوجوده وعدمه ، وحدوثه وبقاءه في وجود الحكم وعدمه ، وحدوث الحكم وبقاءه ، كقوله : «أكرم هذا الجالس» و «أكرم من في الصّحن» ، أو «من في المسجد» أو «صلّ خلف ابن فلان» ونحو ذلك من القضايا الخارجيّة.

الثّاني : أن تؤخذ الأوصاف العنوانيّة في الموضوعات ، لا لمجرد التّعريف ، بل لأجل دخلها في الحكم ودورانه مدارها وجودا وعدما وحدوثا وبقاء ، كقوله :

«أكرم العالم أو العادل» أو «صلّ خلف العادل» أو «قلّد المجتهد» ونحو ذلك ، فالحكم في أمثال هذه القضايا يدور مدار الوصف العنواني حدوثا وبقاء ، بحيث يكون حدوثه علّة محدثة ، وبقاءه علّة مبقية.

الثّالث : أن تؤخذ في الموضوعات لأجل دخلها في الحكم حدوثا فقط ، بلا دخل له في البقاء ، كحدوث الزّنا أو السّرقة أو شرب الخمر أو نحوها ، حيث يكون علّة لحدوث حكم الجلد ، أو القطع وبقاءه.

إذا عرفت هذا ، فنقول : إنّ ظاهر عنوان «الظّالم» هو أنّه من قبيل الثّالث ، فيكون التّلبّس به آناً ما ، كافيا لعدم اللّياقة لتصدّي منصب الإمامة والخلافة الّذي له خصوصيّة من بين المناصب الإلهيّة ؛ ولذا قال الله تعالى : (وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً)(1).
ولقد أجاد سيدنا الاستاذ العلّامة الطّباطبائى قدس‌سره فيما أفاده في ذيل الآية ، حيث قال : «ويستنتج من هنا أمران : أحدهما : أنّ الإمام يجب أن يكون معصوما عن الضّلال والمعصية ... الثّاني : عكس الأمر الأوّل وهو أنّ من ليس بمعصوم ، فلا يكون إماما هاديا إلى الحقّ البتّة.

وبهذا البيان يظهر أنّ المراد بالظّالمين في قوله تعالى : (قالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) مطلق من صدر عنه ظلم ما من شرك أو معصية وإن كان منه في برهة من عمره ثمّ تاب وصلح». (2)
__________________

(1) سورة البقرة (2) : الآية 124.
(2) الميزان في تفسير القرآن : ج 1 ، ص 274.
وبالجملة : الاستدلال بآية العهد على عدم لياقة الظّالم لتصدّي منصب الإمامة والخلافة ، لا يبتنى على ما في مسألة المشتقّ من النّزاع ، بأنّه هل وضع للأعمّ أو لخصوص المتلبّس؟ بل الحقّ عدم ترتّب ثمرة على هذا النّزاع أصلا ؛ وذلك ، لأنّ الظّاهر من أخذ الأوصاف العنوانيّة في موضوعات الأحكام هو دوران الحكم مدارها وجودا وعدما ، حدوثا وبقاء ، بحيث تزول الأحكام وتنتفي بزوال تلك الأوصاف وانتفاءها ، سواء قلنا : بكون المشتقّ موضوعا لخصوص المتلبّس ، أم قلنا : بكونه موضوعا للأعمّ ، وعليه ، فوزان الأوصاف العنوانيّة والعناوين الاشتقاقيّة ، وزان العناوين الذّاتيّة.

نعم ، قد عرفت : أنّ القرينة وخصوصيّة المورد قد تفيد أنّ الوصف العنواني بحدوثه دخيل في الحكم حدوثا وبقاء.

والشّاهد على ما ذكرنا : من عدم ترتّب الثّمرة على مورد النّزاع في المشتقّ هو أنّه لم يقل أحد من الفقهاء بترتّب أحكام الحائض والمستحاضة والنّفساء بعد الانقضاء وزوال المبدا عنها حتّى القائلين بوضع المشتقّ للأعمّ ، وكونه حقيقة فيما انقضى عنه المبدا ، أيضا.

وكذا لم يلتزم أحد منهم بترتّب أحكام الزّوجيّة ونحوها بعد زوال المبدا وانقضاءها عنها.

فما عن بعض الأعزّة (1) من التّعرّض للثّمرة بذكر الأمثلة ، كالأشجار المثمرة المذكورة في بعض الرّوايات الواردة في أحكام الخلوة (2) ، وكالنّهي الواردة في

__________________

(1) راجع ، المحصول : ج 1 ، ص 267 و 268.
(2) وسائل الشّيعة : ج 1 ، باب 15 من أبواب الخلوة ، الحديث 1 ، ص 228.
الرّوايات (1) عن الصّلاة خلف المحدود ، أو المجذوم ، أو الأبرص ، وولد الزّنا ، وكجواز تغسيل الزّوج للزّوجة الوارد في عدّة من الرّوايات (2) خال عن الالتفات والعناية.

تتمّة في بساطة المشتقّ وتركّبه
هل المشتقّ بسيط أو مركّب؟ فيه أقوال :

قبل الورود في بيان الأقوال وحقيقة الحال في المسألة ، ينبغي الكلام في أمرين :

الأوّل : في تعيين محلّ النّزاع.

قال المحقّق الخراساني قدس‌سره في تحرير محلّ النّزاع ، ما هذا لفظه : «إرشاد : لا يخفى ، أنّ معنى البساطة بحسب المفهوم ، وحدته إدراكا وتصوّرا ، بحيث لا يتصوّر عند تصوّره إلّا شيء واحد ، لا شيئان ، وإن انحلّ بتعمّل من العقل إلى شيئين». (3)
ظاهر كلامه قدس‌سره هو اختصاص النّزاع في بساطة المشتقّ وتركّبه بمفهومه الابتدائي المتفاهم منه بلا تعمّل وتحليل ، وأمّا مفاهيم المشتقّات الانحلاليّة الّتي تكون مركّبة عند التعمّل والتّحليل ، وبسيطة في بداية النّظر ، فهي خارجة عن مورد النّزاع.

ولكن ظاهر كلام شارح المطالع أنّ محلّ النّزاع هو مفاهيم المشتقّات الانحلاليّة المركّبة عند التّعمل والتّحليل والبسيطة بدءا. (4)
__________________

(1) وسائل الشّيعة : ج 5 ، كتاب الصّلاة ، الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 6 ، ص 400.
(2) وسائل الشّيعة : ج 2 ، باب 24 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 8 ، ص 715.
(3) كفاية الاصول : ج 1 ، ص 82.
(4) راجع ، شرح المطالع : ص 11.
توضيحه : أنّه قدس‌سره قال في تحديد الفكر وبيان مائيّته الحقيقيّة ، ما هذا لفظه : «إنّه ترتيب امور لتحصيل أمر مجهول» (1) وقد اورد عليه : بأنّ هذا التّعريف غير منعكس ؛ لعدم شموله للحدّ والرّسم النّاقصين ، كالنّاطق في قولنا : «الإنسان ناطق» و «ضاحك» في قولنا : «الإنسان ضاحك» ؛ إذ لا ترتيب لامور معلومة في هذين التّعريفين ولا تعريف بها ، بل يكون بأمر واحد ، فلا يكون تعريف الفكر جامعا للأفراد.

فأجاب ، عنه بأنّ الفصل والعرض الخاص في الحدّ والرّسم النّاقصين وإن كانا في بداية النّظر أمرا واحدا بسيطا ذا مفهوم واحد بسيط ، إلّا أنّهما بحسب التّعمّل والتّحليل وبالنّظر الدّقّي ينحلّان إلى أمرين : أحدهما : الذّات ؛ والآخر ، المبدا ، فالنّاطق عبارة عن ذات ونطق ، والضّاحك عبارة عن ذات وضحك ، وعليه ، ففيهما ـ أيضا ـ ترتيب امور معلومة لتحصيل أمر مجهول.

وأنت ترى ، أنّ ما قال به شارح المطالع في الجواب عن الإيراد المذكور ، إشارة ، بل صريح في أنّ محلّ النّزاع في المشتقّ ليس التّركيب والبساطة إلّا بحسب التّحليل والدّقّة ، يؤيّد له ما أورد عليه ـ أيضا ـ السّيّد الشّريف : بعدم إمكان أخذ «الشّيء» في مفهوم المشتقّ ؛ إذ بأخذ مفهوم كلمة : «الشّيء» في المشتقّ ، يلزم دخول العرض العامّ في الفصل ، بمعنى : دخول العرضيّ الخارج عن صقع الذّات في الذّاتي الدّاخل في الذّات ، وهذا مستحيل ، وبأخذ مصداق «الشّيء» ، فيه يلزم انقلاب القضيّة الممكنة إلى الضّروريّة ، حيث إنّ مصداق الشّيء في «الإنسان ضاحك» ليس

__________________

(1) شرح المطالع : ص 11.
إلّا «الإنسان» فجملة «الإنسان ضاحك» مع كونها ممكنة بالضّرورة ، لزم أن تصير حينئذ ضروريّة وهو «الإنسان إنسان له الضّحك» إذ ثبوت الشّيء لنفسه ضروريّ. (1)
وجه التّأييد هو أنّ إقامة البرهان على بساطة المشتقّ لا يناسب إلّا في فرض البساطة عند التّحليل والدّقة ؛ ضرورة ، أنّ إثبات البساطة الإدراكيّة الابتدائيّة لا يحتاج إلى استدلال وبرهان ، بل الميزان فيه فهم العرف ، والتّبادر ، والبرهان ميزان في الامور العقليّة الدّقيّة.

وهذا هو الصّواب ؛ لوضوح ثبوت البساطة التّصوّريّة الابتدائيّة لكل مفهوم يفهم من الألفاظ المفردة ، بلا فرق بين المشتقّة منها وغير المشتقّة ، فلا ينبغي أن يجعل مثل هذا المفهوم محطّ النّزاع من ناحية التّركيب والبساطة ؛ ولذا قال شارح المطالع : «والإشكال الّذي استصعبه قوم من أنّه لا يشمل التّعريف بالفصل وحده ، أو بالخاصّة وحدها ، فليس في تلك الصّعوبة في شيء ... والمشتقّ وإن كان في اللّفظ مفردا إلّا أنّ معناه : «شيء له النّطق» فيكون من حيث المعنى مركّبا». (2)
فتحصّل : أنّ محطّ النّزاع ليس التّركيب والبساطة إلّا بحسب التّحليل والتّعمل والدّقة ، لا بحسب التّصوّر والإدراك الابتدائي الّذي ذهب إليه المحقّق الخراساني قدس‌سره.

الأمر الثّاني : في وجه اختصاص النّزاع بالمشتقّ دون الجامد.

__________________

(1) راجع ، شرح المطالع في هامشه : ص 11.
(2) شرح المطالع : ص 11.
ولا يخفى : أنّ وجه الاختصاص هو أنّ الجامد لا يشتمل إلّا على خصوص المادّة ، بخلاف المشتقّ ، فإنّه مشتمل على المادّة والهيئة معا ، وحيث إنّ لكلّ منهما وضعا وموضوعا له على حدة يقع فيه نزاع التّركيب والبساطة.

إذا عرفت ذلك ، فاعلم ، أنّ الأقسام المتصوّرة في بساطة المشتقّ وتركّبه ثلاثة :

أحدها : أنّه مركّب تفصيلا ، سواء كان تركيبه من الذّات والحدث والنّسبة ، أو الحدث والنّسبة ، أو الحدث والذّات.

ثانيها : أنّه مركّب انحلالا وبسيط تصوّرا وإدراكا.

ثالثها : أنّه بسيط محضا ، بمعنى : عدم قبوله التّركيب ولو انحلالا.

أمّا الأوّل : فمنشأ تصويره هو أنّ المشتقّ حيث يكون مركّبا من المادّة والصّورة ، فوزانه وزان المضاف والمضاف إليه ، كقولنا : «غلام زيد» فكما أنّ التّركيب فيه تفصيليّ ، بمعنى : أن له لفظين موضوعين لمعنى مستقل ، كذلك المقام.

والظّاهر ، أنّ هذا القسم لا قائل له ، كيف ، وأنّ مقتضاه هو الالتزام بأن يكون مفاد المشتقّ ، كالعالم ، ثلاثة أشياء مفصّلات وهي الذّات والانتساب إلى فاعل ما والحدث ، أو الاثنين وهما الحدث والنّسبة ، أو الحدث والذّات.

وأنت ترى ، أنّ الالتزام به بعيد غايته ؛ لشهادة الوجدان على خلافه.

أمّا الثّاني : فمنشأ تصويره هو أنّ المشتقّ بحسب المفهوم شيء واحد بلا استقلال للمادّة والصّورة ، لا في اللّفظ ولا في الدّلالة ، ولا في المعنى ، إلّا أنّه قابل للانحلال إلى شيئين ومتجزّئ بجزءين وهما الذّات والمبدا بنظرة ثانية وبحسب التّعمّل والتّحليل.

وقد ذهب إلى هذا القسم جمع من الأعلام قدس‌سره (1) وهو الحقّ المختار.

توضيح ذلك ـ على ما قرّره الإمام الرّاحل قدس‌سره ـ أنّ الموجودات المادّيّة تحصل صورها في أنفسنا :

تارة : بإدراك ذات الشّيء ووصفه العنواني معا تفصيلا بحيث تدرك الذّات بإدراك والوصف بإدراك آخر ، فيكونان مدركين مستقلين بإدراكين مستقلّين.

واخرى : بإدراك كلّ من الذّات والوصف العنواني بإدراك واحد ؛ لكونهما أمرا واحدا معنونا وحدانيّا.

واخرى : بإدراك ذات الشّيء بلا وصف عنواني.

ولا يخفى : أنّ الحاكي عن الأوّل هو المركّب من لفظين ، أو أزيد ، كقولنا : «الجسم له البياض» فيدلّ بدلالات متعدّدة مستقلّة من ناحية كلمات وألفاظ متعدّدة على مدلولات ومعان متعدّدة مدركة بإدراكات متعدّدة.

وأمّا الحاكي عن الثّاني ، فهو المشتقّ ، حيث إنّه يحكي عن الذّات وحدها ، لا عنها وعنوانها تفصيلا ، بل يحكي عن المعنون بما هو معنون ، وهذا كالابيض ، فإنّه يدلّ بدلالة واحدة على معنى واحد وهو المعنون بما هو معنون بلا تفصيل وتكثير ، بل بنحو الاندماج والوحدة ، فلا تعدّد في الدّال ولا في الإدراك ولا في المدلول ، إلّا بالتّعمّل والتّحليل.

وأمّا الحاكي عن الثّالث ، فهو الجامد ، كالجسم ـ مثلا ـ فإنّه يدلّ بدلالة واحدة على معنى واحد بلا تركيب فيه ، لا بدءا ، كما هو واضح ولا تعمّلا ولا تحليلا.

__________________

(1) راجع ، الفصول الغرويّة : ص 48 و 49 ؛ ونهاية الأفكار : ج 1 ، ص 144 ؛ ومناهج الوصول : ج 1 ، ص 221.
لا يقال : إنّ الجسم ـ أيضا ـ ينحلّ إلى أمرين ـ بناء على مسلك المشّاء ـ وهما المادّة والصّورة ، فلا فرق حينئذ بين الجامد والمشتقّ.

لأنّه يقال : إنّما يصحّ ذلك بحسب التّكوين وذات الجسم ، لا بحسب دلالة لفظ الجسم ، وبمقتضى مدلوله ومعناه ، كما في المشتقّ. (1)
أمّا الثّالث : فمنشأ تصويره هو أنّ المبدا والمشتقّ يفترقان اعتبارا وهو اللّابشرطية والبشرط اللّائيّة ـ كما سيأتي تحقيقه ـ ويتّحدان معنى ومفهوما ، فلم توضع الهيئة في المشتقّ لإفادة المعنى غير ما في المبدا ، بل إنّما هي توضع لإفادة إمكان الحمل ؛ وذلك ، لأنّ المبدا حسب الفرض لا يمكن حمله على الذّات.

ونتيجة هذا ، هو أنّ مفهوم المشتقّ بسيط محض بلا تركيب وانحلال فيه أصلا ، لا في افق الدّلالة ، ولا في صقع المفهوم والمدلول ، لا بدءا ولا تعمّلا ، كما أنّ مفهوم المبدا يكون كذلك.

وهذا ما ذهب إليه المحقّق النّائينى قدس‌سره. (2)
توضيح ذلك : أنّ الوضع لا يكون إلّا لخصوص المادّة الموضوعة لنفس الحدث ومحض الجنس والطّبيعة المأخوذة بنحو بشرط لا ؛ ولذا تأبى عن الحمل ، ولا يقال : «زيد عدل» إلّا على سبيل التّجوّز والمبالغة أو بتأويل أو تقدير.

وأمّا الصّورة فلم توضع لشيء ، فلا شأن له إلّا بقلب المادّة من «البشرطلا» وعدم قبول الحمل إلى «اللّابشرط» القابل للحمل ، وهذا نظير ما قيل : في المصدر من أنّ مفاد مادّته هو نفس الطّبيعة ومحض الحدث ومجرّد الماهيّة ولا وضع لصورته

__________________

(1) راجع ، مناهج الوصول : ج 1 ، ص 222.
(2) راجع ، محاضرات في الاصول : ج 1 ، ص 281.
ولا معنى لها ، وإنّما جاءت للتّمكّن من التّكلّم بالمادّة وجعلها متحصّلة.

وإن شئت ، فقل : إنّ الصّورة إنّما تفيد لإخراج المادّة من الإبهام واللّاتحصّل إلى التّعين والتّحصل ، وعن الإبهام في الدّلالة إلى الاستقلال والتّحصّل فيها ، فوزان الصّور الطّارئة على الموادّ في المصادر والمشتقّات ، وزان الصّور النّوعيّة الطارئة على الموادّ والهيولات في الأجسام والمركّبات.

هذا ، ولكن التّحقيق ما قال به الإمام الرّاحل قدس‌سره : محصّله : أنّ القول بالبساطة المحضة يؤول إلى القول بالتّركيب الانحلالي وإن غفل عنه قائله.

وسرّ ذلك : أنّ البشرط اللّائيّة واللّابشرطيّة ليستا من الامور الاعتباريّة والاعتبارات الجزافيّة الّتي أمرها بيد المعتبر ، بحيث إذا أراد حمل ماهيّة على شيء ، اعتبرها لا بشرط وجعلها قابلة للحمل وإن لم تكن كذلك لو خلّيت وطبعها ، وإذا أراد عدم حملها عليه ، اعتبرها بشرط لا ، وجعلها آبية عن الحمل ، وإن كانت لا بشرط وقابلة للحمل لو خلّيت وطبعها ، بل المفاهيم جلّها ، سواء كانت من المعقولات الثّانية أو الاولى ، صور ونقوش لمتن الواقع وحاقّ العين ، مأخوذة منه.

وعليه ، فالمفاهيم تابعة للواقع وتكون في طوله في قبول الحمل وعدمه ، كتبعيّة الألفاظ والكلمات للمفاهيم في هذا الأمر ، فلا اتّحاد ولا حمل في القضايا المعقولة والملفوظة ، إلّا إذا كان في متن العين اتّحاد ووحدة.

وبعبارة اخرى : إنّ القضايا الملفوظة تابعة للقضايا المعقولة ، وهي تابعة لما في الخارج والعين ونفس الأمر.

وما عن أرباب الحكمة والمعقول في الأجناس والفصول من اللّابشرطيّة ، وفي الهيولات والصّور من البشرط اللّائيّة ، ليس ناظر إلى ما تخيّل من الاعتبار ، وأنّ

المعتبر ، له أن يجعل الجنس وهو المادّة والهيولى لا بشرط ، كما أنّ له أن يجعله بشرط لا وكذا الفصل ، فعلى الأوّل يسمّيان جنسا وفصلا ، وعلى الثّاني يسمّيان مادّة وصورة ، بل مرادهم ، أنّ مطابقهما وواقعهما كذلك ، بحيث يتّحد مطابق كلّ منهما مع مطابق الآخر ، فمأخذ الأجناس والفصول هو المادّة والصّورة وهما متّحدتان في نفس الأمر ؛ ولذلك تحمل الأجناس على الفصول وبالعكس ، فيقال : «كلّ ناطق حيوان» و «بعض الحيوان ناطق» فلولا الاتّحاد في المأخذ ، لما صحّ الحمل في المأخوذ وإن اعتبر بنحو لا بشرط ألف مرّة.

وإن شئت ، فقل : إنّ الحمل ليس إلّا الحكم بالهوهويّة في القضايا الملفوظة أو المعقولة الحاكية عن الهوهويّة الخارجيّة ، فما على الألسن من القضايا الملفوظة ، أو في الأنفس من القضايا المعقولة ، صور ونقوش لما في الأعيان من الهويّات الخارجيّة ، فالجوهر والعنصر والمعدن والنّبات والحيوان والنّاطق مأخذها ومطابقها المحكي بهذه العناوين ، هي الحقائق النّفس الأمريّة المتّحدة من المادّة الاولى المتكاملة المتدرّجة إلى منزل الإنسانيّة (1) ، ففى كلّ منزل تكون المادّة متّحدة مع الصّورة ، وهذا الاتّحاد العيني الواقعي مناط اللّابشرطيّة ، ومناط صحّة الحمل في القضايا المأخوذة منهما ؛ ولذا قالوا : إنّ التّركيب بين المادّة والصّورة اتّحادي لا انضمامي. (2)
فتحصّل : من جميع ذلك : أنّ اللّابشرطيّة والبشرط اللّائيّة أمران واقعيّان وليستا جزافيّتين تابعتين لاعتبار المعتبر.

__________________

(1) كما في قول الله عزوجل «ثمّ انشأناه خلقا آخر» سورة (23) : الآية 14. كما قيل : بالفارسية :
	سالك منزل عشقيم ز سر حدّ عدم
 
	
	تا به إقليم وجود اين همه راه آمده‌ايم
 


(2) راجع ، تهذيب الاصول : ج 1 ، ص 89 ؛ ومناهج الوصول : ج 1 ، ص 219 و 220.
وعليه : فليس في وسع هيئة المشتقّ قلب ما هو بشرط لا إلى اللّابشرط ، وجعل ما هو آب عن الحمل قابلا للحمل ، إلّا أن تكون حاكية عن حيثيّة بها يصير المشتقّ قابلا للحمل ؛ إذ الحدث نفسه غير الذّات ، فلا يكون قابلا للحمل عليها.

وبعبارة اخرى : لا اتّحاد بين الحدث والذّات في نفس الأمر حتّى يحمل لفظه أو معناه على لفظها ، أو معناها.

ومن المعلوم : أنّ المشتقّ يحمل على الذّات ، فلا بدّ من وجود حيثيّة زائدة على الحدث والذّات الموجبة لقابليّة الحمل ، وقضيّة هذا ، وجود وضع ومعنى لهيئة المشتقّ غير ما للمادّة من الوضع والمعنى ، فلا مناص إذا من الالتزام بالتّركيب الانحلالي لا البساطة المحضة ولا التّركيب التّفصيلي.

ثمّ إنّه قد استدلّ على بساطة المشتقّ بوجهين :

الأوّل : ما عن السّيّد الشّريف وقد تقدّم ذكره ، محصّله : أنّه يمتنع عقلا أخذ «الشّيء» ـ مطلقا ـ مفهوما ومصداقا في مثل «النّاطق» و «الضّاحك» أمّا امتناع أخذ مفهوم «الشّيء» وهو العرض العامّ في مثل «النّاطق» وهو الفصل والعرض الذّاتي ، فلاستلزامه أن يدخل العرض الخارج عن الذّات في الفصل الدّاخل في الذّات ، وهذا خلف.

وأمّا امتناع أخذ مصداق «الشّيء» في مثل «الضّاحك» فلاستلزامه انقلاب مادّة الإمكان الخاصّ المساوق لسلب الضّرورتين إلى مادّة الضّرورة ، فإنّ الشّيء الّذي له الضّحك هو الإنسان ، فقضيّة «الإنسان ضاحك» ترجع إلى «الإنسان إنسان له الضّحك» ومن المعلوم ، أنّ ثبوت الشّيء لنفسه ضروريّ لا إمكانيّ. (1)
__________________

(1) راجع ، شرح المطالع : ص 11.
وقد اورد على هذا الاستدلال بوجوه :

أحدها : أنّ هذا الدّليل أعمّ من المدّعى ؛ إذ غاية ما يدلّ عليه ، هو خروج الشّيء مفهوما ومصداقا عن مفهوم المشتقّ ، وهذا لا يفيد البساطة ، لاحتمال أن يقال : إنّ مفاد المشتقّ هو الحدث المنتسب إلى الذّات بحيث يكون الذّات خارجا والحدث والنّسبة داخلين فيها.

ثانيها : أنّ المشتقّ ، ـ كالنّاطق ـ ليس من الذّاتيّات والفصول المقوّمة ، كما هو مقتضى التّحقيق ، بل له معنى حدثيّ عرضيّ ، لأنّه إمّا من النّطق بمعنى التّكلّم ، أو منه بمعنى الإدراك ، فهو من الأعراض الخاصّة.

وعليه ، فأخذ «الشّيء» فيه ليس من باب أخذ العرض في الذّاتي ، بل من باب أخذ العرض العامّ في العرض الخاصّ ، وهذا لا فرق فيه بين القول بالتّركّب والبساطة في المشتقّ ، وقد قرّر في محلّه ، أنّ الفصل على ثلاثة أقسام :

منها : الفصل المنطقي.

ومنها : الفصل المشهوري.

ومنها : الفصل الحقيقي.

والنّاطق إنّما هو من الفصل المشهوري ؛ إذ الفصل الحقيقي للإنسان هو صورته النّوعيّة ونفسه النّاطقة ، والنّطق إنّما هو من أظهر خواصّه وأبرز آثاره.

ثالثها : أنّ الاستدلال على البساطة بالنّحو المذكور لو تمّ ، إنّما يتمّ لو قيل : بالتّركيب التّفصيلى في المشتقّ ، ولا قائل به ظاهرا ، كما أشرنا سابقا.

وأمّا بناء على المختار من القول بالتّركيب التّعمّلي التّحليلي ، فلا يتمّ ؛ لأنّ تحليل المشتقّ وإرجاع مفهومه إلى الذّات والحدث ، وانتزاع هذين الأمرين منه ليس

إلّا كانتزاع الجنس والفصل عن الموجود الواحد البسيط المتّحد جنسه مع فصله.

توضيحه على ما أفاده الامام الرّاحل قدس‌سره (1) : هو أنّ تركيب الجنس والفصل اتّحاديّ ، كتركيب المادّة والصّورة وليس بانضماميّ ؛ لأنّ المادّة المتّصفة بالكمال الأوّل وهو الحركة تتوجّه إلى صوب كمالاتها الثّانية ، فتتحرّك شيئا فشيئا حتّى تصل إليها ، ففي هذه الحالة تتوارد عليها صور متعدّدة متعاقبة طوليّة بحيث تصير في كلّ مرتبة من مراتب تكاملها عين صورة تلك المرتبة بلا تعدّد وتكثّر فيها وجودا وهويّة وبلا تركيب تفصيلى ، نعم ، تقبل التّعدد والتّركّب التّعمّليّ التّحليلي.

ثمّ إنّ هذه الحركة والسّيلان واعتوار الصّورة تدوم وتستمرّ إلى حين الوصول إلى الصّورة القصوى ، والفعليّة العليا الجامعة لجميع الفعليّات والكمالات ، فلا تنافي هذه البساطة والوحدة الشّخصيّة انتزاع حدود من الأجناس والفصول عنها ؛ إذ الحدّ والتّركّب الحدّي أمر تعمّلي تحليلي ، وهذا النّحو من التّركّب لا ينافي البساطة والوحدة الخارجيّة ، والأمر في المشتقّ كذلك ، فلا ينافي تركّبه التّعمّلي بساطة مفهومه ، فوزان تحليل المشتقّ وانحلاله إلى الذّات والحدث ، وزان تحليل الموجود الواحد وانحلال الهويّة الواحدة إلى الجنس والفصل.

وبعبارة اخرى : وزان المفاهيم ومداليل الألفاظ المشتقّة ، وزان الواقعيّات الخارجيّة الماديّة المركّبة من المادّة والصّورة اللّتين ينتزع منهما الجنس والفصل ، فكما أنّ التّركيب التّعمّلي هناك لا ينافي البساطة ، كذلك الأمر هنا.

هذا كلّه ، مضافا إلى أنّ المحذور الّذي ذكر قدس‌سره في أخذ مصداق «الشّيء» في

__________________

(1) راجع ، تهذيب الاصول : ج 1 ، ص 91 و 92.
المشتقّ وهو انقلاب القضية الممكنة إلى الضّرورية ، يندفع ، بأنّ انقلاب القضيّة الممكنة إلى الضّروريّة إنّما يلزم لو كان هناك تركيب تفصيلى ، واخذ الذّات في المشتقّ تفصيلا ، حيث يصير مثل «الإنسان ضاحك» أو «كاتب» حينئذ قضيّتين : أحدهما : «الإنسان إنسان» ؛ والاخرى : «الإنسان له الضّحك» أو «الكتابة».
ولكن عرفت آنفا : أنّ التّركيب في المشتقّ ، تعمّلي تحليليّ ، لا تفصيليّ ، فالقضيّة المذكورة قضيّة واحدة وإخبار واحد ، وهو إخبار عن ضحك الإنسان أو كتابته ، لا عن إنسانيّة الإنسان ، نظير التّركيب التّحليلي في قضيّة «زيد انسان» حيث إنّ مفادها هو «زيد له الإنسانيّة» و «زيد له الحيوانيّة» و «زيد له النّاطقيّة» إلى غير ذلك من القضايا والتّركيبات التّعمليّة التّحليلية.

على أنّه لا يلزم الانقلاب ، حتّى لو قيل : بالتّركيب التّفصيلي ، بل يلزم حينئذ الانحلال إلى قضيّتين وهما الضّروريّة والممكنة ، والانحلال كذلك أمر ، والانقلاب أمر آخر ، فتأمّل جيّدا.

الوجه الثّاني : ما ذكره المحقّق الخراساني قدس‌سره : وإليك نصّ كلامه : «ثمّ إنّه يمكن أن يستدلّ على البساطة بضرورة عدم تكرّر الموصوف في مثل «زيد الكاتب» ولزومه من التّركّب وأخذ الشّيء مصداقا ، أو مفهوما في مفهومه». (1)
وفيه : أنّ هذا الاستدلال إنّما يتمّ ، بناء على القول بالتّركّب تفصيلا لا تحليلا ، وقد عرفت مرارا ، أنّه لا تركيب هنا إلّا بحسب التّعمّل والتّحليل العقلي ، فلا تكرار في البين ، بل إجمال وتفصيل وإبهام وتعيين ، فزيد في «زيد الكاتب» تفصيل وتعيين بما

__________________

(1) كفاية الاصول : ج 1 ، ص 82.
في الكاتب من الإجمال والإبهام في المعنون.

وبعبارة اخرى : أنّ التّكرار إنّما يلزم ، بناء على تركيب المشتقّ تفصيلا وكون مثل قضيّة «زيد الكاتب» قضيّتين وإخبارين ، وقد عرفت : أنّ التّركيب هنا انحلاليّ ، فالقضيّة واحدة والإخبار واحد.

بقي هنا امور :

الأوّل : في الفرق بين المشتقّ والمبدا.

قد اشتهر بين أهل المعقول (1) : أنّ المشتقّ يمتاز عن المبدا باعتبار اللّابشرطيّة والبشرط اللّائيّة ، بمعنى : أنّ المشتقّ يقبل الحمل ، والمبدا لا يقبل.

ولكن هذا الفرق إنّما يصحّ ، بناء على القول بكون المبدا هو المصدر ، وأمّا بناء على ما هو التّحقيق من الفرق بين المبدا والمصدر ، فلا.

توضيح ذلك : أنّ المصدر ، كسائر المشتقّات له مادّة وصورة مخصوصة متحصّلة متعيّنة ، ومعنى متحصّل مستقل ، والمادّة في المشتقّات لا بدّ أن تتحقّق في جميعها وتتصوّر بأيّة صورة من الصّور الاشتقاقيّة ، فلا يمكن أن تكون ذات صورة متعيّنة ، وإلّا لزم اتّحاد المتحصّل واللّامتحصّل ، فمادّة المشتقّات ما لا تحصّل لها أصلا بنفسها ، بل تكون في غاية الإبهام واللّامتحصّليّة ، وإنّما تتحصّل بصورة من الصّور المشتقّة ، وكذلك لا تحصّل لمعنى المادّة ، وإنّما يتحصّل ويستقلّ ، بمعنى من معاني المشتقّات.

وعليه ، فليس المصدر هو المبدا ومادّة المشتقّات ، بل هو ـ أيضا ـ منها.

__________________

(1) راجع ، الشّواهد الرّبوبيّة : ص 43.
وبعبارة اوفى : إنّ مادّة المشتقّات لا بدّ أن تكون منغمرة في الإبهام واللّاتحصّل لا تتّصف بقابليّة الحمل ولا بعدم قابليّته إلّا على وجه السّلب التّحصيلي ، لا السّلب أو الإيجاب العدولي ؛ ولذا تستعدّ وتصلح لقبول صور وهيئات متعدّدة فعليّة أو اسميّة ، والمصدر أو اسمه ، له هيئة وصورة متحصّلة ، ومعنى متحصّل مستقل غير قابل للحمل ، فليس هو المبدا.

وبالجملة : وزان المادّة في المشتقّات الأدبيّة ، وزانها في الأعيان الخارجيّة والمشتقّات الفلسفيّة ، فما نسب إلى أهل المعقول من كون المبدا «بشرط لا والمشتقّ لا بشرط» غير سديد.

الأمر الثّاني : في النّسبة بين المبدا والذّات.

قال المحقّق الخراساني قدس‌سره : «أنّه لا ريب في كفاية مغايرة المبدا مع ما يجري المشتقّ عليه مفهوما ، وإن اتّحدا عينا وخارجا». (1)
والتّحقيق في المقام يقتضي أن يقال : إنّ المبدا في المشتقّ على قسمين. أحدهما : غير الذّات ، ك «زيد عالم» وثانيهما : عين الذّات ، ك «الله عالم» حيث إنّ صفاته تعالى عين ذاته.

لا إشكال في صحّة إطلاق المشتقّ وجريه على الذّات في القسم الأوّل ، إنّما الإشكال في صحّة جري المشتقّ على الذّات في القسم الثّاني ، وذلك الإشكال من جهات :

__________________

(1) كفاية الاصول : ج 1 ، ص 85.
الاولى : أنّه اعتبر التّغاير بين المبدا والذّات ، ولا يتمّ هذا في الصّفات الكماليّة لله تعالى ؛ إذ هي عين الذّات ؛ ولذا التزم صاحب الفصول قدس‌سره بالنّقل والتّجوّز في حمل ألفاظ الصّفات عليه تعالى. (1)
الثّانية : أنّه اعتبر في المشتقّ تلبّس الذّات بالمبدإ ، وقيام المبدا بالذّات ـ كقيام العرض بالموضوع ـ بنحو من أنحاء القيام ، صدوريّا أو حلوليّا ، أو غيرهما ، ومقتضى هذا هو التّعدّد والاثنينيّة ، وقد برهن في محلّه : أنّه لا اثنينيّة بين صفاته تعالى وذاته ، بل هنا وحدة وعينيّة ، فيلزم قيام الشّيء بنفسه.

الثّالثة : أنّه اعتبر كون المبدا في المشتقّ حدثا وعرضا مع أن الله تعالى منزّه عنه.

هذا ، ولكن يمكن الجواب عن الاولى ، بما حقق في مفهوم المشتقّ ، من أنّه ليس إلّا المعنون مبهما بعنوان المبدا ، سواء كان من أوصاف المخلوق ، أم كان من أوصاف الخالق ، فالمفهوم من «العالم» مثلا هو المعنون بالعلم المتّصف به ، وأمّا زيادة العنوان والوصف على المعنون والموصوف خارجا أو عدم زيادته عليه ، بمعنى : العينيّة خارجا ومصداقا ، فأمر آخر أجنبيّ عن مفهوم المشتقّ ، وليس هذا إلّا من خصوصيّات المصداق وشئونه ، فإذا كان ممكنا ، فعلمه ـ مثلا ـ غير ذاته زائد على ذاته ، وإذا كان واجبا ، فعلمه عين ذاته ، غير زائد على ذاته.

ومن هنا ظهر ، أنّ ما التزم به صاحب الفصول قدس‌سره من النّقل أو التّجوّز في صفات الباري تعالى ممّا لا ملزم له.

__________________

(1) راجع ، الفصول الغرويّة : ص 49.
وكيف كان ، تفصيل الكلام في أمثال هذه المسائل موكول إلى محلّه. (1)
وعن الثّانية : بأن المراد بالتّلبّس هو واجديّة الذّات للمبدا ، سواء كانت الواجديّة صدوريّة ، أو حلوليّة ، أو وقوعيّة أو بنحو العينيّة ، مثل «الوجود موجود» أو «الحرارة حارّة» ونحوهما ، والواجديّة في صفات الباري تعالى ـ من هذا القبيل ، فالعالم بمعنى : «واجد العلم» إلّا أنّ الواجديّة في الله تعالى إنّما تكون بوجه الاتّحاد والعينيّة ، ومن باب واجديّة الشّيء لنفسه ، فكأنّه يقال : «العلم عالم».
وعليه ، فلا يلزم في القول بالتّلبّس والقيام ، التّعدّد والاثنينيّة بين ذاته وصفاته تعالى.

وعن الثّالثة : بما قال به الإمام الرّاحل قدس‌سره وإليك نصّ كلامه : «إنّ ما هو مسلّم أنّ المبدا لا بدّ وأن يكون قابلا للتّصريف لو وردت الهيئات عليه ، ولا دليل على كونه حدثا وعرضا بالمعنى المنافي لذاته ، والحقائق الّتي لها مراتب الكمال والنّقص والعلّيّة والمعلوليّة ـ كحقيقة الوجود وكمالاتها ـ قابلة للتّصريف والتّصرّف ... فالمشتقّ يدلّ على المعنون بعنوان من غير دلالة على الحدثيّة والعرضيّة ، فالعلم حقيقته الانكشاف من غير دخالة العرضيّة والجوهريّة فيه ، فليس حقيقته إلّا ذلك وهو ذو مراتب وذو تعلّق بغيره ، لا نحو تعلّق الحالّ بالمحلّ». (2)
الأمر الثّالث : في مفهوم المشتقّ.

لا يخفى عليك : أنّ المبحوث عنه في المشتقّ هو مفهومه ومعناه ، بأنّه هل هو

__________________

(1) راجع ، الشّواهد الرّبوبيّة : ص 38 و 39.
(2) مناهج الوصول : ج 1 ، ص 232 و 233.
خصوص المتلبّس أو الأعمّ؟ وأمّا البحث التّطبيقي وكون اسناده إلى كذا ، أو كذا ، مجازا أو حقيقة واسنادا إلى ما هو له ، أو إلى غير ما هو له ، فأجنبيّ عن المقام.

وعليه ، فكما أنّ استعمال المشتقّ في مثل «الماء جار» يكون على وجه الحقيقة ، كذلك الأمر في مثل «الميزاب جار» أو «النّهر جار» فلا فرق بين الموردين في هذه النّاحية.

نعم ، بينهما فرق في ناحية الإسناد ، ففي المثال الأوّل ، الإسناد ـ أيضا ـ حقيقي ويكون إلى ما هو له ، وفي الثّاني ، الإسناد مجازي ويكون إلى غير ما هو له.

هذا ، ولكن ظاهر كلام صاحب الفصول قدس‌سره ، بل صريحه اعتبار الإسناد الحقيقي في صدق المشتقّ حقيقة. (1)
ونعم ما أفاده المحقّق الخراساني قدس‌سره في الجواب عنه ، حيث قال : «وكأنّه من باب الخلط بين المجاز في الإسناد ، والمجاز في الكلمة ، ولهذا صار محلّ الكلام بين الأعلام». (2)
إلى هنا تمّ الكلام في مقدّمات علم الاصول ، فالآن نشرع في البحث عن المسائل الاصولية.

__________________

(1) راجع ، الفصول الغرويّة : ص 49.
(2) كفاية الاصول : ج 1 ، ص 89.
المسائل الاصولية

المسألة الاولى : الأوامر

الجهة الاولى : مادّة الأمر

الجهة الثّانية : صيغة الأمر

* المورد الأوّل : معنى صيغة الأمر

* المورد الثّاني : دلالة صيغة الأمر على الوجوب أو عدمه

* المورد الثّالث : التّعبّدي والتّوصّلي

* المورد الرّابع : دوران الواجب بين التّعبّدي والتّوصّلي

* المورد الخامس : دوران الواجب بين النّفسي والغيري

* المورد السّادس : دوران الواجب بين التّعييني والتّخييري

* المورد السّابع : دوران الواجب بين العيني والكفائي

* المورد الثّامن : الأمر عقيب الحظر

* المورد التّاسع : المرّة والتّكرار

* المورد العاشر : الفور والتّراخي

(المسألة الاولى : الأوامر)
يقع البحث هنا في جهات :

(الجهة الاولى : مادّة الأمر)
والكلام فيها يقع في ثلاث مقامات.

الأوّل : في كيفيّة وضعها للمعاني المذكورة لها من الطّلب والشّأن والفعل والشّيء والحادثة والغرض وغيرها من سائر المعاني البالغة إلى خمسة عشر على ما قيل.

الثّاني : في اعتبار العلوّ ، أو الاستعلاء فيها ، وعدمه.

الثّالث : في دلالتها على الإيجاب بظهور وضعي ، أو انصرافي ، وعدمها.

امّا المقام الأوّل : فالأقوال فيه ثلاثة :

أحدها : ما هو المعروف بين الأصوليّين (1) من أنّها وضعت للمعنى الحدثي القابل للتّصريف وهو الطّلب ، والمعنى الجامدي غير القابل للتّصريف وهو غيره من المعاني المتقدّمة ، على نحو الاشتراك اللّفظي ، وهذا ممّا اختاره المحقّق الخراساني قدس‌سره حيث قال بعد الإشارة إلى معاني مادّة الأمر ، ما هذا لفظه : «ولا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطّلب في الجملة والشّيء». (2)
__________________

(1) راجع ، مناهج الوصول إلى علم الاصول : ج 1 ، ص 237.
(2) كفاية الاصول : ج 1 ، ص 90.
وفيه : أنّ هذا القول إنّما يتمّ إذا فرض هنا لفظ واحد موضوع بإزاء معان مختلفة بأوضاع متعدّدة ، وليس الأمر كذلك ؛ إذ الموضوع للمعني الحدثي ليس إلّا مادّة الأمر وهي كلمة «ا ـ م ـ ر» الخالية من جميع الهيئات والمجرّدة عن الفعليّات والتّحصّلات والجارية في جميع الفروع المشتقّة ، فيقال : «أمر ـ يأمر ـ آمر ـ مأمور».
وأمّا الموضوع لمعان أخر غير حدثيّة ليس إلّا مجموع هيئة الأمر ومادّته وهو لفظ «الأمر» الجامد المتحصّل في هيئة خاصّة ، كسائر الألفاظ الجامدة من الإنسان وغيره. وعليه ، فلفظ الأمر الموضوع للمعنى الحدثي يغاير لفظه الموضوع لمعان غير حدثية ، وإذا تعدّد اللّفظ الموضوع كتعدّد المعنى الموضوع له ، فلا مجال للاشتراك اللّفظي.

ولعلّ القائل به يرى أنّ مادّة المشتقّات هو المصدر ، وهذا كما ترى ؛ إذ مقتضى التّحقيق هو أنّ المصدر نفسه من الفروع المشتقّة لا مادّتها.

ثانيها : ما عن المحقّق النّائيني قدس‌سره من أنّ المادّة موضوعة للمعنى الحدثي وغيره على نحو الاشتراك المعنوي. (1)
ولا يخفى ما فيه من الوهن ؛ إذ مضافا إلى اعتبار لفظ واحد في الاشتراك المعنوي لا بدّ فيه من وجود الجامع بين المعنيين.

ومن الواضح جدّا ، عدم وجود الجامع بينهما ؛ إذ لو فرض وجود الجامع ، فلا بدّ أن لا يكون معنى حدثيّا قابلا للاشتقاق ولا جامديّا غير قابل له ، وإلّا فلا يصدق

__________________

(1) أجود التّقريرات : ج 1 ، ص 86 و 87 ، حيث قال : «... فلا يكون للفظ الأمر إلّا معنى واحدا تندرج فيه كلّ المعاني المذكورة ، وتصوّر الجامع القريب بين الجميع وإن كان صعبا إلّا أنّا نرى وجدانا أن الاستعمال في جميع الموارد بمعنى واحد ومعه ، ينتفي الاشتراك اللّفظي».
عليه عنوان الجامع للمعنيين ، وهذا كما ترى ؛ إذ لازم ذلك عدم قبول «الأمر» للاشتقاق ، على أنّه ليس بين المعاني الاسميّة معنى ثالث ، لا حدثيّ ولا جامديّ : إذ المعنى الاسمي لا يخلو منهما ، كما هو واضح.

ثالثها : ما هو التّحقيق ، من عدم الوضع لمادّة الأمر اللّامتحصّلة والخالية عن جميع الصّور والهيئات.

وإن شئت فقل : إنّ المادّة ليس إلّا عدّة حروف فقط ، بلا تحصّل وفعليّة لها ، وبلا كونها في ضمن أيّة صورة وهيئة ، فلا وضع لها أصلا ولا معنى لها رأسا ، اسميّا كان أو غير اسمي ، حدثيّا كان أو غير حدثيّ ، وإنّما توضع بإزاء معنى من المعاني بعد ما وردت عليها صورة من الصّور الاسميّة أو الفعليّة ، وهذه المادّة الخالية عن الصّورة والعارية عن المعني ، هي مبدأ الاشتقاق ، على ما مرّت الإشارة إليه.

وأمّا لفظ : «الأمر» باعتبار الهيئة فهو مشترك لفظي بين معنى حدثيّ مصدريّ وهو الطّلب ، وبين معنى آخر اسميّ جامد ، وهو غيره من سائر المعاني.

ويدلّ على هذا الاشتراك أمران :

أحدهما : أنّ لفظ : «الأمر» يجمع تارة على «أوامر» ، واخرى على «امور».
ثانيهما : أنّه قابل للتّصريف وعدمه.

هذا كلّه في المقام الأوّل (كيفيّة وضع مادّة الأمر).
أمّا المقام الثّاني (اعتبار العلوّ في المادّة وعدمه).
فالظّاهر ، اعتبار العلوّ والاستعلاء في مادّة الأمر ، فالبعث الصّادر من العالي المستعلي «أمر» ، كما أنّ الصّادر من الدّاني «استدعاء» ومن المساوي «التماس» ، فلا يسمّي بعثهما «أمرا» ، كما لا يسمّي طلب المولى لعبيده بنحو الاستدعاء أو الالتماس

بلا استعلاء «أمرا».
والدّليل على هذا المدّعى ، هو التّبادر ، وعدم صحّة السّلب ، كما هو واضح.

ولا يخفى ، أنّه ليس المراد من العلوّ المعتبر في الآمر هو العلوّ الواقعي بأن يكون الآمر صاحب الملكات الفاضلة والصّفات الحسنة ، بل هو أمر اعتباريّ منشؤه ـ أيضا ـ كذلك ؛ ولذا يختلف باختلاف الشّرائط والأزمنة والامكنة.

ولقد أجاد الإمام الرّاحل قدس‌سره فيما أفاده في المقام ، حيث قال : «والميزان هو نفوذ الكلمة والسّلطة والقدرة على المأمور ، فالسّلطان المحبوس لا يكون انشاءه «أمرا» بل طلبا والتماسا ، ورئيس المحبس يكون آمرا بالنّسبة إليه». (1)
هذا ، ولكن عن السّيّد البروجردي قدس‌سره عدم اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر بوجه التّقييد.

محصّل دعواه قدس‌سره أنّ الطّالب تارة يقصد بالطّلب ، انبعاث المطلوب منه بنفس طلبه بلا ضميمة ، بحيث يكون محرّك المطلوب منه وداعيه إلى الانبعاث هو صرف الطّلب ومحض البعث ، وهذا هو المسمّى بالأمر الّذي لا ينبغي أن يصدر من غير العالي والمستعلي ، وأنت ترى ، أنّ هذا غير أخذ العلوّ والاستعلاء في مفهوم الأمر ، واخرى يقصد به انبعاث المطلوب منه لا بنفس الطّلب وحده ، بل بمعونة بعض المقارنات الّتي تؤثّر بالانبعاث ، بحيث لولاها لم يتحقّق الانبعاث ، نظير طلب المسكين من الغنيّ بضميمة التّضرّع والدّعاء الرّاجع إلى شخص الغني أو والديه أو أولاده ، وهذا هو المسمّى بالالتماس والدّعاء.

__________________

(1) مناهج الوصول إلى علم الاصول : ج 1 ، ص 239.
وبالجملة : فالطّلب على قسمين : أحدهما : يسمّى أمرا ، وثانيهما : يسمّى التماسا ودعاء.

والقسم الأوّل : ينبغي صدوره من العالي أو المستعلي ، لا أنّ كون الطّالب عاليا بحيث يكون العلوّ مأخوذا في مفهوم الأمر حتّى يكون معنى : آمرك بكذا ، أطلب منك وأنا عال. (1)
وفيه : أنّ الالتزام بكون الطّلب الأمري ممّا لا ينبغي صدوره من غير العالي المستعلي ، هو نفس الالتزام بالتّقييد في المفهوم ؛ ضرورة ، أنّ تضييق دائرة الصّدق والتّطبيق تابع لتضييق دائرة المفهوم ويكون في طوله ، كما أنّ الأمر كذلك في السّعة.

وعليه ، فصدق الأمر على الطّلب والبعث الصّادر من العالي أو المستعلي وعدم صدقه على الصّادر من الدّاني أو المساوي ، كاشف عن التّقييد وضيق دائرة مفهوم الأمر ، وإلّا فلا وجه لعدم الصّدق والتّطبيق في موردي الدّاني والمساوى ، كما هو واضح.

هذا كلّه في المقام الثّاني.

أمّا المقام الثّالث (دلالة مادّة الأمر على الإيجاب وضعا أو انصرافا).
فالتّحقيق : هو أنّ مادّة الأمر تدلّ على البعث الصّادر من العالي المستعلي على وجه الإيجاب والإلزام ، إلّا أن يكون هناك قرينة حالية أو مقاليّة دالّة على غير الإيجاب.

ويدلّ على ما قلنا : التّبادر ، كما لا يخفى ، ويؤيّده الكتاب والسّنّة.

__________________

(1) راجع ، نهاية الاصول : ص 75.
أمّا الكتاب ، فهو قوله تعالى : (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ)(1).
وجه التّأييد ، هو أنّ ترتّب الحذر على مخالفة أمر الله تعالى ، يفيد دلالة الأمر على البعث الإلزامي ، وإلّا فلا حذر ، كما هو الواضح.

أمّا السّنّة ، فهو قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لو لا أن أشقّ على امّتي لأمرتهم بالسّواك عند وضوء كلّ صلاة». (2)
حيث إنّ ظاهر الحديث هو أنّ الأمر بما هو أمر يوجب الكلفة والمشقّة ، وليس هذا إلّا لأجل دلالته على الوجوب والإلزام ، وإلّا فالأمر النّدبي لا يوجب المشقّة ، على أنّ السّواك مطلوب في الشّرع بوجه الاستحباب بلا ارتياب ، فلو كان الطّلب الاستحبابي أمرا لما يحتاج إلى ضميمة قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «لو لا أن أشقّ على امّتي» فتلك الضّميمة قرينة قويّة على أنّ المراد من قوله : «أمرتهم» هو الطّلب الإيجابي لا النّدبي.

ثمّ إنّ المحقّق العراقي قدس‌سره تمسّك لإثبات ظهور الأمر في الطّلب الوجوبي بمقدّمات الحكمة ، فقال ـ بعد ما اختار كون الأمر حقيقة في مطلق الطّلب لا في خصوص الطّلب الوجوبي ـ ما محصّله : أنّه لا شبهة في ظهوره حين إطلاقه في خصوص الوجوب ، إمّا لغلبة استعماله فيه ، أو لكونه مقتضى مقدّمات الحكمة ، ولا وجه لدعوى الغلبة لكثرة استعماله في الاستحباب ـ أيضا ـ كما ذكره صاحب المعالم قدس‌سره فينحصر الوجه في الثّاني. (3)
__________________

(1) سورة النّور (24) : الآية 63.
(2) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 3 من أبواب السّواك ، الحديث 4 ، ص 354.
(3) راجع ، كتاب بدائع الافكار : ج 1 ، ص 196 و 197.
وفيه : أنّ مورد الكلام في المقام هو مادّة الأمر ، لا صيغته ، وما ذكره صاحب المعالم قدس‌سره راجع إلى صيغته (1) كما أنّ التّمسّك بالإطلاق المنعقد بمقدّمات الحكمة ـ أيضا ـ راجع إلى صيغته ، كما هو واضح.

هذا تمام الكلام في الجهة الاولى (مادّة الأمر).
(الجهة الثّانية : صيغة الأمر)
والكلام فيها ـ أيضا ـ يقع في موارد :

(المورد الأوّل : معني صيغة الأمر)
فنقول : قد عرفت سابقا أنّ الهيئات إنّما هي توضع بازاء المعاني وأنّ معانيها حرفيّة غير مستقلّة في مرحلتي المفهوم والوجود ، ومن الهيئات هيئة الأمر وهي وضعت للبعث والإغراء وتكون آلة لإنشائه ، فهيئة الأمر هيئة إيجاديّة قبال هيئة الماضي والمستقبل الّتي تكون إخباريّة حكائيّة.

وإن شئت ، فقل : وزان البعث والإغراء بالهيئة الأمريّة القوليّة ، وزان البعث والإغراء بالإشارة الخارجيّة الفعليّة أو بالجوارح والاعضاء من الأيدى والأرجل

__________________

(1) معالم الدّين ، ص 44 ، حيث قال : «فائدة يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المرويّة عن الأئمّة عليهم‌السلام أنّ استعمال صيغة الأمر في النّدب كان شايعا في عرفهم ، بحيث صار من المجازات الرّاجحة المساوي احتمالها من اللّفظ لاحتمال الحقيقة».
وغيرهما ، وإنّما الفرق بينهما هو أنّ البعث والإغراء بالإشارة أو بالجوارح والأعضاء أمر تكوينيّ فيوجد بها قهرا تكوينا ، وأمّا البعث والإغراء بهيئة الأمر ، فاعتباريّ يوجد في حوزة اعتبار الشّارع وحيطة المولويّة ودائرة العبوديّة.

ومن هنا ظهر أنّ ما ذهب إليه العلّامة الحائري قدس‌سره من أنّ اللّفظ كيف يعقل أن يصير موجدا (1) ، ممنوع ؛ إذ هذا إنّما يتمّ لو كان المراد ممّا يوجد باللّفظ أمرا تكوينيّا وليس كذلك ، بل يكون ما يوجد به أمرا اعتباريّا عقلائيّا ، فوزان ما يوجد بالأمر من البعث والإغراء ، وزان ما يوجد بحروف القسم ، أو بألفاظ العقود والإيقاعات من البيع والنّكاح والطّلاق وغيرها.

ولك أن تقول : إنّ وزان البعث الاعتباريّ ، وزان الملكيّة ، أو الزّوجيّة الاعتباريّة أو نحوهما.

وعليه ، فما عن المحقّق الخراساني قدس‌سره من أنّ معنى صيغة الأمر هو الطّلب ، سواء أنشأ بصيغة افعل أو بمادّة الطّلب أو بمادّة الأمر أو بغيرها (2) ، غير وجيه ؛ إذ الطّلب ، إمّا حقيقيّ أو إيقاعيّ.

أمّا الطّلب الحقيقي القائم بنفس الطّالب المتّحد مع الإرادة الحقيقيّة على مذهبه ومذهب بعض تلامذته (3) ، فهو غير قابل للإنشاء بالصّيغة ، ونحوها ؛ لكونه أمرا تكوينيّا له مباد وعلل خاصّة تكوينيّة من تصوّر الشّيء المطلوب وتصوّر ما فيه من

__________________

(1) درر الفوائد : ج 1 ، ص 71 ، حيث قال : «وأمّا الإنشائيّات فكون الألفاظ فيها علّة لتحقّق معانيها ممّا لا أفهم له معنى محصّلا ؛ ضرورة ، عدم كون تلك العلّيّة من ذاتيّات اللّفظ ، وما ليس علّة ذاتا لا يمكن جعله علّة».
(2) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 93.
(3) وهو المحقّق العراقي قدس‌سره على ما نقل عنه مقرّرة في نهاية الأفكار : ج 1 ، ص 173.
الفائدة وغيرهما من المبادي ، ولذا صرّح قدس‌سره بعدم إرادة هذا الطّلب.

وأمّا الطّلب الإيقاعي الإنشائي ، كما هو المصرّح به في كلامه ، ففيه : أنّه ليس وراء البعث والإغراء بصيغة الأمر شيء آخر يسمى بالطّلب الايقاعي الإنشائي كي يكون معنى لصيغة الأمر وينشأ بداعي الإغراء والبعث ، فوجه عدم قابليّة هذا النّوع من الطّلب للإنشاء ، عقليّ ، لا ما أشار إليه الإمام الرّاحل قدس‌سره بقوله : «والسّند التّبادر» (1) ولعلّه سهو من قلمه الشّريف.

ولو قيل : إنّ المراد من الطّلب الإيقاعي هو إظهار الطّلب وإبراز الرّغبة والشّوق والإرادة.

فيقال : إنّ الطّلب في رتبة متقدّمة على الأمر والبعث والإغراء ، وهذه العناوين تكون في طول الطّلب وتعدّ من لوازمه ، فكيف تصير من الدّواعي لإبراز الرّغبة وإظهار الطّلب.

وبعبارة اخرى : أنّ الطّلب في رتبة متقدّمة على الإغراء ، فلا يمكن أن ينشأ ويبرز بداعي الإغراء.

ثمّ اعلم : إنّ صيغة الأمر تستعمل دائما في البعث والإغراء ، فلا اختلاف ولا تعدّد في المعنى ، بل الاختلاف والتّعدّد إنّما هو في الدّواعي من التّهديد والتّعجيز والتّحقير والتّمنّي والتّرجّي وغيرها ، كما هو كذلك في ألفاظ الاستفهام والتّمنّى والتّرجّي ، فإنّها تستعمل دائما في معناها الواحد بلا اختلاف وتعدّد فيه ، والتّعدّد ناش من ناحية الدّواعي الموجبة للاستعمال.

__________________

(1) مناهج الوصول إلى علم الاصول : ج 1 ، ص 244.
وعليه : فلا ملزم لأن يقال : بالتّجوّز أو النّقل في الاستفهام والتّرجّي والتّمنّي الواردة في كلام الباري عزوجل ، لئلّا يلزم إسناد الجهل أو النّقص أو العجز إليه تعالى ؛ إذ هذه الكلمات تستعمل دائما في معانيها بحيث يراد منها معناها بالإرادة الاستعماليّة الّتي هي المعيار لإطلاق المجاز أو الحقيقة على مسلك المشهور ، إلّا أنّه تارة تطابقها الإرادة الجدّيّة ، واخرى لا تطابقها ، فلا تجوّز ولا نقل في أمثال هذه الكلمات أصلا ، ولا يلزم حينئذ محذور الجهل أو العجز أو النّقص ، فهيئة الأمر في قوله تعالى : (فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَياتٍ)(1) استعملت لإنشاء البعث والإغراء ، لكن لا لغرض البعث والانبعاث بنحو الجدّ ، بل الغرض الجدّي هو التّعجيز ، ونحوها ما ورد في قول الشّاعر : «ألا أيّها اللّيل الطّويل ألا انجلي» حيث إنّ الغرض الجدّي من هيئة الأمر فيه هو التّزجّر لا البعث ، وكذلك سائر الهيئات الأمريّة الّتي يكون الغرض منها غير البعث ، كالإستفهام وغيره.

(المورد الثّاني : دلالة صيغة الأمر على الوجوب أو عدمه)
يقع الكلام بين الأعلام هنا في مقامين :

أحدهما : في أنّ صيغة الأمر ، هل تدلّ على الوجوب ، أو على الاستحباب ، أو على الجامع بينهما بنحو الاشتراك المعنوي ، أو على كلّ منهما بوجه الاشتراك اللّفظي؟
ثانيهما : في أنّها على تقدير دلالتها على الوجوب ، هل تدلّ عليه بالوضع ، أو

__________________

(1) سورة هود (11) : الآية 13.
بالانصراف ، أو بمقدّمات الحكمة ، أو بسبب أنّ الصّيغة كاشفة عند العرف والعقلاء عن وجوب إرادة المولى وحتميّتها أو بسبب أنّها حجّة بحكم العقل والعقلاء على الوجوب والحتميّة؟
واختار الإمام الرّاحل قدس‌سره أنّها تدلّ على الوجوب ، والسّبب في ذلك ـ أيضا ـ هو خصوص كونها حجّة عليه حسب نظر العقل والعقلاء ، لا الوضع والانصراف وغيرهما (1) وهذا هو الحقّ.

توضيح ذلك : هو أنّ مجرّد الأمر ومحض البعث والإغراء ، موضوع لحكم العقل والعقلاء بوجوب الامتثال والإطاعة وحرمة العصيان والمخالفة ، بحيث لو اعتذر العبد التّارك للإطاعة باحتمال كون المصلحة الدّاعية إلى الأمر والبعث غير ملزمة ، لم يقبل اعتذاره ، ولا فرق في هذا الحكم العقلائي بين كون الدّال على البعث والإغراء لفظا ، كصيغة الأمر ، وبين كونه إشارة عمليّة فعليّة ، فليس هنا وراء حكم العقلاء وبنائهم على وجوب إطاعة أمر المولى شيء آخر من دلالة وضعيّة لفظيّة ، أو انصرافيّة ، أو دلالة إطلاقيّة مستفادة من مقدّمات الحكمة ، أو غيرها.

وإن شئت فقل : إنّ هيئة الأمر وصيغته تكون من الحجج العقلائيّة على وجوب الإطاعة وعدم جواز ترك بعث المولى باحتمال الاستحباب ونقص الإرادة وعدم حتميّة البعث والإغراء ، فليس في صقع مفهومها وحوزة معناها مفهوم الوجوب والحتميّة ، أو مفهوم الإرادة الحتميّة ، ولا مطابق هذا المفهوم ، بل نفس صيغة الأمر موضوع لحكم العقل بوجوب إطاعة من صدر منه الأمر قضاء لحقّ المولويّة

__________________

(1) راجع ، مناهج الوصول : ج 1 ، ص 256 و 257 ؛ وتنقيح الاصول : ج 1 ، ص 243 الى 249.
والعبوديّة ، إلّا أن يرخّص في التّرك ويأذن فيه ، فإذا لا يكون الأمر موضوعا لحكم العقل بوجوب الإطاعة ، كما هو واضح.

ومن هنا ظهر : أنّ ما ذهب إليه المحقّق الخراساني قدس‌سره من أنّ صيغة الأمر تدلّ على الوجوب وضعا وأنّه يتبادر منها عند استعمالها بلا قرينة (1) ، ممنوع ؛ إذ بناء على ما ذكرناه ، ليس المتبادر من الهيئة إلّا مجرّد البعث والإغراء ، ولا تدلّ إلّا عليه من دون دلالة على الوجوب أو النّدب أو غيرهما.

وبعبارة اخرى : إنّ وزان دلالة الصّيغة على البعث ، وزان دلالة الإشارة عليه ، فكما أنّ الإشارة لم توضع للدّلالة على الوجوب أو النّدب ، كذلك صيغة الأمر.

وكذلك ظهر ـ أيضا ـ أنّ ما عن المحقّق الاصفهاني قدس‌سره من دعواه :

أوّلا : أنّ صيغة الأمر تدلّ على الوجوب وحتميّة الإرادة انصرافا (2).
وثانيا ، أنّ الصّيغة تكشف عن حتميّة الإرادة كشفا عقلائيّا ، ممنوع.

أمّا الأوّل ، فوجه منعه (3) ، أنّ منشأ الانصراف وهي الكثرة الاستعماليّة الموجبة لانس الذّهن ، ليس هنا بموجود ؛ لوجود هذه الكثرة في غير الوجوب ، أيضا.

نعم ، الموجود هنا هو أكمليّة الوجوب بالنّسبة إلى سائر أفراد الطّلب أو البعث ، أو كثرة وجوده في دائرة الشّريعة ، وأنت ترى ، أنّ هذا ليس منشأ للانصراف.

__________________

(1) كفاية الاصول : ج 1 ، ص 103 ، حيث قال : «ولا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة».
(2) راجع ، نهاية الدّراية : ج 1 ، ص 183.
(3) راجع ، نهاية الدّراية : ج 1 ، ص 183.
وأمّا الثّاني ، فوجه منعه ، أنّ الكاشفيّة لا تكون من الامور الجزافيّة الفاقدة للملاك ، بل لا بدّ لها من ملاك وهو في مثل المقام ليس إلّا كثرة الاستعمال الموجبة لانس الذّهن بالمستعمل فيه ، وقد عرفت : أنّها مفقودة هنا لوجود هذه الكثرة في غير الوجوب ، أيضا.

وكذلك ظهر ـ أيضا ـ أنّ ما عن المحقّق العراقي قدس‌سره من دعوى ظهور هيئة الأمر في الوجوب لأجل مقدّمات الحكمة ، ممنوع ، توضيح ذلك ، أنّه قدس‌سره تعرّض الوجهين لتقريب مقدّمات الحكمة.

الأوّل : ما حاصله ؛ من أنّه لا شبهة في جريان مقدّمات الحكمة في حوزة المفاهيم لاحراز سعتها ، فتجري ـ مثلا ـ في عنوان «العالم» الوارد في خطاب «أكرم العالم» ويحرز بها وجوب إكرام مطلق «العالم» سواء كان عادلا ، أو فاسقا ، أو هاشميّا ، أو غيره ، وأمّا جريانها في حوزة الأفراد والمصاديق ، فهو ـ أيضا ـ بمكان من الإمكان فيحرز بها الشّخص الخاصّ فيما لو اريد بالكلام فردا مشخّصا ، ولم يكن فيه ما يدلّ على ذلك بخصوصه ، كما إذا كان لمفهوم الكلام ، فردان يستدعي بيان احدهما مئونة زائدة من الآخر. فإذا أراد المتكلّم احدهما المعيّن بلا دالّ عليه في كلامه لا مانع من التّمسّك باطلاق الكلام في الحكم بكون مراده هو ما لا يحتاج بيانه إلى مئونة زائدة ، وهذا مثل صيغة الأمر فإنّ الطّلب أو البعث له فردان : الأوّل : الإرادة الوجوبيّة. الثّاني : الإرادة النّدبيّة.

ولا ريب : أنّ الأوّل يفترق عن الثّاني بالشّدّة ، فيكون ما به الامتياز عين ما به الاشتراك ، بخلاف الثّاني فإنّه يمتاز عن الأوّل بالضّعف فيكون محدودا بحدّ الضّعف الّذي ليس من سنخ المحدود ، بحيث يحتاج بيانه إلى مئونة زائدة ، فإذا أراد المتكلّم

أحدهما المعيّن من غير دلالة في كلامه على ذلك ، لا مانع من التّمسّك بإطلاق كلامه في إثبات كون المراد هو الإرادة الوجوبيّة دون النّدبيّة. (1)
الوجه الثّاني : ما حاصله : من أنّ غرض كلّ طالب وآمر ، إنّما هو التّوسّل إلى إيجاد المأمور به المطلوب ، وعليه ، فلا بدّ أن لا يكون أمره وطلبه قاصرا عن ذلك وإلّا وجب عليه البيان ، والطّلب الوجوبي غير قاصر عن افادة هذا الغرض ، بخلاف الطّلب النّدبي الجائز فيه ترك المأمور به ، وعليه ، فلا مانع من حمل إطلاق الأمر على طلب الوجوبي دون النّدبي. (2)
هذا ، ولكن في كلا الوجهين نظر.

امّا الأوّل : فلوجوه :

منها : أنّ الإطلاق ـ كما قرّر في محلّه ـ معناه رفض القيود وحذفها ، لا ضمّ القيود وجمعها ، فإطلاق الطّلب أو البعث لا يقتضي إلّا إرادة نفس الطّلب بلا قيد من وجوب أو ندب.

وبعبارة اخرى : إنّ اللّفظ لا يحكي إلّا عمّا وضع بإزائه ، وهيئة الأمر إنّما وضعت لنفس الطّلب بلا أيّة خصوصيّة فرديّة وجوبيّة ، أو ندبيّة ، ومصبّ الإطلاق ليس إلّا نفس المعني الموضوع له ، فتنتج مقدّمات الحكمة ، أنّ ما هو المعني الموضوع له يكون تمام المراد للمتكلّم بلا أيّ قيد من القيود ، وليس في وسعها إثبات ما هو خارج عن دائرة الموضوع له ، والمفروض : أنّ الموضوع له هنا نفس الطّلب والبعث ، لا الطّلب الوجوبي.

__________________

(1) راجع ، كتاب بدائع الافكار : ج 1 ، ص 213 و 214.
(2) راجع ، كتاب بدائع الافكار : ج 1 ، ص 197.
اللهمّ إلّا أن يقال : بعدم الفرق بين أصل الطّلب الجامع الّذي يكون مقسما وبين الطّلب الوجوبي الّذي يكون قسما ، وهذا كما ترى ، واضح البطلان ؛ للزوم اتّحاد المقسم والقسم.

ومنها : أنّ الإرادة الضّعيفة النّاقصة وهي الإرادة النّدبيّة ، كما تحتاج إلى بيان زائد ، كذلك الإرادة القويّة الكاملة وهي الإرادة الوجوبيّة ، فإنّها ـ أيضا ـ تحتاج إلى بيان زائد ؛ إذ كلّ منهما قسم من الإرادة ، ولا بدّ في امتياز كلّ قسم عن المقسم من قيد زائد وحدّ مخصوص ، بلا فرق بين قسم وقسم.

ومنها : أنّ الافتراق بين الإرادتين بجعل أنّ ما به الامتياز في الإرادة الوجوبيّة وهو الشّدّة ، عين ما به الاشتراك ، وما به الامتياز في الإرادة النّدبيّة وهو الضّعف ، غير ما به الاشتراك ، إنّما يتمّ إذا كانت الإرادة الضّعيفة مركّبة من إرادة وضعف ، وليست كذلك ، كما أنّ الإرادة القويّة ـ أيضا ـ ليست مركّبة من إرادة وقوّة ، والتفصيل موكول إلى محلّه.

وبالجملة : لا فرق بين الطّلبين (الوجوبي والنّدبي) في أنّ كلّا منهما قسم من الطّلب يحتاج بيانه إلى مئونة زائدة ، وليس في وسع مقدّمات الحكمة إثبات هذا ، أو ذاك ، بل تنتج نتيجتها كون المراد من هيئة الأمر وكذا مادّته هو نفس الطّلب الجامع فحسب.

أمّا الثّاني : فلأنّ غرض كلّ طالب وإن كان هو التّوسّل إلى إيجاد المأمور به المطلوب ، وهذا أمر مسلّم ، إلّا أنّ هذا المقدار لا يفيد ما ادّعاه قدس‌سره من حمل الأمر المطلق على الطّلب الوجوبي ؛ إذ إيجاد المأمور به الّذي هو غرض الطّالب أعمّ من الإيجاد بنحو الإلزام ؛ لاحتمال كون الغرض هو الإيجاد بنحو الرّجحان بلا إلزام.

فتحصّل من جميع ما ذكرنا : أنّ صيغة الأمر لا تدلّ إلّا على مجرّد البعث والإغراء بنحو الحتم والوجوب ، لكن لا لأجل الوضع والانصراف ومقدّمات الحكمة وكونها كاشفة عند العقلاء عن الإرادة الحتميّة ، بل لأجل قيام الحجّة للمولى على العبد ، بمجرّد الأمر وعدم صحّة الاعتذار في تركه باحتمال إرادة النّدب.

تذنيب :

قد تستعمل الجملة الخبريّة لا لغرض الحكاية والإحكاء ، بل لأجل البعث والإغراء ، بتقريب : أنّها تستعمل في معناها الخبري ، بدعوى : أنّ المخبر به أمر محقّق الوقوع يوقعه ويحقّقه المخاطب لا محالة ، فتفيد البعث والإغراء بوجه أبلغ وآكد.

وقد عرفت في مبحث المجاز والحقيقة ، أنّ المجاز ليس معناه استعمال الألفاظ في غير ما وضعت له ، بل المستعمل فيه دائما هو نفس الموضوع له ، فهو المراد الاستعمالي إلّا أنّه تارة يكون هو مرادا جدّيّا ـ أيضا ـ فيسمّى هذا الاستعمال حقيقة ، واخرى لا يكون مرادا جدّيّا ، فيسمّى مجازا ، وهذا أيضا ، إمّا بادّعاء كون ما هو المراد الجدّي من مصاديق الموضوع له ، نظير ما في الكلّيات وأسماء الأجناس ، كقوله تعالى (إِنْ هذا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ)(1) وكقول الشّاعر :

	«قامت تظلّلني ومن عجب 
 
	 
	شمس تظلّلني من الشّمس» (2)
 


وإمّا بادّعاء كونه عين الموضوع له ونفسه ، نظير ما في الجزئيّات وأعلام الأشخاص كقوله : «رأيت حاتما».
__________________

(1) سورة يوسف (12) : الآية 31.
(2) مختصر المعاني : ص 168.
وكيف كان ، كما أنّ هيئات الأوامر وصيغها موضوع لحكم العقلاء بوجوب الإطاعة ، إلّا أن يرد ترخيص وإذن في التّرك من ناحية المولى ، كذلك الجملة الخبريّة المشار إليها فهي ـ أيضا ـ موضوع لذلك الحكم العقلائي.

وإن شئت فقل : إنّ الموضوع لحكم العقلاء بوجوب الاتّباع إنّما هو البعث والإغراء ، سواء دلّ عليه اللّفظ أو الإشارة ، وسواء كان اللّفظ أمرا أم كان جملة خبريّة مستعملة لغرض البعث والإغراء.

(المورد الثّالث : التّعبّدي والتّوصّلي)
والكلام فيه يتمّ في ضمن جهتين :

الاولى : أنّه لا ريب في أنّ هذين العنوانين غير موجودين في الكتاب والسّنّة ، بل هما من العناوين الاصطلاحيّة الاصوليّة ، ككثير من العناوين الأخر.

وقد عرّفا بتعاريف مذكورة في المطوّلات ، والعمدة منها : هو أنّ التّعبّدي عبارة عن الوظيفة الّتي شرّعت لأجل التّعبّد ، بالنّسبة إلى الرّب وإظهار العبوديّة إليه.

والتّوصّلي على خلافه ، فليس تشريعه لأجل التّعبّد وإظهار العبوديّة.

والتّحقيق فيه يقتضي أوّلا تقسيم الواجب ، وثانيا بيان كلّ قسم مع الإشارة إلى الغرض المتوقّع منه ، بحيث يظهر منه تعريفه.

فنقول : الواجب إمّا توصّلي أو تقرّبيّ ، والتّوصّلي إمّا ذو عنوان قصديّ ، أو لا ، والتّقرّبيّ إمّا تعبّدي أو غير تعبّديّ.

ولاريب : أنّ هذه التّقسيمات إنّما هو بلحاظ الغرض.

توضيح ذلك : أنّ الغرض من البعث على أنحاء :

منها : أن يكون الغرض مجرّد تحقّق الشّيء وصرف وجوده بأيّ وجه كان وكيفما اتّفق حصوله ، إراديّا كان أو غيره ، اختياريّا كان أو غيره ، عن علم كان أو عن جهل ، عن عمد كان أو عن سهو ، إلى غير ذلك من الأنحاء ، حتّى ولو لم يقصد عنوانه ، فضلا عن القربة والعبوديّة ، كغسل الثّوب والبدن النّجسين ، وكستر العورة وتحصيل النّظافة ونحوها.

ومنها : أن يكون الغرض مجرّد تحقّقه وصرف وجوده من دون اشتراط قصد القربة ودعوة الامتثال ، لكن يشترط فيه قصد العنوان وصدوره عن علم واختيار وإلّا لم يترتّب عليه الأثر ، نظير البيع والاجارة والنّكاح وردّ السّلام ونحوها من العناوين القصديّة الواجبة أو المندوبة ، وهذان القسمان يسمّيان بالتّوصّلي.

ومنها : أن يكون الغرض تحقّقه على وجه خاصّ ، وهو إتيانه بقصد القربة وداعويّة التّقرّب والزّلفى لدى ربّ العزّة والرّحمة ، مع انطباق عنوان التّعبّد والعبوديّة عليه ، بحيث يكون معنونا بعنوان العبادة ، كالصّلاة والصّوم والحجّ والاعتكاف ونحوها من العبادات ، واجبة كانت ، أو مندوبة ، وهذا القسم يسمّى بالتّعبّدي ، فلا يسقط أمره إلّا بقصد القربة وداعويّة التّقرّب مع أنّه معنون بعنوان العبادة.

ومنها : أن يكون الغرض تحقّقه على وجه خاصّ ـ أيضا ـ إلّا أنّه لا يصدق عليه عنوان التّعبد ، ولا يكون معنونا بعنوان العبادة ، كالخمس والزّكاة ونحوهما من الأعمال القربيّة الّتي لا يحصل الغرض المتوقّع منها ، ولا يسقط الأمر بها إلّا مع إتيانها بقصد القربة ، وهذا القسم وإن كان فعلا قربيّا ، لكن لا يكون من العبادات.

وعليه ، فالنّسبة بين العمل التّعبدي والعمل القربي ، عموم وخصوص مطلق ، حيث إنّ كلّ عمل عبادي يكون قربيّا ، ولكن بعض العمل القربي ليس بعباديّ ، كما علمت آنفا.

ولقد أجاد الإمام الرّاحل قدس‌سره فيما أفاده في المقام ، حيث قال : «... ضرورة ، أنّ كلّ فعل قربيّ لا ينطبق عليه عنوان العبوديّة ، ألا ترى ، أنّه لو أطاع أحد والديه أو السّلطان بقصد التّقرب إليهم ، لا تكون اطاعته عبادة لهم ، فستر العورة والاستبراء بقصد الأمر والتّقرب إلى الله ، ليس عبوديّة له بل إطاعة لأمره». (1)
الجهة الثّانية : أنّه هل يمكن أخذ قصد القربة وامتثال الأمر في متعلّقه شرعا أم لا؟
هنا أقوال ثلاثة : الأوّل : امتناع أخذ قصد القربة ذاتيّا ، فيكون التّكليف نفسه محالا.

الثّاني : امتناعه غيريّا ، فنفس التّكليف على هذا وان لم يكن محالا ، إلّا أنّه تكليف بالمحال وغير المقدور.

الثّالث : إمكانه بلا امتناع فيه أصلا ، لا ذاتيّا ولا غيريّا.

أمّا القول الأوّل : فقد استدلّ عليه بوجوه :

أحدها : ما عن بعض من أنّ أخذ قصد الأمر في متعلّقه شطرا أو شرطا ، مستلزم لتقدّم الشّيء على نفسه ، أو تأخّره عنه بمرتبتين. (2)
__________________

(1) مناهج الوصول إلى علم الاصول : ج 1 ، ص 251.
(2) راجع ، مناهج الوصول إلى علم الاصول : ج 1 ، ص 260.
بيان ذلك : أنّ الأحكام الشّرعية المنشأة بالأوامر ، أعراض لمتعلّقاتها ، فتكون متأخّرة عنها تأخّر العرض عن معروضه ، ومن الواضح ـ أيضا ـ أنّ قصد الأمر متأخّر عن الأمر تأخّر القصد عن متعلّقه المقصود ، فيكون متأخّرا عن متعلّق الأمر بمرتبتين ، فلو أخذ في المتعلّق شطرا أو شرطا ، لزم ما اشير إليه من المحذور وهو تقدّم الشّيء على نفسه أو تأخّره عنه بمرتبتين.

والظّاهر ، أنّ هذا هو مراد المحقّق الخراساني قدس‌سره في قوله : «ثانيتها : أنّ التّقرب المعتبر في التّعبّدي إن كان بمعنى قصد الامتثال والإتيان بالواجب بداعي أمره ، كان ممّا يعتبر في الطّاعة عقلا ، لا ممّا أخذ في نفس العبادة شرعا ؛ وذلك ، لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتّى إلّا من قبل الأمر بشيء في متعلّق ذاك الأمر مطلقا شرطا أو شطرا». (1)
وفيه : أنّ امثال هذه المقالات في هذه المقامات خلط بين الحقائق الفلسفيّة وبين الاعتباريّات العقلائيّة.

توضيح ذلك : أنّ الأحكام الشّرعيّة ليست لواحق وأعراضا لمتعلّقاتها ؛ وذلك ، لأنّه لو اريد من الحكم هو الإرادة فهي من الصّفات الحقيقيّة للنّفس ذات الإضافة في قبال الصّفات الحقيقيّة المحضة والإضافة المحضة ، فللإرادة إضافتان : إحداهما : إضافتها إلى النّفس ، وثانيتهما : إضافتها إلى الصّور العلميّة للمرادة المسمّاة بالمراد بالذّات ، فليس الحكم بهذا المعنى من عوارض المتعلّق ولوازمه.

وأمّا لو اريد من الحكم ، الوجوب والنّدب وغيرهما ، فهو من الأحكام العقلائيّة والامور الاعتباريّة ، كالملكيّة والزّوجيّة ونحوهما ، فليس له وراء الاعتبار

__________________

(1) كفاية الاصول : ج 1 ، ص 107 الى 109.
واقع وخارج حتّى يكون عرضا قائما بالمتعلّق والموضوع.

وبالجملة : وزان الأحكام الشّرعيّة بهذا المعنى ، وزان الاعتباريّات العقلائيّة من الملكيّة أو الزّوجيّة ونحوهما ، لا وزان الحقائق الفلسفيّة من المقولات العرضيّة التّسعة والأعراض الخارجيّة.

ولو سلّم كون الوجوب وغيره من الاحكام ، أعراضا فليست من الأعراض الخارجيّة قطعا وهي الّتى عروضها والاتّصاف بها في الخارج ، بل هو من الأعراض الذّهنيّة الّتى عروضها والاتّصاف بها في الذّهن ، فالصّلاة ـ مثلا ـ معروضة للوجوب بوجودها الذّهني العلميّ ، لا بوجودها الخارجي العينيّ ؛ اذ الخارج ظرف سقوط الحكم لا ثبوته.

وعليه ، فللحاكم المقنّن أن يتصوّر متعلّق الحكم بجميع أجزاءه وقيوده ، حتّى الأمر الّذي يتعلّق به ويقصد ذلك الأمر ، ثمّ يأمر به ويبعث إليه بأمر لفظيّ أو كتبيّ ، فلا يلزم ـ أيضا ـ محذور تقدّم الشّيء على نفسه وتأخّره عنه ؛ إذ ما هو المأخوذ في صقع المتعلّق المتقدّم هو الأمر العلميّ وصورته الذّهنيّة ، كسائر ما هو المأخوذ فيه شطرا من الرّكوع والسّجود وغيرهما ، أو المأخوذ فيه شرطا من الطّهارة عن الخبث والحدث وغيرهما ، فكما أنّ ما هو متعلّق للأمر بالصّلاة في الأجزاء والشّرائط ليس إلّا صورتهما العلميّة ، لا خارجهما وواقعهما العينيّة ، فكذلك الأمر المأخوذ فيه ، وأمّا المتأخّر اللّاحق ، فهو الأمر العينيّ الجاري على اللّسان ، أو على القلم الّذي يكون مفاده بعثا وإغراء ، وموضوعا لحكم العقلاء بوجوب الإطاعة.

ونتيجة ذلك ، عدم لزوم المحذور المتقدّم من تقدّم الشّيء على نفسه وتأخّره عنه.

ثانيها : ما نقله العلّامة الحائري قدس‌سره حيث قال : «وقد يقرّر ، أنّ القدرة على الموضوع الّذي اعتبر وقوعه بداعي الأمر ، لا يتحقّق إلّا بعد الأمر ، والأمر لا يتعلّق بشيء إلّا بعد تحقّق القدرة ، فتوقّف الأمر على القدرة بالبداهة العقليّة ، وتوقّف القدرة على الأمر بالفرض». (1)
وأجاب قدس‌سره عنه بما حاصله : أنّ القدرة وإن توقّفت على الأمر ـ كما هو واضح غير قابل للإنكار ـ إلّا أنّ الأمر لا يتوقّف على القدرة ، بحيث يقال : بلزوم كونها قبل الأمر رتبة ؛ ضرورة ، أنّه لا مانع عقلا من أن يحكم المولى بشيء حال عجز المكلّف عنه ، ثمّ تحصل له القدرة بنفس ذلك الحكم.

وهذا الجواب متين جدّا.

ثالثها : ما ذكره المحقّق النّائيني قدس‌سره محصّله : أنّ أخذ قصد القربة وامتثال الأمر في متعلّق الأمر ، مستلزم لتقدّم الشّيء على نفسه في جميع مراتب الحكم من الإنشاء والفعليّة والامتثال.

أمّا في مرتبة الإنشاء ، فلانّ المأخوذ في متعلّق التّكليف في القضايا الشّرعيّة الحقيقيّة ، لا بدّ وأن يكون مقدّر الوجود ومفروض الحصول بلا فرق بين أن يكون مقدورا للمكلّف ، أو لا ، وعليه ، فلو أخذ قصد امتثال الأمر في متعلّق نفس ذلك الأمر يستلزم تصوّر الأمر قبل وجود نفسه ، وهذا هو محذور تقدّم الشّيء على نفسه.

وأمّا في مرتبة فعليّة الحكم ، فلأنّ فعليّة الحكم يتوقّف على فعليّة موضوعه ، وهو متعلّقات متعلّق التّكليف ، وحيث إنّ المفروض : أنّ نفسه هو الموضوع لنفسه

__________________

(1) درر الفوائد : ج 1 ، ص 94.
ومتعلّق متعلّقه ، فيتوقّف فعليّته على فعليّة نفسه ، ولازمه تقدّم فعليّة الحكم على فعليّة نفسه وهذا هو الدّور.

وأمّا في مرتبة الامتثال ، فلأنّ قصد الامتثال متأخّر عن إتيان تمام أجزاء المأمور به وقيوده طبعا ، فإنّ قصده يتحقّق بعد إتيان المأمور به بتمام أجزائه وقيوده ، وواضح ، أنّه إذا فرض كون قصده من جملة الأجزاء والقيود ، فلا بدّ أن يكون المكلّف في مقام امتثاله قاصدا للامتثال قبل قصد امتثاله ، فيلزم تقدم الشّيء على نفسه. (1)
وفيه : أوّلا : أنّ كون الأحكام مجعولة على نهج القضايا الحقيقيّة ، إنّما يتمّ في الجعل بصيغ الإخبار دون الجعل بصيغ الإنشاء وعلى وجه الخطاب ؛ ضرورة ، أنّ الخطاب يستلزم وجود المخاطب وحضوره واقعا ، ووزانه وزان الإشارة الخارجيّة حيث تستلزم وجود المشار إليه وحضوره خارجا ، فلا يصحّ الخطاب الحقيقيّ بلا حضور المخاطب ، كما لا تصحّ الإشارة الحقيقيّة بلا حضور المشار إليه.

وثانيا : أنّ في كلامه قدس‌سره خلطا بين الموضوع والمتعلّق ، حيث إنّ ما يفرض وجوده في القضايا الحقيقيّة هو الموضوع وأفراده ، لا المتعلّق ، والمبحوث عنه هنا هو المتعلّق لا الموضوع. وعليه ، فما هو المفروض وجوده غير متعلّق الأمر ، وما هو متعلّق الأمر غير المفروض وجوده ، بل لا مجال له ؛ لكون الوجود ظرف سقوط الخطاب والأمر ، فلا معنى للأمر بشيء حال حصوله ووجوده ؛ لأنّه تحصيل للحاصل وبعث إلى إيجاد ما هو موجود.

وثالثا : أنّ محذور تقدّم الشّيء على نفسه ، إنّما يلزم لو كان الشّيء موجودا قبل

__________________

(1) راجع ، اجود التّقريرات : ج 1 ، ص 107 و 108.
وجوده ، لا مع فرض وجوده قبل نفسه ، فبمجرّد فرض وجود الأمر قبل نفسه لا يلزم تقدّمه على نفسه ، وهذا واضح جدّا ؛ ضرورة ، أنّ فرض وجود الأمر قبل نفسه غير وجوده واقعا قبله.

وبالجملة : قد عرفت : أنّ المتقدّم هو وجود الأمر المفروض وهو وجوده العلميّ الذّهني ، والمتأخّر هو وجود الأمر المتحقّق في الخارج وهو وجوده الإنشائيّ الاعتباري ، وهذا ككثير من القيود الاختياريّة وغيرها الدّخيلة في المتعلّق المفروض وجودها ، وتحقّقها في محالّها بلا لزوم محذور اصلا.

رابعها : ما عن السّيّد البروجردي قدس‌سره : من أنّ أخذ قصد القربة والأمر في المتعلّق شرعا ، مستلزم لاجتماع اللّحاظين (الاستقلالي والآلي). (1)
توضيحه : أنّ الأمر لكونه مأخوذا في المتعلّق بأخذ قصده فيه ، ملحوظ استقلالا ؛ حيث يلحظ المتعلّق كذلك بجميع حدوده وقيوده وبتمام أجزاءه وشروطه ، ومن القيود قصد الأمر ، فيلحظ بتمامه من المضاف والمضاف إليه مستقلا ، ولكونه آلة للبعث إلى المطلوب ووسيلة للإغراء إليه ملحوظ آليّا ، فيجتمع في الأمر لحاظان متنافيان.

وفيه : أنّ اللّحاظين لا يجتمعان في وقت واحد وزمان فارد ، بل هما في زمانين فيتصوّر الأمر في حوزة الموضوع وصقع المتعلّق حين تصوّره بجميع أجزاءه وشرائطه ، تصوّرا ولحاظا استقلاليّا ، ثمّ بعد ذلك ، يلحظ في مرحلة الإنشاء والتّقنين وجعل الحكم والبعث إلى المطلوب والإغراء إليه ، لحاظا آليّا ، فتأمّل جيّدا.

__________________

(1) راجع ، نهاية الاصول : ج 1 ، ص 99.
خامسها : ما عن المحقّق العراقي قدس‌سره : من أنّ أخذ قصد الأمر في المتعلّق مستلزم للتّهافت والتّناقض في اللّحاظ والتّصوّر.

بتقريب : أنّ موضوع الحكم ومتعلّقه متقدّم عليه في مقام اللّحاظ والتّصوّر.

ومن الواضح : أنّ قصد الأمر وامتثاله متأخّر عن الأمر بحسب اللّحاظ والتّصوّر ، كتأخّره عنه بحسب الوجود والتّحقّق ، فيكون قصد الأمر متأخّرا عن المتعلّق والموضوع برتبتين ؛ ضرورة ، أنّ المتأخّر عن المتأخّر عن الشّيء ، متأخّر عن ذلك الشّيء.

وعليه : فإذا اخذ قصد الأمر في متعلّقه شطرا أو شرطا ، لزم أن يكون متقدّما ومتأخّرا في اللّحاظ.

أمّا تقدّمه ، فلكونه مأخوذا في المتعلّق المتقدّم لحاظا ، وأمّا تأخّره ، فلكون قصد الأمر متأخّرا عن الأمر لحاظا ، والأمر متأخّر عن متعلّقه كذلك ، فقصده متأخّر عن المتعلّق كذلك ؛ ضرورة ، أن المتأخّر عن المتأخّر عن الشّيء لحاظا ، متأخّر عن ذلك الشّيء كذلك ، وهذا المعنى سنخ معنى غير معقول في نفسه وجدانا ، إمّا للخلف ، أو لغيره من المحاذير. (1)
والجواب عنه كما عن الإمام الرّاحل قدس‌سره هو أنّ اللّحاظ بما هو لحاظ يكون معنى حرفيّا ، فلا حكم له ولا يصلح لأن يترتّب عليه شيء من التّهافت والتّناقض ، بل هذا ونحوه إنّما هو من أحكام الملحوظ وآثاره ، فيرجع الإشكال إلى ما تقدّم من الوجوه ، وقد عرفت : ما فيها من الخلل والضّعف. (2)
__________________

(1) راجع ، كتاب بدائع الأفكار : ج 1 ، ص 229 الى 231.
(2) راجع ، مناهج الوصول : ج 1 ، ص 264.
فتحصّل من مجموع ما ذكرنا : أنّ أخذ قصد الأمر في المتعلّق ، ليس بممتنع ذاتا ، لا من ناحية تقدّم الشّيء على نفسه ، ولا من قبل الدّور ، ولا من ناحية تقدّم الشّيء على نفسه في مرتبة الإنشاء والفعلية والامتثال.

هذا تمام الكلام في القول بالامتناع الذّاتي.

القول الثّاني : (امتناعه غيريّا) قد استدلّ عليه : بأنّ الأمر والتّكليف بالمتعلّق الّذي اخذ فيه قصد أمره شطرا أو شرطا ، محال ؛ لاستحالة امتثاله.

توضيحه على ما أشار إليه المحقّق الخراساني قدس‌سره : هو أنّ الأمر لا يدعو إلّا إلى متعلّقه ، والمفروض : أنّه هنا هو المقيّد بقصد الأمر ، وذلك كالصّلاة ، فإنّ نفسها حسب الفرض لا تكون مأمورا بها كي يقصد المأمور امتثال أمرها ، بل المأمور به هو الصّلاة مقيّدة بقصد الأمر ، ومن المعلوم ، أنّ الدّعوة إلى امتثال المقيّد محال ؛ للزوم داعويّة الأمر إلى داعويّة نفسه ومحرّكيّته إلى محرّكيّة نفسه ، وهذا تقدّم الشّيء على نفسه برتبتين ، وعليّة الشّيء لعليّة نفسه. (1)
هذا ، ولكن الجواب عن هذا الاستدلال يظهر بتوضيح أمرين :

أحدهما : قد ذكر غير مرّة ، أنّ المتعلّق للحكم هو نفس الطّبيعة ، والكلّيّ الطّبيعي المحقّق في الذّهن ، لا بمعنى البشرطشيء وهو بشرط وجود الذّهني ، حتّى يقال : بامتناع الامتثال على هذا الفرض ، بل المراد نفس الطّبيعة القابلة للانطباق على كثيرين.

وإن شئت فقل : إنّ المتعلّق أمر ذهني يكون الأمر به بعثا إلى ايجاده خارجا ،

__________________

(1) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 109.
وإغراء إلى تحصيله عينا.

وأمّا وجوده الخارجي ، فليس مأمورا به بل مصداق له ؛ لكون الخارج ظرفا لسقوط الأمر لا ثبوته ، وهذا نظير ما ورد في الشّرع من هيئة «صلّ» و «أقم الصّلاة» ونحوهما ، فإنّ المتعلّق فيها هو طبيعة الصّلاة المتصوّرة مع قصد أمرها ، والأمر أمر بها ، والبعث والإغراء بعث وإغراء إليها.

ثانيهما : أنّ الأمر ليس في وسعه التّحريك الحقيقي التّكويني ، بل هو من المحرّكات الإنشائيّة الاعتباريّة ، ولا شأن له ، إلّا كونه موضوعا للامتثال ، وأمّا المحرّك الحقيقي إلى الامتثال ، فليس إلّا المبادي النّفسانيّة ، كما مرّت الإشارة إليه.

ومن الواضح : أنّ المحرّكيّة الاعتباريّة المتوجّهة إلى المتعلّق ، لا تستلزم محذور تقدّم الشّيء على نفسه ؛ لكونها لا تحتاج إلى أكثر من تصوّر الطّرفين.

وعليه ، فلو اريد من الأمر هو الأمر الإنشائي الإيقاعي ، فقد علمت أنّه لا يحتاج إلى أزيد من تصوّر الطّرفين ، مضافا إلى أنّه لا مانع إلى الإيقاع كذلك ، وأمّا لو اريد من الأمر هو أنّه محرّك تكوينا إلى محرّكيّة نفسه ، فقد علمت ـ أيضا ـ أنّه ليس في وسع الأمر ، التّحريك التّكويني ؛ حيث إنّه لا شأن له ، إلّا كونه موضوعا للامتثال.

فتحصّل : أنّ الحقّ هو إمكان أخذ قصد الأمر والقربة في المتعلّق ، ولا يلزم منه أيّ محذور من امتناع ذاتي أو غيري ، وهذا هو القول الثّالث.
ثمّ إنّه لو فرض الامتناع ، فهل يمكن أخذ قصد الأمر في المتعلّق بمعونة الأمر الثّاني ، أم لا؟ فيه وجهان ، بل قولان : والحقّ هو الأوّل ، كما ذهب إليه المحقّق النّائيني قدس‌سره ، فقال ما محصّله : إنّ المفروض : ترتّب غرض المولى على إتيان الصّلاة ـ مثلا ـ بداعي القربة ، والمفروض ـ أيضا ـ عدم التّمكن من استيفاء ذلك الغرض إلّا بأمرين :

أحدهما : بنفس الصّلاة ، والآخر : بالإتيان بها بقصد القربة ، فلا يجوز له الاكتفاء بأمر واحد وايكال قصد القربة إلى العقل ؛ إذ العقل لا شأن له ، إلّا إدراك الواقع على ما هو عليه ، وإدراك أنّ هذا الشّيء ممّا جعله الشّارع شطرا أو شرطا ، أو لم يجعله ، من دون أن يكون له الجعل والتّشريع في قبال الشّارع ، وعليه : فكلّ ما تعلّق به غرض المولى فاعتباره شطرا أو شرطا ، لا بدّ أن يكون من قبله ولو بتعدّد الأمر.

والفرق بين قصد القربة وبين الأجزاء والشّرائط الأخر ، إنّما يكون في هذا الأمر ؛ حيث إنّ قصد القربة يحتاج إلى الأمر الثّاني دونهما ، وقد سمي هذا الأمر ب «متمم الجعل» قبال الأمر المتكفّل لأصل جعل الوجوب ، وهذان الأمران بمنزلة الواحد.

ونتيجة هذا المسلك ، إهمال أمر الأوّل وعدم تقييده ولا إطلاقه. وعليه : فإن دلّ دليل ـ كالأمر الثّاني ـ على اعتبار قصد القربة ، كانت النّتيجة ، هو التّقييد.

وإن دلّ على عدم اعتباره ، كانت النّتيجة هو الإطلاق ، ولا فرق في ذلك ، بين متعلق الحكم وموضوعه. (1)
ولكن أورد عليه بعض الأعاظم قدس‌سره أوّلا : بأنّ الإهمال في الواقع غير معقول ؛ لرجوعه إلى عدم علم الحاكم المحيط بحكمه وبحدود موضوعه ، أو متعلّقه من حيث السّعة والضّيق ، فلا بدّ أن يكون الحكم المجعول إمّا مطلقا أو مقيّدا ، ولا ثالث في البين.

وثانيا : بأنّه لو سلّمنا أنّ امتناع التّقييد يستلزم امتناع الإطلاق ، فلا محيص

__________________

(1) راجع ، محاضرات في اصول الفقه : ج 2 ، ص 186 و 187 ؛ وفوائد الاصول : ج 1 ، ص 161 و 162 ؛ وأجود التّقريرات : ج 1 ، ص 116.
من الالتزام بمقالته قدس‌سره وأنّ الحكم بالجعل الأوّل مهمل ، فلا بدّ من نتيجة التّقييد أو نتيجة الإطلاق. (1)
وفيه : أنّ مراد المحقّق النّائيني قدس‌سره من الإهمال ، هو الإهمال في مقام الإثبات ، وهذا أمر ممكن معقول ؛ وأمّا الإهمال الثّبوتي ، فعدم معقوليّته أوضح من أن يخفى على مثل المحقّق النّائيني قدس‌سره ، بل هو مصرّح بعدم إمكان الإهمال الثّبوتي في بعض مباحثه الاصوليّة ، فراجع.

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني قدس‌سره قد أشكل على امكان أخذ قصد الأمر بالأمر الثّاني ، أوّلا : بأنّه نقطع بوحدة الأمر في العبادات ، كما في غيرها من الواجبات والمندوبات ، فليس فيها أمران ، أحدهما : المتعلّق بذات الفعل ، ثانيهما : المتعلّق بإتيانه بداعي أمره وهو المسمّى بمتمّم الجعل ، وثانيا : بأنّه لا مجال للأمر الثّاني مع سقوط الأمر الأوّل بمجرد موافقته بلا قصد القربة والامتثال ، فيكون لغوا وبلا طائل.

وأمّا مع عدم سقوط الأمر الأوّل في الفرض ، فلا يكون ذلك ، إلّا لعدم حصول غرض الأمر لدوران الأمر مداره وجودا وعدما ، ثبوتا وسقوطا.

وعليه : فلا حاجة في الوصول إلى تمام غرضه وكمال مقصوده إلى التّوسّل بتعدّد الأمر ؛ لاستقلال العقل بلزوم الموافقة على نحو يحصل به غرضه ، وهو لا يتأتّى إلّا اذا أتى العمل بقصد القربة. (2)
وفيه : أوّلا : أنّ هذا الإشكال مبتن على كون الأمرين عرضيين ، يختصّ بكلّ

__________________

(1) راجع ، محاضرات في اصول الفقه : ج 2 ، ص 188.
(2) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 111 و 112.
منهما ملاك واحد مستقلّ ، بخلاف ما إذا كان الأمران طوليين وأنّهما بمنزلة أمر واحد لوحدة الملاك والغرض الّذي لا يمكن استيفاؤه بأمر واحد ، كما هو المفروض في القول الأوّل.

وبعبارة اخرى : أنّا نختار الشّقّ الثّاني من كلامه قدس‌سره ونقول : لا يسقط الأمر الأوّل بمجرد موافقته بلا قصد الامتثال ، بل لا بدّ من إتيانه بداعي هذا القصد ، ولكن حيث إنّ اعتبار هذا القصد في المتعلّق غير ممكن بالأمر الأوّل ، كما اعترف به قدس‌سره فلا بدّ من وجود دليل منفصل آخر يدلّ على إتيانه بذلك الدّاعي ، فإذا لا يصير الأمر الثّاني لغوا وهو المطلوب.

وبعبارة ثالثة : أنّ أمر المولى ثانيا بإتيان الفعل بقصد الأمر كاشف عن كون الغرض خاصّا ، لا يحصل إلّا بالإتيان كذلك ، وهذه هي نتيجة التّقييد ، كما أنّ عدم الأمر الثّانيّ كاشف عن حصوله بلا قصد دعوة الأمر الأوّل ، وهذه هي نتيجة الإطلاق.

وثانيا : أنّ الإشكال المذكور راجع إلى مقام الإثبات ، مع أنّ المقصود هو جواز أخذ قصد الأمر وإمكانه في المتعلّق بالأمر الثّاني حسب مقام الثّبوت.

وثالثا : أنّ الالتزام بكون العقل مستقلا بلزوم تحصيل الغرض قضاء لتحصيل الفراغ اليقيني عمّا اشتغلت الذّمة به يقينا من غير حاجة إلى الأمر الثّاني ، ممنوع ؛ إذ اليقين باشتغال الذّمة بالنّسبة إلى قصد الأمر والقربة ، غير معلوم ، وأنّ المورد من موارد جريان البراءة العقليّة والنّقليّة ، لا الاشتغال والاحتياط ، كما سيأتي في مبحث تحرير الأصل ، وعليه ، فلا ملزم في البين لتحصيل الفراغ اليقيني.

وإن شئت فقل : إن دعوى استقلال العقل بإتيان العمل على وجه القربة تحصيلا للفراغ اليقيني ، بلا حاجة إلى الأمر المولوي ، إنّما تصحّ لو كان الاشتغال أمرا ضروريّا مسلّما عند الكلّ ، مع أنّه في المورد ليس كذلك ؛ ولذا اختلفت فيه الآراء ، فذهب بعض إلى الاشتغال ، وبعض آخر إلى البراءة وهو الحقّ ، كما سيجيء تحقيقه. هذا تمام الكلام في المورد الثّالث.

(المورد الرّابع : دوران الواجب بين التّعبّدي والتّوصّلي)
إذا شكّ في مورد أنّه يعتبر فيه قصد الأمر أو لا ، فهل يمكن التّعيين بالأصل أم لا؟ فالكلام هنا يقع تارة في مقتضى الأصل اللّفظي ، واخرى في مقتضى الأصل العملي.

أمّا الأصل اللّفظي ، فلا ريب في أنّ مقتضاه هو التّوصّليّة وعدم اعتبار القصد. بتقريب : أنّ التّعبّديّة ممّا يحتاج إلى بيان ومئونة زائدة ؛ وحيث إنّ المولى ـ مع كونه في مقام بيان قيد المأمور به وخصوصيّته ـ أطلق ولم يبيّن القيد ، يؤخذ بإطلاق كلامه ويحكم بالتّوصّليّة وعدم لزوم قصد القربة في تحقّق الامتثال.

هذا ، ولكن ذهب جماعة (1) إلى أنّ قضيّة الأصل اللّفظي هي التّعبّديّة ، واستدلّوا له بوجوه ثلاثة :

الأوّل : أنّ الغرض من الأمر هو إيجاد الدّاعي في نفس المكلّف ؛ بحيث يدعوه ويبعثه إلى إتيان المأمور به ، فإن أتى به بدعوة أمره وباعثيّة طلبه ، حصل الغرض

__________________

(1) راجع ، محاضرات في اصول الفقه : ج 2 ، ص 188 و 189.
المتوقّع منه ، فيسقط التّكليف والأمر ؛ إذ هو يدور مدار الغرض وجودا وعدما ، حدوثا وبقاء ، وان لم يأت به كذلك ، فلا.

وعليه : فالعقل يقضي بلزوم إتيان المأمور به بدعوة أمره حتّى يحصل الغرض المتوقّع من ذلك الأمر ، ونتيجة ذلك ، كون الأصل في الواجب هي التّعبّديّة ما لم يكن هناك دليل لبّي أو لفظيّ متّصل أو منفصل على خلافها. (1)
وفيه : أوّلا : أنّ إيجاد المأمور به ليس غرضا من الأمر ، إذ الغرض في كلّ مورد لا بدّ أن يترتّب عليه بلا اختلاف ولا تخلّف ، والمأمور به قد يوجد بعد الأمر وقد لا يوجد ، فكيف يكون إيجاده غرضا من الأمر.

وبعبارة اخرى : أنّ الغرض المترتّب على الأمر ، ليس هو المحركيّة والدّاعويّة إلى المأمور به وإيجاده ، بل هو إمكان محركيّته وداعويّته نحو المأمور به على تقدير الوصول إلى المكلّف وعلمه به ، وهذا الغرض وإن لا يختلف ولا يتخلّف عن طبيعي الأمر ، إلّا أنّه غرض تعلّق بفعل المولى وهو أمره المولوي ، فلا يجب على العبد المكلّف ، إلّا إتيان ما امر به بتمامه وأسره ، لا الجري على وفق هذا الغرض والحركة بقصد الأمر وبداعويّته.

وثانيا : أنّ مقتضى هذا الوجه دوران التّعبّديّة ، مدار قصد الأمر ، كما ذهب إليه صاحب الجواهر قدس‌سره (2) والتّحقيق خلافه ، على ما سيجيء في مبحث التّرتّب.

الوجه الثّاني : أنّه قد وردت عدّة من الرّوايات الدّالّة على وجوب إتيان كلّ عمل أمر به ، بقصد الأمر وداعي القربة :

__________________

(1) راجع ، محاضرات في اصول الفقه : ج 2 ، ص 189.
(2) راجع ، جواهر الكلام : ج 9 ، ص 155 و 157 و 161.
منها : ما رواه أبو حمزة الثّمالي عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال : «ولا عمل إلّا بنيّة». (1)
ومنها : ما عن الشّيخ الطّوسي قدس‌سره قال : روي عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : «الأعمال بالنّيات». (2)
ومنها : ما عن موسى بن جعفر عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حديث ، قال : «إنّما الأعمال بالنّيات ولكلّ امرئ ما نوى». (3)
تقريب الاستدلال بها : هو أنّ مقتضى هذه الرّوايات ، أنّ العمل الخالي عن نيّة القربة لا يكون عملا ذا أثر إلّا إذا دلّ دليل على ترتيب الأثر عليه مطلقا ولو لم تقصد القربة ، وعليه ، فالأصل في الأوامر يقتضي التّعبّديّة لا التّوصّليّة.

وفيه ما لا يخفى ؛ إذ ليس المراد من هذه الرّوايات اعتبار قصد الأمر ونيّة القربة في الإتيان بالواجبات الشّرعيّة ، بل المراد أنّ آثار الأعمال المتوقّع منها وأغراضها المترتّبة عليها ، لا تترتّب عليها إلّا مع وجود نيّات حسنة وقصود طيّبة.

ويشهد له ما ورد عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث : «والنّية أفضل من العمل ، ألا وإنّ النّية هي العمل ، ثمّ تلا ، قوله تعالى (قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ) يعني : على نيّته». (4)
__________________

(1) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث 1 و 3 ، ص 33.
(2) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث 6 ، ص 34.
(3) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث 1 ، ص 34 و 35.
(4) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 6 من أبواب مقدّمات العبادات ، الحديث 5 ، ص 36.
فإنّ الحكم فيها بأفضليّة النّية على العمل ، بل الحكم بالهوهويّة والاتّحاد بينهما أقوى شاهد على عظم شأن النّية ، وأنّ وزانها وزان الرّوح ، ووزان العمل وزان الجسد ، فإذا أتى بعمل وقصد به وجه الله والتّقرب إليه ، تترتّب عليه أمثال هذه المقاصد الإلهيّة ، وإلّا فلو قصد به أغراضا نفسانيّا وغاية دنيويّة ، تترتّب عليه هذه الآثار ، كما دلّ عليه قول تعالى : (وَمَنْ يُرِدْ ثَوابَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَمَنْ يُرِدْ ثَوابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْها ...)(1).
فتحصّل : أنّه لا يستفاد من الرّوايات المتقدّمة ، فساد العمل وعدم سقوط التّكليف والأمر ، إلّا بإتيانه مع قصد الأمر والتّقرّب إلى الله تعالى ، كي يقال : بدلالتها على التّعبّديّة في الواجبات ، بل إنّما هي ناظرة إلى أنّ ما يترتّب على العمل من أجر دنيويّ أو اخرويّ يدور مدار النّيّة ، وأنّ للعامل ما قصد ونواه.

هذا ، مضافا إلى أنّها لو دلّت على اعتبار قصد الأمر والقربة في كلّ واجب ، لزم تخصيص الأكثر المستهجن ؛ لكون أكثر الواجبات من قبيل التّوصّليّات الّتي لا يعتبر فيها قصد الأمر ونيّة القربة.

الوجه الثّالث : أنّه يكفي في الحكم بتعبّديّة الأمر ، قوله تعالى : (وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ...). (2)
وفيه : أنّ الآية وردت في سياق قوله تعالى : (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا ...) وعليه ، فغاية ما يستفاد منها أنّها كانت بصدد تخطئة الكفرة العبدة للأوثان والأصنام و

__________________

(1) سورة آل عمران (3) : الآية 145.
(2) سورة البيّنة (98) : الآية 5.
حصر العبادة بعبادة الله ، وأنّه لا معبود سواه ، لا أنّها في مقام بيان أنّ الأصل في الواجبات هي التّعبّديّة ، إلّا ما خرج بالأدلّة.

أضف إلى ذلك ما تقدّم : من أنّ الآية لو كانت بصدد بيان كون الأصل في الواجبات هي التّعبّديّة ، لزم منها تخصيص الأكثر المستهجن.

فتحصّل ممّا ذكرنا : أنّ مقتضى الإطلاق اللّفظي هو التّوصّليّة لا التّعبّديّة.

وقد يتمسّك لإثبات التّوصّليّة ـ أيضا ـ بالإطلاق المقامي ، قبال الإطلاق اللّفظي ؛ بالتّقريب الّذي أفاده المحقّق الخراساني قدس‌سره حيث قال : «نعم ، إذا كان الآمر في مقام بصدد بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه وإن لم يكن له دخل في متعلّق أمره ومعه سكت في المقام ولم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال في حصوله ، كان هذا قرينة على عدم دخله في غرضه ، وإلّا لكان سكوته نقضا له وخلاف الحكمة ، فلا بدّ عند الشّكّ وعدم إحراز هذا المقام من الرّجوع إلى ما يقتضيه الأصل ويستقلّ به العقل». (1)
ولا يخفى : أنّه لا فرق بين الإطلاق المقامي والإطلاق اللّفظي من جهة أنّ كلّ واحد منهما دليل اجتهاديّ حاكم على الاصول العمليّة ، وإنّما يفرق بينهما من جهة اخرى وهو أنّه يعتبر في الإطلاق المقامي أن يكون الآمر في مقام بيان كلّ ما له دخل في غرضه ، ولا يكون متمكنا من أخذ قيد في الخطاب ومتعلّق الأمر ، ولكن يكون متمكّنا للإخبار به إلّا أنّه سكت عنه ولا يخبر به ، فيستكشف منه عدم دخله في حصول غرضه وإلّا لكان سكوته نقضا لغرضه وخلاف الحكمة ، وهذا بخلاف

__________________

(1) كفاية الاصول : ج 1 ، ص 113.
الإطلاق اللّفظي ، فإنّه يعتبر فيه أن يكون الأمر في مقام بيان كلّ ما له دخل في متعلّق الأمر ويكون متمكّنا من أخذ القيد في الخطاب بنفس الأمر أو بأمر آخر أو بطريق الإخبار ، إلّا أنّه لم يأخذه فيه وسكت عنه فيستكشف من ذلك عدم دخله في المتعلّق لا شطرا ولا شرطا ، وإلّا لكان سكوته مخلّا لغرضه وخلافا للحكمة.

هذا تمام الكلام في مقتضى الأصل اللّفظي.

وأمّا مقتضى الأصل العملي ، فبناء على مسلك التّحقيق من إمكان أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر ـ سواء كان بنفس الأمر الأوّل أم بالأمر الثّاني كما هو المختار ـ كان حال هذا القيد حال سائر الأجزاء والقيود ، فإذا شكّ في اعتباره في متعلّقه كان المرجع هي البراءة ؛ لاندراج المقام في مسألة دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطييّن ، وقد حقّق في تلك المسأله ، أنّ المرجع عند الشّكّ في اعتبار شيء في المأمور به ، شطرا أو شرطا ، هو البراءة.

وعليه : فمقتضى هذا الأصل العملي هو مقتضى الأصل اللّفظي في أنّ الواجب يكون توصّليّا.

وأمّا بناء على مسلك المحقّق الخراساني قدس‌سره (1) ومن تبعه ، من عدم إمكان أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر ، فالمرجع هو الاشتغال ؛ وذلك ، لاحتمال دخله في حصول غرض المولى ، فيستقلّ العقل بوجوب الموافقة على وجه يقطع بحصول غرضه بأن يأتي بالواجب بقصد القربة ؛ ولأجل ذلك التزم قدس‌سره بعدم جريان أصالة البراءة العقليّة في المقام ، كما أنّه قدس‌سره التزم ـ أيضا ـ لعدم جريانها في مسألة دوران الأمر بين

__________________

(1) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 113.
الأقلّ والأكثر الارتباطييّن ؛ وذلك ، لأنّ المكلّف إذا شكّ في اعتبار شيء في العبادة يحصل له علمان إجماليّان : أحدهما : متعلّق بالتّكليف المردّد بين الأقلّ والأكثر ، وهذا العلم ينحلّ إلى علم تفصيليّ بالأقلّ ، وشكّ بدويّ في الأكثر ، فيرتفع وجوده بالبراءة.

ثانيهما : متعلّق بالغرض المردّد بين ترتّبه على الأقلّ وترتّبه على الأكثر ، وهذا لا ينحلّ ، بل العقل يستقلّ بوجوب تحصيل الغرض عند الشّكّ في حصوله ويحكم بالاحتياط ، ولا مجال لجريان البراءة العقليّة. هذا بالنّسبة إلى أصالة البراءة العقليّة.

وأمّا أصالة البراءة النّقليّة ، فقد فرّق قدس‌سره فيها بين المقام ، فقال : بعدم جريانها فيه ، وبين تلك المسألة ، فقال : بجريانها فيها.

وقد أفاد قدس‌سره في وجه ، ما حاصله : أنّ البراءة النّقليّة إنّما تجري فيما يكون رفعه ووضعه بيد الشّرع الأنور ؛ وحيث إنّ قصد القربة حسب اعتقاده قدس‌سره ـ على ما عرفت آنفا ـ غير قابل للوضع شرعا ، فلا يكون قابلا للرّفع كذلك ، ومعه لا مجال للبراءة الشّرعيّة في المقام ، بخلاف الأجزاء والشّرائط ، فإنّهما قابلتان للجعل ، كما هو الواضح ، فيقبلان الرّفع ، ومعه لا مانع من جريان البراءة الشّرعيّة في تلك المسألة. (1)
هذا ، ولكنّ التّحقيق هو عدم تماميّة ما ذكره قدس‌سره من أمرين (عدم جريان البراءة العقليّة مطلقا ، والتّفصيل بين المقام ومسألة الأقلّ والأكثر في جريان البراءة النّقليّة).
أمّا الأوّل : فلما عرفت : من إمكان أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر ، وأنّ حاله حال سائر الشّرائط والأجزاء ، وعلى تقدير الامتناع ـ أيضا ـ يمكن بيان دخله

__________________

(1) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 114.
بالأمر الثّانيّ ، أو بالإخبار ، ومعه لا مانع من جريان البراءة العقليّة ، بل الشّرعيّة في المقام ، نظير مسألة الدّوران بين الأقلّ والأكثر ، بل على هذا يكون المقام من صغريات تلك المسألة.

أمّا الثّاني : فلما حقّق في مسألة دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر ، من أنّ العقل لو حكم فيها بالاحتياط ولزوم الإتيان بالأكثر لتحصيل الغرض قطعا ، فهو مانع عن جريان البراءة الشّرعيّة ؛ ضرورة ، أنّه لا فائدة حينئذ للبراءة عن الأكثر ، إلّا إذا ثبت بها ترتّب الغرض على الأقلّ وحصوله به ، وهذا ممنوع ؛ إذ وجوب الأقلّ وترتّب الغرض عليه ، إنّما هو من لوازم نفي الوجوب عن الأكثر عقلا ، ولا يمكن الالتزام به إلّا على القول بالأصل المثبت.

ونتيجة ذلك كلّه هو أنّه لا وجه للافتراق بين البراءتين ، فإمّا تجريان في المقام وفي مسألة الأقلّ والأكثر معا ، كما هو الحقّ وإمّا لا تجريان.

ثمّ أنّه يمكن أن يجاب عن المحقّق الخراساني قدس‌سره ـ سوى الوجه المتقدّم الراجع إلى المبنى ـ بوجه آخر ، راجع إلى البناء وهو أنّه لو سلّم عدم إمكان أخذ قصد القربة ، فمعه ـ أيضا ـ تجري البراءة في المقام وهي البراءة العقليّة ؛ وذلك ، لأنّه لا يجب علينا بحكم العقل ، إلّا تحصيل الغرض الواصل إلينا بحجّة معتبرة ، لا تحصيله مطلقا ، ولا ريب ، أنّ المقدار الواصل الّذي قامت عليه الحجّة هو الغرض المترتّب على الأقلّ فقط دون الزّائد.

وإن شئت ، فقل : إنّ الغرض لا يزيد على أصل التّكليف الّذي لا تجب موافقته ولا تحرم مخالفته ، إلّا أن يتنجّز وتقوم عليه الحجّة ، وعليه ، فلا يحكم العقل بوجوب تحصيل الغرض ما لم يصل ولم تقم عليه الحجّة.

أو فقل : إنّ العقل إنّما يحكم بلزوم تحصيل الغرض إذا أدرك استحقاق العقاب على ترك تحصيله ، ومن المعلوم ، أنّ هذا الحكم والإدراك لا يكون إلّا في موارد قيام الحجّة والبيان ، وإلّا لكان العقاب بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان.

ونتيجة ذلك كلّه ، أنّه لا مانع من إجراء البراءة العقليّة والنّقلية في موارد الشّكّ في الغرض وعدم قيام الحجّة عليه ، كما لا مانع منه في موارد الشّكّ في التّكليف.

إن قلت : إنّ مقتضى ارتباطيّة الأقلّ والأكثر في المركّبات الاعتباريّة ، كالصّلاة ، عدم إمكان التّفكيك بين الأجزاء حسب الحكم ثبوتا وسقوطا ، وعليه ، فلا يعقل وجوب بعض الأجزاء دون بعض ، ولا عدم وجوب بعض دون بعض ، بل لا بدّ من وجوب الكلّ أو عدم وجوبه ؛ وذلك ، لكون التّكليف المتعلّق به واحدا ، ولذا كان ارتباطيا.

قلت : هذا إنّما يتمّ حسب الواقع ومقام الثّبوت ، وأمّا حسب مقام الإثبات ومرحلة التّنجيز المتفرّع على وصول التّكليف وانكشافه بالحجّة الكاشفة ، فلا محذور في التّكليف المشار إليه ، والمفروض ، أنّ في مثل المقام تنجّز التّكليف بالنّسبة إلى عدّة من الأجزاء ، لأجل وصوله إلينا ، وأمّا بالنّسبة إلى غيرها ، فلم تتنجّز لعدم وصوله إلينا ، فلا مؤاخذة ولا عقاب على تركه ولو كان من الأجزاء في الواقع ؛ وذلك ، لانّ المؤاخذة على تركه حينئذ يكون بلا برهان والعقاب عليه يكون بلا بيان.

ثمّ إنّه قد يقرّب الاشتغال في المقام ، بما محصّله : إنّ الشّكّ تارة يكون في نفس المأمور به شطرا أو شرطا ، فتجرى فيه البراءة ، واخرى في المحصّل له ، فيجري فيه الاشتغال ، والمقام من هذا القبيل ، نظير باب الأمر بالطّهارات الثّلاث ، بناء على كون الوضوء ـ مثلا ـ هي الطّهارة الحاصلة من الغسلات والمسحات لانفسهما ، فكما أنّ في

هذا المورد ليس مطلوب المولى وغرضه التّام ، إلّا أمرا يولّد ويحصّل بأسباب معيّنة وامتثال أمره تحصيلا يقينيّا وامتثالا قطعيّا بإتيان كلّ ما يحتمل دخله فيه ، كذلك المقام ، فالأصل فيه هو الاشتغال ، لا البراءة. (1)
ولكن أورد عليه المحقّق النّائيني قدس‌سره : بأنّ الأسباب المحصّلة ، إمّا أفعال توليديّة وعلل تامّة مؤثّرة في المحصّلات والمسبّبات بلا توسيط شيء آخر إلّا إرادة العبد المكلّف واختياره ، وإمّا علل وأفعال إعداديّة ، لا تؤثّر ولا تصير عللا تامّة إلّا بتوسيط فعل وإرادة غير العبد المكلّف المباشر ، ففي الاولى ، كان حكم العقل هو الاشتغال والاحتياط ، كالإحراق بالإلقاء في النّار ، حيث إنّ الإلقاء فعل توليديّ مؤثّر بتوسيط إرادة الفاعل المباشر الملقي ، ولذا كان الأمر بالإلقاء في النّار أمرا بالإحراق وبالعكس ، وعليه ، فمقتضى الأصل في مثل هذا المورد هو الاشتغال ، وفي الثّانية ، لا يجب تحصيل الغرض والمسبّب ، لخروجه عن حوزة اختيار المكلّف وحيطة إرادته ففي مثل الصّلاة ـ مثلا ـ ليست الأجزاء والشّرائط المعيّنة إلّا عللا معدّة بالنّسبة إلى الملاك والغرض القائم بها ؛ وذلك لتوقّف حصوله على تقبّل من الله تعالى ، وعليه ، فلا يجب الاحتياط ولا يجري الاشتغال بإتيان كلّ ما يحتمل دخله في الغرض والملاك ، بل المكلّف مأمور بإتيان الأسباب والعلل المعدّة بمقدار ما قامت عليه الحجّة ، وأمّا الزّائد المشكوك دخله شطرا أو شرطا ، فتجري فيه البراءة العقليّة والنّقليّة. (2)
__________________

(1) راجع ، أجود التّقريرات : ج 1 ، ص 118 و 119.
(2) راجع ، أجود التّقريرات : ج 1 ، ص 119 الى 121.
وفيه : أوّلا : أنّ المقام ليس من باب الشّكّ في المحصّل ؛ وذلك ، لعدم تعلّق الأمر في مثل الصّلاة بالأغراض والملاكات الخارجة عن قدرة العبد المكلّف حتّى يجب تحصيلها ، بل إنّما تعلّق بعدّة من أجزاء الصّلاة وشرائطها المقدورة للمكلّف ، فيكون كاشفا عن الغرض والملاك الكامن فيها على مسلك العدليّة القائلين بابتناء الأوامر والخطابات على الأغراض والملاكات.

وثانيا : لو سلّم ذلك ، فالصّلاة ـ أيضا ـ لو اتي بها بجميع حدودها وقيودها ، لكانت علّة توليديّة مؤثّرة بالنّسبة إلى الأغراض والملاكات ، فالمحصّل هنا ـ أيضا ـ يكون تحت اختيار المكلّف وإرادته بلا حاجة إلى توسيط إرادة اخرى.

وعليه : فبناء على فرض تعلّق الأمر بالأغراض والملاكات ، يكون مقتضى الأصل فيها هو الاشتغال.

هذا ، مضافا إلى أنّه يمكن أن يقال : بالاشتغال ، بناء على القول بالإعداد ـ أيضا ـ بتقريب : أنّ عدم تحقّق السّبب ، كما أنّه قد ينشأ من قبل المولى ، كذلك قد ينشأ من قبل العبد المكلّف بعدم إتيانه للمعدّ ، وعليه ، فيجب على العبد سدّ عدمه النّاشي من قبله بإتيان كلّ ما يحتمل دخله على وجه الإعداد.

(المورد الخامس : دوران الواجب بين النّفسي والغيري)
والصّناعة تقتضي أن يذكر حكم هذا المورد في المبحث الآتي وهو تقسيم الواجب بالنّفسى والغيري ، كما فعل به المحقّق الخراساني قدس‌سره حيث إنّه قدس‌سره تعرّض

مبحث مقتضى الأصل عند الشّكّ في نفسيّة الواجب وغيريّته هناك (1) ولهذا يرد عليه بأنّ تعرّضه هنا (2) ـ أيضا ـ تكرار بلا طائل.

وكيف كان ، فالكلام هنا يقع تارة فيما يقتضيه الأصل اللّفظي ، واخرى فيما يقتضيه الأصل العملي.

أمّا الأصل اللّفظي ، فينبغي قبل الورود فيه ، الإشارة إجمالا إلى تعريف كلّ واحد من الواجب النّفسي والغيري ، وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث تقسيمات الواجب.

أمّا الواجب النّفسي ، فيقال في تعريفه : أنّه الواجب الّذي تعلّق به الوجوب لنفسه وقامت مصلحته بنفسه.

وأمّا الواجب الغيري ، فيقال في تعريفه : أنّه الواجب الّذي تعلّق به الوجوب للتّوصّل إلى واجب آخر ، كالواجبات المقدّميّة.

أو يقال : إنّ الواجب النّفسي هو ما يكون وجوبه مطلقا غير مقيّد بوجوب واجب نفسي آخر ، بخلاف الواجب الغيري ، فإنّ وجوبه مقيّد مشروط بوجوب آخر نفسي ، كما أنّ المادّة وهي الواجب مقيّدة مشروطة بأمر آخر.

إذا عرفت ذلك ، فاعلم ، أنّه لا ريب في أنّ مقتضى الأصل اللّفظي وهو إطلاق الدّليل وعدم تقييده بما إذا وجب شيء آخر نفسي ، هو كون الواجب نفسيّا عند الشّكّ المذكور ؛ ضرورة ، أنّ الواجب الغيري ، حيث كان قيدا وشرطا للواجب النّفسي ، يحتاج بيانه إلى مئونة زائدة والإطلاق يدفعه وينفيه ، ونتيجة ذلك هو

__________________

(1) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 170 و 171.
(2) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 116.
النّفسيّة لا الغيريّة.

ثمّ إنّ النّفسيّة ، إمّا تثبت بإطلاق نفس الدّليل الواجب النّفسي وهو المسمّى بإطلاق المادّة ، وإمّا تثبت بإطلاق دليل الواجب المشكوك كونه نفسيّا أو غيريّا وهو المسمّى باطلاق الهيئة ، والأوّل ، نظير قوله تعالى : «أقيموا الصّلاة» حيث إنّ مقتضى إطلاق المادّة وهي الصّلاة وعدم تقييدها بالطّهارة ـ مثلا ـ هو كون الطّهارة ـ عند الشّكّ في أنّها نفسيّة أو غيريّة ـ واجبة نفسيّة ، والثّاني ، نظير الأمر بالطّهارة ، فإنّ مقتضى إطلاق الهيئة وهو وجوب الطّهارة وعدم تقييدها بوجود واجب آخر نفسي ، هو كونها ـ عند الشّكّ المذكور ـ نفسيّة ، ولا غرو في إثبات نفسية الطّهارة بالدّليلين من جهة كونها من لوازم الإطلاق فيهما ؛ إذ تقرّر في محلّه ، أنّ اللوازم في باب الاصول اللّفظية يكون حجّة.

هذا ، ولكن ذهب الإمام الرّاحل قدس‌سره إلى عدم إمكان إثبات النّفسيّة من الإطلاق ، سواء في المادّة أو الهيئة ، فقال في وجه ذلك ، ما هذا لفظه : «إنّ النّفسيّة متباينة مع الغيريّة ، كلّ منهما يمتاز عن الآخر بقيد وجوديّ أو عدميّ ، فالنّفسي ما يكون البعث إليه لذاته أو لا لغيره ، والغيرى بخلافه ، ويحتاج كلاهما في مقام التّشريع والبيان إلى قيد زائد ولو من باب زيادة الحدّ على المحدود ....
وعلى أيّ حال ، لم يكن النّفسي هو نفس الطّبيعة ، والغيري هي مع قيد ، لا عقلا ، وهو واضح ، ولا عرفا ؛ ضرورة ، أنّ تقسيم الوجوب إلى النّفسي والغيري صحيح بحسب نظر العرف». (1)
__________________

(1) مناهج الوصول : ج 1 ، ص 283 و 284.
وفيه : أنّ النّفسيّة والغيريّة وإن كان لكلّ واحد منهما قيد على حدة يمتاز به أحدهما عن الآخر ، وهذا ممّا يحكم به العقل والعرف ، إلّا أنّ الأوامر الشّرعيّة المتعلّقة بالأفعال مطلقا لها ظهور تامّ عرفا في أنّها إنّما صدرت لانبعاث المكلّف نحو امتثال تلك الأفعال لذاتها ، وأنّ الأفعال مطلوبة شرعا لأجل نفسها ، لا للتّوصل إلى واجب آخر الّذي هو المطلوب عند الشّارع.

وعليه : فنفس إطلاق الخطابات المتوجّهة إلى العرف كاف في حمل ما تعلّق به الأمر على كونه واجبا نفسيّا بلا حاجة إلى بيان زائد بالنّسبة إلى قيديّة قوله : «لذاته» مثلا ، وليس مرجع هذا الكلام إلى أنّ النّفسي هو نفس الطّبيعة ، والغيرى هي مع قيد كى يقال : ببطلانه ـ وإلّا لزم عدم صحّة تقسيم الوجوب إلى النّفسي والغيري ؛ إذ يرجع حينئذ إلى تقسيم الشّيء إلى نفسه وغيره ، مع أنّ التّقسيم المذكور صحيح عرفا بلا ارتياب ـ بل مرجعه إلى أنّ القيد المأخوذ من ناحية الواجب النّفسي ليس من القيود الّتي تحتاج إلى بيان ذلك ، بل العناوين المأخوذة في الأوامر إذا أطلقت ظاهرة في أنّ المطلوب الشّرعيّ هو طبيعتها لأجل نفسه لا لغيره ، وهذا الظّهور كاف في الحكم بأنّ مقتضى الإطلاق هو حمل الواجب على النّفسيّة.

هذا تمام الكلام في مقتضى الأصل اللّفظي ، وأمّا مقتضى الأصل العملي ، فسيجيء البحث عنه في مبحث مقدّمة الواجب ، إن شاء الله.

(المورد السّادس : دوران الواجب بين التّعييني والتّخييري)
والكلام هنا ـ أيضا ـ يقع تارة في مقتضى الأصل اللّفظي ، واخرى في مقتضى الاصل العملي.

أمّا الأصل اللّفظي ، فالتّحقيق فيه يحتاج إلى تنقيح معنى الواجب التّخييري ، فنقول : إنّ الأقوال فيه ثلاثة :

أحدها : أنّ الواجب التّخييري هو ما يختاره المكلّف في مقام الامتثال ، نظير كفّارة التّخيير ، فإذا اختار المكلّف أحد الأبدال الثّلاثة من العتق والصّيام والإطعام كان هو الواجب في حقّه ، وكذلك في موارد التّخيير بين القصر والإتمام ، فأيّهما اختار المكلّف يكون واجبا.

ثانيها : أنّ الواجب التّخييري هو أنّ كلّ واحد من الطّرفين ، أو الأطراف واجب تعيينيّ متعلّق للإرادة مستقلّا ، لكن يسقط وجوب كلّ بفعل الآخر ، فيئول هذا إلى اشتراط وجوب كلّ بعدم إتيان الآخر.

ثالثها : أن الواجب التّخييري هو أنّ أحد الطّرفين أو الأطراف واجب لا بعينه والتّطبيق إنّما هو بيد المكلّف ، فيشترك مع الواجب التّعيينيّ ، حيث إنّ الواجب فيه ـ أيضا ـ أحد أطراف متصوّرة فيه ، والتّطبيق إنّما هو بيد المكلّف ، فإذا اختار ـ مثلا ـ الصّلاة في أوّل الوقت ، كان هو الواجب في حقّه دون سائر الأفراد.

نعم ، يفرق بينهما بوجهين :

أحدهما : أنّ التّخيير في الواجب التّخييري شرعيّ ، بمعنى : أنّه يلزم ذكر البدلين أو الأبدال من ناحية الشّرع الأنور ، بخلاف الواجب التّعيينيّ ، فإنّ التّخيير فيه عقليّ ، بمعنى : أنّ العقل يحكم بجواز اختيار أحد الأفراد.

ثانيهما : أنّ متعلّق الوجوب في التّعييني هو الطّبيعة المتأصّلة والجامع الحقيقى ، وفي التّخييري هو الطّبيعة الانتزاعيّة والجامع العنواني ، نظير عنوان «أحدهما» أو «أحدها» ، ولا منع في تعلّق الأمر بهذا الجامع ، كما لا منع في تعلّق الصّفات الحقيقيّة به ،

كالعلم والإرادة ونحوهما ، فكما أنّه لا واقع للمعلوم بالإجمال أو المراد كذلك ، سوى عنوان «أحدهما» أو «أحدها» كذلك لا واقع للمأمور به بالإجمال ، سوى هذا العنوان.

وبالجملة : الحكم الشّرعي ليس بحذائه في الواقع ، شيء ، ولا واقع له موضوعيّا سوى اعتبار الشّارع ، فكما يصحّ تعلّقه بالجامع الذّاتي ، كذلك يصحّ تعلّقه بالجامع الانتزاعيّ العنواني ، وكما أنّ الشّرع يعتبر الفعل المعيّن ذا الأفراد على ذمّة المكلّف ، كذلك يعتبر أحد الفعلين ، أو الأفعال عليها ، بلا فرق بينهما.

إذا عرفت ذلك : تبيّن لك أنّ مقتضى الأصل اللّفظي في دوران الواجب بين كونه تعيينيّا أو تخييريّا هو حمله على التّعيينيّ لا التّخييريّ على جميع الأقوال المتقدّمة.

أمّا على القول الأوّل ، فلأنّ اشتراط وجوب كلّ باختيار المكلّف في الواجب التّخييريّ ، قيد زائد يحتاج إلى بيان زائد ومئونة زائدة ، فمقتضى الإطلاق وعدم نصب القرينة على تقييد الوجوب واشتراطه باختياره هو عدم الاشتراط ، فينتج كون الواجب تعيينيّا.

وأمّا على القول الثّاني ، فلأنّ اشتراط وجوب كلّ بعدم إتيان الآخر فيه ، هو ـ أيضا ـ من القيود الزّائدة الّتي تحتاج إلى بيان زائد ، والإطلاق وعدم القرينة عليه يقتضي عدمه ، والنّتيجة إذا حمل الواجب على التّعيينيّ.

وأمّا على القول الثّالث ، فلرجوع الشّكّ بين التّعيينيّ والتّخييريّ إلى الشّكّ في متعلّق التّكليف من حيث السّعة والضّيق ، وأنّه هل هو الجامع العنواني لشيئين ، أو الأشياء ، أو خصوص ما ورد به الأمر؟ مثل ما إذا ورد الأمر بعتق رقبة فشكّ في كونه تعيينيّا ، بحيث يختصّ الواجب به ، أو تخييريّا بحيث يكون الواجب هو الجامع بينه وبين الصّيام والإطعام ، وحيث إنّ إرادة التّخيير تحتاج إلى بيان زائد ، وهو ذكر

العدل ، بكلمة : «أو» والمفروض عدمه ، نستكشف عدم العدل للواجب ، واقعا ، فيكون الواجب تعيينيّا.

وبعبارة اخرى : إنّ التّخييريّة نوع من التّقييد ؛ إذ بقاء الوجوب على ذمّة المكلّف وعدم سقوطه عنها في الواجب التّخييري مقيّد بعدم الإتيان بفرد من أفراد الجامع ، وواضح ، أنّ مقتضى الإطلاق وعدم أخذ هذا القيد في الكلام ، هو إرادة أنّ الواجب أمر خاصّ يكون بقاء الوجوب فيه مقيّدا بعدم الإتيان به فقط ، لا بإتيان غيره أو عدمه. هذا تمام الكلام في مقتضى الأصل اللّفظي.

وأمّا مقتضى الأصل العملي ، فالكلام فيه ، سيجيء في مبحث الاشتغال والبراءة ، إن شاء الله تعالى.

(المورد السّابع : دوران الواجب بين العيني والكفائي)
والبحث هنا يقع في مقامين :

الأوّل : فيما يقتضيه الأصل اللّفظي.

الثّاني : فيما يقتضيه الأصل العملي.

أمّا الأوّل : فالكلام فيه يحتاج إلى البحث عن معنى الوجوب الكفائي.

فنقول : إنّ الأقوال فيه أربعة :

أحدها : أنّ التّكليف فيه متوجّه إلى واحد معيّن عند الله تعالى ، لكن يسقط عنه بفعل غيره لوحدة الغرض ، فإذا حصل بفعل الغير سقط الأمر لا محالة ؛ لدوران الأمر مدار الغرض ، حدوثا وبقاء ، ثبوتا وسقوطا.

ثانيها : أنّه متوجّه إلى مجموع المكلّفين بما هو مجموع على نحو العامّ المجموعي ، نظير ما إذا تعلّق تكليف واحد شخصيّ بالمركّب من الأمور الوجوديّة والعدميّة على نحو العموم المجموعي ، كالصّلاة ؛ وذلك ، إذا كان الغرض المتوقّع منه واحدا.

ثالثها : أنّه متوجّه إليهم على نحو العامّ الاستغراقي ، فيجب على كلّ واحد واحد منهم ، غاية الأمر ، وجوبه على كلّ مشروط بترك الآخر.

رابعها : أنّه متوجّه إلى أحدهم لا بعينه وهو الّذي يعبّر عنه بصرف الوجود ، وهذا هو الحقّ.

توضيحه : أنّ غرض المولى بالنّسبة إلى الطّبيعة ، كما يتصوّر على وجهين ، أحدهما ، أن يتعلّق بصرف وجودها ، ثانيهما ، أن يتعلّق بمطلق وجودها ، كذلك ، غرضه بالنّسبة إلى المكلّفين ، فهو ـ أيضا ـ على وجهين :

الأوّل : أن يتعلّق بصدور الفعل عن جميع المكلّفين ، وهذا هو المسمّى بالواجب العينيّ ، فلا يسقط عن أحد بفعل الآخر.

والثّاني : أن يتعلّق بصدوره عن صرف وجودهم ، وهذا هو المسمّى بالواجب الكفائي ، فيسقط عن الباقي بفعل بعض ؛ إذ المفروض ، أنّ عنوان صرف الوجود ينطبق على كلّ واحد منهم ، فإذا أتى به بعضهم ، يحصل الغرض ويسقط الأمر قطعا ، وله نظائر في العرف والشّرع.

أمّا العرف ، فكأمر المولى أحد عبيده بفعل من دون تعلّق غرضه بصدوره من شخص خاصّ منهم ، فيحصل الغرض ويسقط الأمر إذا قام به أيّ واحد منهم.

أمّا الشّرع ، فكالأمر بالدّفن والكفن ونحوهما ، حيث إنّ المطلوب هنا مجرّد وجود ذلك في الخارج من أيّ واحد من المكلّفين كان ؛ وذلك ، لوحدة الغرض

وتساوي نسبته إلى كلّ واحد منهم ، والتّخصيص بفرد دون فرد ممّا لا مخصّص له.

ومن هنا ظهر : أنّه لا وجه للقول الأوّل ، وكذا الثّاني ، والثّالث ؛ إذ المفروض ، أنّ الغرض يحصل بفعل واحد من المكلّفين ، فلا معنى للتّخصيص بصدوره من واحد معيّن ، كما هو مقتضى القول الأوّل ، أو التّخصيص بصدوره من المجموع بما هو المجموع ، أو من واحد واحد ، كما هو مقتضى القول الثّاني والثّالث.

إذا عرفت ذلك ، فنقول : إنّ مقتضى الأقوال المذكورة ، هو اعتبار القيد والاشتراط في ناحية الواجب الكفائي ، وعليه ، فبناء على الجميع ، لا مناص عند دوران الواجب ، بين أن يكون كفائيّا أو عينيّا من حمل الواجب إذا أطلق في كلام الشّارع على الواجب العينيّ.

أما على القول الأوّل ، فلأنّ توجّه التّكليف إلى شخص معيّن يشترط بعدم قيام غيره ، ولا ريب ، أنّ هذا الاشتراط يحتاج إلى بيان زائد ، فإذا فرض الإطلاق في واجب ، كان مقتضاه حمله على العينيّ الّذي لا يسقط التّكليف فيه عن شخص بفعل غيره.

وأمّا على القول الثّاني ، فلأنّ المجموعيّة وكون كلّ واحد من المكلّفين جزءا لموضوع التّكليف ، تحتاج إلى بيان زائد ، وواضح ، أنّ مقتضى الإطلاق هو كون كلّ واحد من أفراد المكلّفين موضوعا للتّكليف مستقلّا ، وهذا هو المسمّى بالواجب العينيّ.

وأمّا على القول الثّالث ، فلأنّ المفروض فيه ، هو أنّ التّكليف وإن توجّه إلى كلّ واحد واحد إلى المكلّفين ، لا المجموع ، إلّا أنّه مشروط بترك الآخر ، وأنت تعلم ، أنّ إرادة هذا الاشتراط في واجب ، تحتاج إلى مئونة زائدة ، فيستكشف من الإطلاق ،

أنّ المولى أراد الواجب العينىّ ، ومقتضاه ، أنّ التّكليف متوجّه إلى كلّ واحد واحد منهم ، سواء فعله الآخر ، أم تركه.

وأمّا على القول الرّابع ، فلأنّ مرجعه إلى القول الثّالث المذكور في الواجب التّخييري ، والفرق بينهما ، أنّ التّخيير هناك إنّما هو في الأفعال ، وهنا في الأشخاص.

وعليه : فكما أنّ إرادة الجامع هناك وهو عنوان أحد الشّيئين أو الأشياء ، ممّا يحتاج إلى بيان زائد (ذكر العدل بكلمة : «أو») وإذا لم يبيّن ، يحمل الإطلاق على إرادة التّعيين ، كذلك الجامع هنا وهو عنوان أحد الأشخاص ، فإنّ إرادته لا بدّ من بيان زائد وهو ذكر الأعدال من الأشخاص ، وحيث لم يذكر ، فمقتضاه حمل الإطلاق على الواجب العينيّ.

ولك أن تقول : إنّ مقتضى ظاهر الأمر المتوجّه إلى شخص ، أو صنف ، هو دخل هذا الشّخص أو الصّنف بعنوانه ، في موضوع الحكم ، إلّا أن يكون هناك قرينة على عدم الدّخل ، فإذا اطلق ، ولم تذكر القرينة ، يستكشف كونه دخيلا ، ولازم هذا الإطلاق عينيّة الواجب ، لا الكفائيّة ، ومن المقرّر في محلّه ، أنّ لوازم الأمارات ، ومنها الاصول اللّفظيّة ، حجّة.

هذا كلّه في الأصل اللّفظي ، أمّا الأصل العملي ، فالكلام فيه ـ أيضا ـ سيأتي في مبحث الاشتغال والبراءة ، إن شاء الله تعالى.

(المورد الثّامن : الأمر عقيب الحظر)
هنا أقوال أربعة :

الأوّل : أنّ الأمر الواقع عقيب الحظر أو توهّمه ، يقتضي الإباحة وهو

المنسوب إلى المشهور (1) بين الأصحاب.

الثّاني : أنّه يقتضي الوجوب ، وهو المنسوب إلى عدّة من العامّة. (2)
الثّالث : أنّه يقتضي الرّجوع إلى الحكم الّذي كان قبل الحظر ، من الوجوب أو الإباحة أو الاستحباب ، إن علّق الأمر بزوال علّة الحظر ، لا مطلقا ، وهو المنسوب الى بعض. (3)
الرّابع : أنّه لا يقتضي شيئا من المذكورات ، بل يصير حينئذ مجملا ، وهو الحقّ المختار ، بلا فرق فيه بين ما اختاره المشهور ، من أنّه يدلّ على الوجوب بالوضع ، وبين ما اخترناه سابقا ، من أنّه يدلّ عليه عند العقلاء بقيام الحجّة للمولى على العبد بمجرّد صدور الأمر ، بحيث لو ترك لا يكون محذورا.

والسّرّ فيه : أمّا بناء على المختار ، فلأنّ نفس صدور الأمر إنّما يقوم به الحجّة للمولى عند العقلاء إذا لم تقم معه قرينة صارفة عن الدّلالة المذكورة ، ومن المعلوم ، أنّ وقوع الأمر عقيب الحظر ، أو توهّمه ممّا يصلح للصّارفيّة عندهم.

وبعبارة اخرى : ليس للعقلاء فيما إذا ورد الأمر عقيب الحظر حكم بصحّة احتجاج المولى على العبد بمجرّد صدور هذا الأمر ، ونتيجة ذلك ، هو كون الأمر المذكور مجملا ؛ إذ بعد ارتفاع اقتضائه للوجوب ، لا مقتضي له للدّلالة على الاستحباب ، أو الإباحة ، أو التّابعيّة لما قبل الحظر ، كما هو واضح ، بل يحتاج حمله على كلّ واحد من هذه الأحكام إلى قرينة معيّنة ، والمفروض ، أنّها مفقودة.

__________________

(1) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 116.
(2) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 116 ؛ ومحاضرات في اصول الفقه : ج 2 ، ص 205.
(3) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 116 ؛ ومحاضرات في اصول الفقه : ج 2 ، ص 205.
وأمّا بناء على مختار المشهور ، فلأنّ حمل الأمر على معناه الموضوع له ، إنّما يصحّ إذا لم يحتفّ الكلام بما يصلح للقرينيّة ، وأمّا عند احتفافه به ، كما في المقام حسب الفرض ، فلا مجال للحمل المذكور.

نعم ، بناء على اعتبار أصالة الحقيقة تعبّدا ، لا مانع من حمل الأمر على الوجوب في مثل المقام ؛ إذ لا موجب لرفع اليد عن التّعبّد بمجرّد احتفاف الكلام للقرينة ، ولكنّ التّحقيق خلافه ، لما بيّن في محلّه ، من أنّ أصالة الحقيقة حجّة من باب الظّهور ، لا التّعبّد ، فإذا لا يبقى الظّهور بعد اقترانه بما يصلح للقرينيّة.

(المورد التّاسع : المرّة والتّكرار)
قد وقع الخلاف بين الأعلام في أنّ الأمر ، هل يدلّ على المرّة أو التّكرار ، أم لا يدلّ على شيء منهما؟ والتّحقيق يقتضى التّكلّم في مقامين :

الأوّل : في تحرير محلّ النّزاع ، فعن صاحب الفصول قدس‌سره أنّ النّزاع إنّما هو في خصوص الهيئة ، إمّا هي بوحدتها ، أو مع مادّتها.

وأمّا المادّة وحدها ، فهي خارجة عن مورد الكلام ؛ ضرورة ، أنّها لا تدلّ على المرّة أو التّكرار ، واستشهد له بنصّ جماعة ، وبحكاية السّكّاكي ، الاتّفاق على أنّ المصدر المجرّد من اللّام والتّنوين لا يدلّ إلّا على الماهيّة من حيث هي. (1)
__________________

(1) راجع ، الفصول الغرويّة ، ص 57 ؛ وراجع ، مناهج الوصول : ج 1 ، ص 284 ؛ ومفتاح العلوم : ص 93.
وقد أورد عليه صاحب الكفاية ، بما حاصله : أنّ المصدر ليس مادّة للمشتقّات الّتي منها الأمر ، بل هو ـ أيضا ـ من المشتقّات ، فحينئذ لا يدلّ ثبوت الاتّفاق المحكي ، في المصدر على أنّه ثابت في المادّة ـ أيضا ـ ولازم ذلك هو كون المادّة ـ أيضا ـ داخلا في مورد النّزاع. (1)
ولكن أجاب عنه الإمام الرّاحل قدس‌سره ، بأنّ صحّة مقالة صاحب الفصول قدس‌سره ليست مبتنية على كون المصدر مادّة للمشتقّات ، بل تصحّ على القول بكونه من المشتقّات ـ أيضا ـ وذلك ، لأنّ الاتّفاق على عدم دلالة المصدر على المرّة والتّكرار ، اتّفاق على عدم دلالة مادّة المصدر عليهما ـ أيضا ـ ولازمه ، عدم دلالة مادّة الأمر عليهما لوحدة الموادّ في المشتقّات. (2)
وفيه : أنّ دعوى تحقّق الاتّفاق المذكور في جميع موادّ المشتقّات ومنها الأمر ، إنّما تصحّ إذا ثبت الاتّفاق على أحد أمرين :

أحدهما : كون المصدر مادّة للمشتقّات.

ثانيهما : كون مادّة المصدر هو عين مادّة سائر المشتقّات ، وأنت ترى ، أنّ الاتّفاق المذكور غير ثابت ؛ وذلك لوجود الاختلاف في كلا الأمرين ، كما لا يخفى على المتتبّع ، وعليه ، فلا ينحصر النّزاع في الهيئة ، بل يعمّها والمادّة ، أيضا.

المقام الثّاني : في أنّ المرّة ظاهرة في معني الدّفعة (3) ، لا الفرد (4) ؛ والتّكرار

__________________

(1) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 117.
(2) راجع ، مناهج الوصول : ج 1 ، ص 285.
(3) المعبّر عنها بالفارسيّة ب «يكبار».
(4) المعبّر عنه بالفارسيّة ب «يك دانه ، يك عدد».
ظاهر في معنى الدّفعات (1) ، لا الأفراد. (2)
والفرق بينهما ، أنّ تحقّق الشّيء دفعة ، أو دفعات ، عبارة عن وجوده بحركة واحدة أو حركات متعدّدة ، والتّحقّق كذلك أعمّ من وجود فرد أو أفراد في الخارج ، كما إذا قال المولى لعبده : «ائتني بماء وطعام» فإذا أتاهما العبد دفعة واحدة ، يتحقّق هنا الشّيئان بحركة واحدة ، وعليه ، فالنّسبة بين المعنيين عموم من وجه ، قد يجتمعان في تحقّق شيء واحد مع حركة واحدة أو الشّيئين أو الأشياء بحركات متعدّدة ، وقد يفترق أحدهما عن الآخر ، كما إذا تحقّق شيء واحد بحركات متعدّدة ، أو تحقّق الشّيئين أو الأشياء بحركة واحدة.

ثمّ إنّ النّزاع يجري في كلا المعنيين ، خلافا لصاحب الفصول قدس‌سره ، حيث إنّه ذهب أنّ مورد النّزاع هو المعنى الأوّل (الدّفعة والدّفعات) مدّعيا ، بأنّ مرادهم لو كان هو المعنى الثّاني (الفرد والأفراد) يكون هذا المبحث متفرّعا على المبحث الآتي ، من أنّ الأمر ، هل يتعلّق بالطّبيعة أو بالأفراد؟ فينبغي أن يجعل تتمّة لذلك المبحث ؛ إذ على القول بتعلّق الأمر بالطّبائع لا يبقى المجال لهذا البحث.

وأمّا على القول بتعلّقه بالأفراد ، فيقال : هل المراد تعلّقه بالفرد الواحد ، أو المتعدّد ، بخلاف ما إذا كان مرادهم هو المعنى الأوّل ، فإنّ هذا المبحث أجنبيّ عن البحث الآتي ؛ ضرورة ، أنّ النّزاع في الدّفعة والدّفعات صحيح مطلقا ، سواء قلنا في ذلك المبحث بتعلّق الأمر بالطّبائع ، أو تعلّقه بالأفراد. (3)
__________________

(1) المعبّر عنها بالفارسيّة ب «چند بار».
(2) المعبّر عنها بالفارسيّة ب «چند دانه ، چند عدد».
(3) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 119 ؛ ومناهج الوصول : ج 1 ، ص 287.
ولكن أجاب عنه المحقّق الخراساني قدس‌سره ونعم ما أجاب ، فقال ما حاصله : إنّه لا علقة بين البحثين ، بناء على المعنى الثّاني ـ أيضا ـ وذلك لوجهين : أحدهما : أنّ المراد بالطّبيعة هناك هو الفرد ، حيث إنّ تعلّق الطّلب بها إنّما يكون بلحاظ وجودها في الخارج ؛ إذ هي من حيث هي ، ليست إلّا هي ، لا مطلوبة ولا غير مطلوبة.

نعم ، على القول بتعلّق الأمر بالطّبائع ، تكون خصوصيّة الفرد وتشخصّه لازم للمطلوب وخارج عنه ، بخلاف القول بتعلّقه بالأفراد ، فإن الخصوصيّة الفرديّة مقوّم له.

وكيف كان ، يراد بالطّبيعة هنا ، الفرد ، لا نفسها من حيث هي.

ثانيهما : أنّ المراد بالفرد أو الأفراد هنا ، هو وجود واحد أو وجودات متعدّدة ، فبهذين الوجهين يصحّ النّزاع هنا بالمعنى الثّاني حتّى على القول بتعلّق الأمر بالطّبيعة هناك ، بأن يقال ، هل المراد تعلّق الأمر بالوجود الواحد من الطّبيعة ، أو بالوجودات المتعدّدة من الطّبيعة؟ (1)
فتحصّل : أنّه كما يصحّ النّزاع هنا بالمعنى الأوّل مطلقا ، سواء قلنا هناك بتعلّق الأمر بالطّبائع أو بالأفراد ، كذلك يصحّ النّزاع هنا بالمعنى الثّاني مطلقا ، وكما يحتاج إلى إفراد كلّ من البحثين ، بناء على أنّ معنى المرّة والتّكرار هي الدّفعة والدّفعات ، كذلك يحتاج إلى أفراده ، بناء على أنّ معناهما هو الفرد والأفراد.

ثمّ إنّه قد يتوهّم أنّ هذه المسألة هي عين المسألة الإجزاء ، لكن باسم وعنوان آخر ، فمن يقول : بإجزاء الإتيان بالمأمور به على وجهه أداء وقضاء ، يريد بذلك ،

__________________

(1) كفاية الاصول : ج 1 ، ص 120.
كفاية المرّة ، وهذا هو القول بالمرّة ، ومن يقول : بعدم الإجزاء ، يريد عدم كفاية المرّة ، بل لا بدّ من التّكرار وإعادة العمل مرّات ، وهذا هو القول بالتّكرار. (1)
وفيه : أنّ ما يراد من مسألة المرّة والتّكرار هو تعيين المطلوب بالأمر وتشخيص المأمور به ، بأنّه هل هو الدّفعة أو الدّفعات ، أو الوجود الواحد ، أو الوجودات مع قطع النّظر عن الإجزاء وعدمه؟ وهذا بخلاف ما يراد من مسألة الإجزاء ، فإنّه راجع إلى أنّ الإتيان بالمأمور به أيّا كان من الدّفعة ، أو الوجود الواحد أو غيرهما ، هل يجزي عن الإعادة ثانيا ، أم لا؟
وعليه : فبحث المرّة والتّكرار صغرويّ ، وبحث الإجزاء كبرويّ ، فأين الاتّحاد بينهما!
إذا عرفت ما ذكرنا ، فنقول : إنّ مقتضى التّحقيق هو ما قال به المحقّق الخراساني قدس‌سره : من عدم دلالة الأمر على المرّة والتّكرار ؛ وذلك ، لأنّ الأمر مركّب من المادّة والهيئة ، ولا يدلّ شيء منهما على المرّة والتّكرار.

أمّا المادّة ، فلأنّها لا تدلّ إلّا على الحدث ، وأمّا الهيئة ، فلأنّها لا تدلّ ، إلّا على البعث والإغراء ، فلا دالّ آخر يدلّ عليهما.

نعم ، لو فرض وجود قرينة دالّة على إفادة الأمر لأحدهما ، كان هي المتّبع ، نظير مقدّمات الحكمة ، فتارة يستفاد منها مطلوبيّة المادّة على نحو صرف الوجود ، فتنتج دلالته على المرّة ، وأخرى على نحو الطّبيعة السّارية ، فتنتج دلالته على التّكرار ، وهذا غير أنّ الأمر بنفسه يدلّ على شيء منهما.

__________________

(1) راجع ، كتاب بدائع الأفكار : ج 1 ، ص 255.
وبالجملة : ليس شيء من المرّة والتّكرار داخل في متعلّق الأمر ، فإن استفدنا أحدهما بدليل خارجي ، فهو ، وإلّا فالمرجع هو الأصل اللّفظي وهو الإطلاق إن احرز أنّ المولى كان في مقام البيان ، وإلّا ، فلو كان في مقام الإهمال أو الإجمال ، فالمرجع هو الأصل العملي.

أمّا الأصل اللّفظي ، فلا إشكال في التّمسّك به لإثبات المرّة ، بمعنى : الدّفعة في الأفراد الطّوليّة ؛ بتقريب : أنّ متعلّق الأمر هو صرف الطّبيعة وهو يحصل بالمرّة أو التّكرار ، وحيث إنّ الامتثال مرّة موجب لحصول الغرض الملازم لسقوط الأمر به ، والتّكرار قيد زائد محتاج إلى البيان ، والمفروض فقده ـ لعدم نصب قرينة تدلّ عليه ـ فمقتضى الإطلاق هو المرّة.

وكذا لا إشكال في التّمسّك به لإثبات المرّة ، بمعنى : الفرد في الأفراد العرضيّة ، بتقريب : أنّ الطّبيعة صادقة بإتيان فرد منها وهو يستدعي حصول الغرض المستلزم لسقوط الأمر ، والتّكرار ، بمعنى : الأفراد يحتاج إلى بيان زائد ، وحيث إنّه لم يرد بيان بالنّسبة إليه ، فالإطلاق يقتضي المرّة بهذا المعنى ، أيضا.

وأمّا الأصل العملي ، فالمقام من مجاري البراءة بالنّسبة إلى الزّائد على المرّة بكلا المعنيين من الدّفعة والفرد ، ونتيجته عدم التّكرار في الأفراد الطّوليّة وعدم التّعدّد في الأفراد العرضيّة ، بل يكتفي بالدّفعة الواحدة وبالفرد الواحد.

وبالجملة : الطّبيعة المأمور بها تحصل بالإتيان بها مرّة واحدة وبوجود واحد ، فيحصل الغرض حينئذ وهو موجب لسقوط الأمر ، ولا دليل على اعتبار أمر زائد ، وهذا واضح ، لا إشكال فيه ، إنّما الإشكال في الامتثال بعد الامتثال ، بأن يأتي المأمور به ثانيا بعد إتيانه أوّلا ، ففيه وجوه وأقوال :

أحدها : القول بالجواز مطلقا.

ثانيها : القول بعدمه مطلقا.

ثالثها : القول بالتّفصيل ، بين ما إذا كان امتثال الأمر علّة تامّة لحصول الغرض الأقصى ، وبين ما إذا لم يكن كذلك.

وهذا ما ذهب إليه المحقّق الخراساني قدس‌سره حيث قال : «... مع الإتيان بها مرّة لا محالة يحصل الامتثال ويسقط الأمر فيما إذا كان امتثال الأمر علّة تامّة لحصول الغرض الأقصى ، بحيث يحصل بمجرّده ، فلا يبقى معه مجال لإتيانه ثانيا بداعي امتثال آخر ، أو بداعي أن يكون الإتيانان امتثالا واحدا ... وأمّا اذا لم يكن الامتثال علّة تامّة لحصول الغرض ، كما إذا أمر بالماء ليشرب أو يتوضّأ فأتى به ولم يشرب أو لم يتوضّأ فعلا ، فلا يبعد صحّة تبديل الامتثال بإتيان فرد آخر أحسن منه ، بل مطلقا ، كما كان له ذلك قبله». (1)
والتّحقيق يقتضي صحّة القول الثّاني (عدم الجواز مطلقا).
والوجه فيه : أوّلا : أنّه على تقدير تعلّق الأمر بالطّبيعة وعدم وجود دليل على لزوم التّكرار والإتيان بها ثانيا ، يحصل الامتثال بمجرّد إيجاد تلك الطّبيعة في ضمن فرد ما ؛ لانطباقها عليه قهرا ؛ إذ ليس الامتثال إلّا الإتيان بما ينطبق عليه الطّبيعة المأمور بها.

ومن المعلوم : أنّه إذا حصل الامتثال ، حصل الغرض الموجب لسقوط الأمر به ـ أيضا ـ فإذا لا يبقى مجال للامتثال ثانيا ، بل يلزم منه الخلف ؛ إذ الامتثال بداعي

__________________

(1) كفاية الاصول : ج 1 ، ص 122.
هذا الأمر ثانيا ، مستلزم لعدم حصول الغرض بالامتثال أوّلا ، وهذا خلاف ما فرض من حصول الغرض بالامتثال الأوّل.

لا يقال : إنّ الامتثال ثانيا إنّما هو بداعي أمر آخر غير الأمر الأوّل.

لأنّه يقال : هذا ـ أيضا ـ خلاف ما هو المفروض في المقام من عدم أمر آخر في البين.

وثانيا : أنّه لو لم يكن الامتثال الأوّل مسقطا للأمر ، وافيا بالغرض ، لم يكن الثّاني ـ أيضا ـ كذلك ؛ لوحدة حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز.

وثالثا : أنّه لو لم يسقط الأمر ولم يحصل الغرض بالامتثال الأوّل ، لما كان لجواز الامتثال ثانيا ومرّة اخرى معنى ؛ ضرورة ، أنّه بعد فرض بقاء الأمر الأوّل وعدم حصول الغرض به صار كالعدم ، فيكون الثّاني امتثالا ابتداء.

والحاصل : أنّ الأمر الواحد ، له امتثال واحد ، فإن سقط الأمر به لحصول الغرض ، فهو ، وإلّا وجب امتثاله ثانيا ؛ لدوران الأمر مدار الغرض حدوثا وبقاء ، فكما أنّ حدوثه موجب لحدوث الأمر ، كذلك بقاءه موجب لبقائه ، فلا معنى للامتثال بعد الامتثال.

وبعبارة اخرى : أنّ الامتثال الأوّل لو كان صحيحا ، فالثّاني لغو ، فلا يعدّ امتثالا ثانيا بعد امتثال ، وأمّا لو كان باطلا غير واف للغرض ، لكان الثّاني الوافي للغرض ، امتثالا فقط ، لا امتثالا ثانيا بعد امتثال ، والظّاهر ، أنّ في كلام المحقّق الخراساني قدس‌سره خلطا بين الغرضين : الأوّل : ما يكون مترتّبا على وجود المأمور به من دون دخل شيء آخر فيه.

الثّاني : ما يكون مترتّبا على فعل الآمر.

أمّا الأوّل : فهو حاصل في المثال المذكور في كلامه قدس‌سره حيث إنّ الغرض فيه ليس إلّا تمكين المولى من الشّرب والتّوضي ، والمفروض حصوله بإتيان الماء.

وأمّا الثّاني : فهو وإن لم يكن حاصلا ، حيث إنّ غرض الآمر في المثال منحصر برفع العطش والوضوء وهما متوقّفان على شربه وتوضّيه ، والمفروض ، أنّه لم يفعلها ، إلّا أنّه غرض آخر زائد على الإتيان بالمأمور به ، وليس العبد مأمورا إلّا بتحصيل الغرض المترتّب على وجود المأمور به ، وهو تمكين المولى من الشّرب والوضوء ، لا أنّه مأمور بتحصيل رفع عطشه أو وضوءه ؛ إذ هما خارجان عن تحت اختيار العبد.

ثمّ إنّه قد يتوهّم (1) ، أنّه يجوز الامتثال بعد الامتثال في موردين :

أحدهما : في صلاة الآيات ، حيث إنّه ورد أنّ من صلّى الآيات ، فله أن يعيد صلاته ما دامت الآية باقية ، كصحيحة معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي ، فأعد». (2)
ثانيهما : في الصّلوات اليوميّة ، حيث إنّه ورد أنّ من صلّى ، فرادى فأقيمت الجماعة ، فله أن يعيدها ، كما ورد عن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : «عن الرّجل يصلّي الفريضة ، ثمّ يجد قوما يصلّون جماعة ، أيجوز له أن يعيد الصّلاة معهم؟ قال :

نعم ، وهو أفضل ، قلت : فإن لم يفعل؟ قال : ليس به بأس». (3)
__________________

(1) راجع ، محاضرات في الاصول : ج 2 ، ص 210.
(2) وسائل الشّيعة : ج 5 ، كتاب الصّلاة ، الباب 8 من أبواب الصّلاة الكسوف والآيات ، الحديث 1 ، ص 153.
(3) وسائل الشّيعة : ج 5 ، كتاب الصّلاة ، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 9 ، ص 456.
ولكنّه ممنوع في كلا الموردين :

أمّا المورد الأوّل ، فلأنّ الرّوايات الواردة فيه تدلّ على استحباب الإعادة ، فالإتيان بصلاة الآيات ما دامت الآية باقية ، يكون بداعي أمر ثاني ندبيّ ؛ لسقوط الأمر الوجوبي بالامتثال أوّلا ، فحينئذ لا مجال للإعادة بداعيه.

وإن شئت فقل : إنّ صلاة الآيات متعلّقة لأمرين :

أحدهما : الوجوبيّ وهو ما تعلّق بطبيعة الصّلاة بعنوانها.

ثانيهما : النّدبيّ وهو ما تعلّق بها بعنوان الإعادة ، فليست الإعادة بداعي الأمر الأوّل ، وإلّا لكانت واجبة لا جائزة.

وعليه فلا امتثال بعد امتثال ، بل هنا أمران لكلّ منهما امتثال على حدة.

أمّا المورد الثّاني ، فلأنّ إعادة الصّلاة جماعة ـ أيضا ـ يكون بداعي الأمر النّدبي بها ، وإلّا لكانت واجبة ، كما هو واضح.

وبالجملة : لا إشعار في الرّوايات الواردة في الموردين على جواز الامتثال بعد الامتثال ، فضلا عن الظّهور والدّلالة.

نعم ، هنا روايتان صحيحتان ظاهرتان في جواز ذلك.

إحداهما : صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «في الرّجل يصلّي الصّلاة وحده ثمّ يجد جماعة ، قال : يصلّي معهم ويجعلها الفريضة». (1)
ثانيتهما : صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «في الرّجل

__________________

(1) وسائل الشّيعة : ج 5 ، كتاب الصّلاة ، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 11 ، ص 457.
يصلّي الصّلاة وحده ثمّ يجد جماعة ، قال : يصلّى معهم ويجعلها الفريضة إن شاء». (1)
وجه الظّهور ، هو أنّ الإمام عليه‌السلام أمر في الاولى بجعل المعادة فريضة ، وفي الثّانية بجعلها فريضة إن شاء.

ولكن ، سيأتي إن شاء الله في مبحث الإجزاء ما هو الحقّ والصّواب من الجواب ، فارتقب.

(المورد العاشر : الفور والتّراخي)
لا يخفى : أن ما أسمعناك في مبحث المرّة والتّكرار من عدم دلالة الأمر بالمادّة ولا بالهيئة على شيء منهما يجري هنا ، أيضا ، بل كما لا يدلّ الأمر على المكان ، كذلك لا يدلّ على أصل الزّمان رأسا ، فضلا عن الفوريّة.

وإن شئت تفصيل ذلك ، فنقول : إنّ البحث هنا يقتضي التّكلم ، تارة في مقام الثّبوت ، واخرى في مقام الإثبات.

أمّا مقام الثّبوت ، فالواجب بحسبه على ثلاثة أقسام :

أحدها : ما يسمّى بالواجب الموسّع ، والمراد به هو الواجب الّذي يكون زمانه أوسع وأزيد منه ، كالصّلوات اليوميّة بحيث يكون المكلّف مختارا في إتيانه أوّل الزّمن أو ثانيه ، وهكذا.

__________________

(1) وسائل الشّيعة : ج 5 ، كتاب الصّلاة ، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 1 ، ص 455.
ثانيها : ما يسمّى بالواجب المضيّق ، والمراد به هو الواجب الّذي يكون زمانه مطابقا له ، لا أزيد ولا أنقص منه ، كصوم شهر رمضان.

ثالثها : ما يسمّى بالواجب الفوري ، والمراد هو الواجب الّذي لا بدّ من إتيانه في أوّل زمن الإمكان ، وهذا على قسمين :

الأوّل : أن يكون إتيانه في أوّل الزّمن على وجه وحدة المطلوب.

الثّاني : أن يكون على وجه تعدّد المطلوب.

أمّا الأوّل : فمرجعه إلى أمرين :

أحدهما : وجوب الإتيان به فورا ، أوّل زمن الإمكان.

ثانيهما : سقوط الأمر في الزّمن الثّاني لو لم يجئ به في الزّمن الأوّل ، كردّ السّلام ؛ حيث إنّه يجب فورا ، ولو لم يردّ كذلك وعصى ، سقط الأمر به في الزّمن الثّاني ، فيسقط حينئذ أصل الأمر فضلا عن فوريّته.

أمّا الثّاني (تعدّد المطلوب) : فهو على وجهين :

أحدهما : أنّ المطلوب هو الإتيان في أوّل الزّمن ، وإلّا ففي الثّاني ، وهكذا ، فيعبّر عنه بالواجب فورا ففورا ، بحيث لو عصى وأخّر لم يسقط فوريّة الواجب ، كعدم سقوط أصل الواجب ، نظير قضاء الفوائت ، بناء على القول بوجوب الإتيان به فورا ففورا.

ثانيهما : أنّ المطلوب هو الإتيان في أوّل الزّمن ، لكن لو عصى وأخّر ، سقطت الفوريّة ، لا وجوب أصل الإتيان بالطّبيعة ، نظير صلاة الآيات عند وقوع الزّلزلة ـ مثلا ـ فإنّهما واجبة في أوّل الوقت ، لكن تسقط فوريّتها عند تأخيرها عصيانا ، لا أصل وجوبها ، بمعنى : أنّ المكلّف عند تأخيرها عن أوّل زمان إتيانها يكون في

وسعة وله التّأخير إلى آخر أزمنة الإمكان.

هذا ، كلّه بالنّسبة إلى مقام الثّبوت.

وأمّا مقام الإثبات ، فنقول : إنّ منشأ استفادة الفوريّة في الواجبات ، لا بدّ وأن يكون إمّا نفس صيغة الأمر ، أو الدّليل الخارجي.

والصّيغة ، قد عرفت سابقا ، أنّها لا تدلّ على الفوريّة ، لا مادّة ولا هيئة. أمّا المادّة ؛ فلأنّها لا تدلّ إلّا على الطّبيعة المهملة المجرّدة عن جميع الخصوصيّات والعوارض.

وأمّا الهيئة ، فلأنّها ـ أيضا ـ لا تدلّ إلّا على البعث والإغراء إليها ، أو غير ذلك على اختلاف المباني.

والنّتيجة ، هو أنّه لا دلالة للصّيغة ، مادّة وهيئة على التّراخي ، ولا على الفور فضلا عن وحدة المطلوب ، أو تعدّده ، وفي فرض التّعدّد على وجه الفور فالفور ، أو الفور ثمّ التّأخير إلى آخر أزمنة الإمكان ، بل لا إشعار فيها إلى هذه الامور ، فضلا عن الدّلالة والظّهور ، وكلّ ذلك يحتاج إلى قيام الدّليل ، وإلّا فاللّازم هو أصل الإتيان بما امر به مخيّرا بين الفور والتّراخي ؛ ولذا لو شككنا في اعتبار أحدهما بخصوصه ، فلو كان هنا أصل لفظيّ ، كالإطلاق ، يرجع إليه وينفي اعتبار الفور ، أو التّراخي ، ولازمه ، أنّ الواجب هو الإتيان بأصل الطّبيعة ، فيجوز للمكلّف أن يأتي بها على وجه الفور ، أم على وجه التّراخي ، وهذا اللّازم حجّة يؤخذ به ؛ لما هو المقرّر في محلّه من حجيّة لوازم الاصول اللّفظيّة دون العمليّة.

وأمّا لو لم يكن هنا أصل لفظيّ ، إمّا الإهمال الدّليل ، أو إجماله ، فالمرجع حينئذ هو الأصل العمليّ وهو البراءة في مثل المقام ، سواء كانت عقليّة أو نقليّة ، للشّك في وجوب الفوريّة ، وهي تقتضي عدم وجوبها ، ونتيجته هو نتيجة الأصل اللّفظي.

فتحصّل : أنّ صيغة الأمر بنفسها لا تدلّ إلّا على لزوم الإتيان بأصل الطّبيعة المأمور بها ، ولازم ذلك هو الحكم بالتّخيير بين الأفراد العرضيّة والطّوليّة الّتي هي متساوية الأقدام. نعم ، يحكم العقل بلزوم الإتيان فورا ، لو لم يطمئن المكلّف بالإتيان في الزّمن الثّاني ، بل يحتمل أنّ التّأخير موجب للتّفويت.

أمّا الدّليل الخارجي ، فهو إمّا عقليّ أو نقليّ.

أمّا العقلي ، فعن العلّامة الحائري اليزدي قدس‌سره أنّه يستفاد منه الفوريّة حيث قال : «إنّ الأمر المتعلّق بموضوع خاصّ غير مقيّد بزمان وإن لم يكن مدلوله اللّفظي ظاهرا في الفور ولا في التّراخي ، ولكن لا يمكن التّمسّك به للتّراخي بواسطة الإطلاق ، ولا التّمسّك بالبراءة العقليّة لنفي الفوريّة ؛ لأنّه يمكن أن يقال : إنّ الفوريّة وإن كانت غير ملحوظة للآمر قيدا للعمل ، إلّا أنّها من لوازم الأمر المتعلّق به ، فإنّ الأمر تحريك إلى العمل وعلّة تشريعيّة ، وكما أنّ العلّة التّكوينيّة لا تنفكّ عن معلولها في الخارج ، كذلك العلّة التّشريعيّة تقتضي عدم انفكاكها عن معلولها في الخارج وإن لم يلاحظ الآمر ترتّبه على العلّة في الخارج قيدا». (1)
ولكن أجاب عنه الإمام الرّاحل قدس‌سره وأجاد في ذلك ، حيث قال ، ما حاصله : أوّلا : أنّه لا يقاس التّشريع بالتّكوين ؛ حيث إنّهما يختلفان ويتعاكسان في العلّيّة والتّأثير ، فإنّ المعلول في التّكوين متعلّق بتمام وجوده وحيثيّته بوجود علّته ، بخلاف المعلول في التّشريع.

__________________

(1) كتاب الصّلاة ، في صلاة القضاء : ص 392 ؛ وقد أشار إلى هذا الوجه ـ أيضا ـ شيخنا الاستاذ الآملي قدس‌سره تقريرا لدرس استاذه المحقّق العراقي ؛ راجع ، كتاب بدائع الافكار : ج 1 ، ص 251.
وثانيا : أنّ عدم انفكاك المعلول عن علّته في التّكوين ممّا يقطع به ويبرهن عليه ، بخلاف التّشريع ؛ ضرورة ، أنّ الأوامر قد تتعلّق بنفس الطّبيعة مجرّدة عن الفور والتّراخى ، واخرى تتعلّق بها مقيّدة بواحد منهما بلا لزوم استحالة أصلا.

وثالثا : أنّ مقتضى الملازمة بين الوجوب والإيجاب ، تعلّق الوجوب بعين ما تعلّق به الإيجاب ، فإذا تعلّق الأمر بنفس الطّبيعة ، لا يمكن أن يدعو إلى أمر زائد عليها من زمان خاصّ أو غيره ، فوزان الزّمان ، وزان المكان ، وكلاهما كسائر القيود العرضيّة ، لا يتكفّل الأمر بالطّبيعة إثباتهما ، لفقد الوضع والدّلالة وعدم التّشابه بين التّشريع والتّكوين. (1) هذا كلّه بالنّسبة إلى الدّليل العقلي.

أمّا الدّليل النّقلى ، فقد يقال : باستفادة الفوريّة من الآيات الآمرة بالاستباق والمسارعة ، كقوله تعالى : (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ)(2) وقوله تعالى : (وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ.)(3)
بتقريب : أنّ المراد من المغفرة أسبابها ، ومن المعلوم ، أنّ المأمور به يكون من مصاديق الخيرات وأسباب المغفرة ، فيجب على المكلّف المسارعة والاستباق إليه فورا ففورا ؛ لدلالة الأمر على الوجوب (4) ، وعدم سقوطه بالعصيان في الزّمن الأوّل لبقاء الموضوع والملاك ، ولازم ذلك هو الإتيان بجميع الواجبات فورا ففورا على وجه تعدّد المطلوب.

__________________

(1) راجع ، تهذيب الاصول : ج 1 ، ص 133.
(2) سورة البقرة (2) : الآية 148.
(3) سورة آل عمران (3) : الآية 133.
(4) راجع ، كتاب بدائع الأفكار : ج 1 ، ص 251 و 252 ؛ وتنقيح الاصول : ج 1 ، ص 281.
وفيه : أوّلا : انّ الآيتين لا ارتباط لهما بما هو محلّ الكلام ، أمّا الاولى ، فلأنّ الاستباق ليس ، بمعنى : المبادرة ، بل معناه : المسابقة والسّعي لتحصيل السّبق ـ على ما هو المقرّر في كتاب السّبق والرّماية ـ وعليه ، فمعنى الآية يرجع إلى أنّه يجب المسابقة على العباد نحو الخيرات ، فتكون ناظرة إلى ما إذا كان العمل خيرا للكلّ مع تمكّن كلّ واحد منهم من القيام به ، وأنت ترى ، أنّ هذا أجنبيّ عمّا نحن فيه ، من وجوب المبادرة على المكلّف نحو امتثال الأمر المتوجّه إليه على وجه الاستقلال مع قطع النّظر عن التّوجه إلى غيره.

وإن شئت ، فقل : إنّ الآية ناظرة إلى وجوب الاستباق بالنّسبة إلى أشخاص آخرين ، لا بالإضافة إلى الفعل ، ولا ملازمة بينهما.

أمّا الثّانية (آية المسارعة) ، فلأنّ الظّاهر من المغفرة هو الغفران الإلهي ، لا أسبابه من الأفعال الخارجيّة ، واجبة كانت أو مندوبة ، فالآية تدلّ على وجوب المسارعة نحو المغفرة بالتّوبة والنّدامة الّتي هي واجبة بحكم العقل ، لا أنّها تدلّ على وجوب المسارعة إلى الواجبات أو المندوبات الّتي هي أسباب المغفرة.

وإن شئت ، فقل : إنّ الآية إرشاد إلى ما يستقلّ به العقل من وجوب التّوبة ، فحينئذ لا ارتباط لها بما نحن فيه من الفوريّة في امتثال الأوامر الإلهيّة.

وثانيا : لو سلّم ارتباطهما بمحلّ الكلام ، فنقول : إنّ دلالتهما على وجوب الفوريّة مبتنية على إرادة المولويّة من الأمر فيهما ، ولكنّ الظّاهر حسب التّفاهم العرفي أنّ المراد به هو الإرشاد إلى حسن الاستباق والمسارعة نحو الإتيان بالمأمور به وتفريغ الذّمّة منه ، وهذا ممّا يستقلّ به العقل.

ومن المعلوم : أنّ الحكم الإرشادي تابع لحكم العقل في الإلزام وعدمه بلا موضوعيّة له أصلا ، والعقل ـ أيضا ـ يختلف حكمه باختلاف الموارد لزوما وعدما.

وثالثا : على تقدير تسليم إرادة المولويّة فالأمر فيهما ، لا بدّ من حمله على الاستحباب ؛ ضرورة ، أنّ الحمل على الوجوب مستلزم لتخصيص الأكثر المستهجن ؛ وذلك ، لانحصار الآيتين بمورد الواجبات الفوريّة وخروج المندوبات مع كثرتها عنهما ، حيث إنّها وإن تعدّ من مصاديق الخيرات وأسباب المغفرة ، إلّا أنّه لا يجب الاستباق والمسارعة إليها ، كما هو واضح ، وكذلك ، خروج الواجبات الموسّعة والمضيّقة.

أمّا الموسّعة ، فلفرض السّعة في الإتيان بها حسب الزّمان ؛ أمّا المضيّقة ، فلعدم وجوب الإتيان بها إلّا في وقت خاصّ مطابق للواجب ، وإذا لا مجال للمبادرة فيها.

فتحصّل : أنّه لا دليل على الفور رأسا حتّى من الخارج ، لا عقليّا ولا نقليّا ، وعليه ، فإن ثبت أحد الأمرين (الفور والتّراخي) بدليل خاصّ ، فهو ، وإلّا فمقتضى الأصل اللّفظي والعملي ، عدمه.

الجهة الثّالثة : الإجزاء
الجهة الرّابعة : مقدّمة الواجب
* الأمر الأوّل : تحرير محلّ النّزاع

* الأمر الثّاني : اشتراط مورد النّزاع بتحقّق الأمرين

* الأمر الثّالث : كون المسألة من المسائل الاصوليّة العقليّة

* الأمر الرّابع : تقسيمات المقدّمة

تقسيمات الواجب
* الواجب النّفسي والغيري

* الواجب الأصلي والتّبعي

(الجهة الثّالثة : الإجزاء)
هنا امور ينبغي تقديمها على البحث في مسألة الإجزاء :

الأوّل : أنّ المسألة معنونة في كلمات الأعلام على وجهين :

أحدهما : ما عن صاحب الفصول قدس‌سره من أنّ : الأمر بالشّيء إذا اتي به على وجهه ، يقتضي الإجزاء ، أم لا. (1)
ثانيهما : ما عن المحقّق الخراساني قدس‌سره من أنّ : «الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء». (2)
وقد فرّق المحقّق الأصفهاني قدس‌سره (3) وكذا العراقي قدس‌سره (4) بينهما ، بأنّ الأوّل يرجع إلى البحث عن دلالة الأمر على الإجزاء وعدمها ، فيكون لفظيّا ، والثّاني يرجع إلى البحث عن علّيّة الإتيان للإجزاء وعدمها ، فيكون عقليّا.

ولكن أشكل الإمام الرّاحل قدس‌سره على هذا الفرق بما لا يخلو عن القوّة ، فقال ما حاصله : أمّا إرجاع الأوّل إلى دلالة الأمر على الإجزاء ، فيمنع عنه بأنحاء الدّلالات الثّلاثة من المطابقة والتّضمّن والالتزام.

أمّا المطابقة والتّضمّن ، فلأجل أنّ هيئة الأمر إنّما وضعت لمجرّد الإغراء و

__________________

(1) راجع ، فصول الغرويّة ، ص 93.
(2) كفاية الاصول : ج 1 ، ص 124.
(3) راجع ، نهاية الدّراية : ج 1 ، ص 222.
(4) راجع ، كتاب بدائع الأفكار : ج 1 ، ص 260.
البعث ، وأنّ مادّته وضعت لمجرّد الطّبيعة لا بشرط ، وحينئذ ليس الإجزاء عين مدلول الهيئة والمادّة ولا جزءه.

أمّا الالتزام ، فلعدم اللّزوم بين مدلول الأمر هيئة ومادّة ، وبين الإجزاء ، لا عقلا ولا عرفا ، كما لا يخفى.

وأمّا إرجاع الثّاني إلى علّيّة الإتيان ، ففيه : أنّ هذا إنّما يصحّ في فرض إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي ، أو الظّاهري ، أو الاضطراري عن نفسه ، فيكون البحث على هذا عقليّا ؛ ضرورة ، أنّ الدّليل على هذا الاجزاء عقليّ.

وأمّا إذا فرض إجزاء المأتي به بالأمر الظّاهري أو الاضطراري ، عن الواقعي أو الاختياري ، فيرجع البحث إلى مقام دلالة الأوامر الظّاهريّة أو الاضطراريّة على الإجزاء بتنقيح موضوع الأوامر الاختياريّة والواقعيّة بنحو الحكومة والتّوسعة في المأمور به ، فيكون البحث على هذا ، لفظيّا.

ثمّ قال ، ولكن هذا خلاف ظاهرهم ، وقضيّة تنقيح الموضوع بالحكومة أمر أحدثه المتأخّرون ، فلا يجوز حمل كلام القوم عليه. (1)
الأمر الثّاني : لا يخفى عليك : الفرق بين هذه المسألة ، وبين مسألة التّكرار والمرّة ، حيث إنّ البحث في تلك المسألة بحث صغرويّ راجع إلى مفاد الخطاب وتعيين المطلوب بالأمر وتشخيص المأمور به ، بأنّه هل هو الدّفعة أو الدّفعات ، أو الفرد أو الأفراد ، بلا نظر إلى الإجزاء وعدمه؟ بخلاف البحث في مسألة الإجزاء ، فإنّه بحث كبرويّ ؛ إذ المطلوب منه هو أنّ الإتيان بالمأمور به أيّا كان ، هل يجزي ، أو لا؟
__________________

(1) راجع ، تهذيب الاصول : ج 1 ، ص 135 و 136 ؛ ومناهج الوصول : ج 1 ، ص 298.
وإن شئت ، فقل : إنّ البحث في المرّة والتّكرار ، إنّما هو في تعيين مقدار المبعوث إليه ، بأنّه هل هو المرّة أو التّكرار؟ وأمّا البحث في الإجزاء ، إنّما هو بعد الفراغ عن ذلك ، حيث إنّه يبحث على القول بدلالة الأمر على المرّة ، بأنّ الاتيان به مرّة ، هل يجزى أو لا؟ وهكذا القول بدلالته على التّكرار.

وكذا لا يخفى عليك : الفرق بين مسألة الإجزاء ، وبين مسألة تبعيّة القضاء للأداء ، حيث إنّ الموضوع في تلك المسألة هو الفوت ، بخلاف مسألة الإجزاء ، فإنّ الموضوع فيها هو الإتيان ؛ وذلك ، لأنّ البحث عن الإجزاء بحث في أنّ الإتيان بالمأمور به ، هل يكون مجزيا عن الإعادة والقضاء ، أو لا؟ وأمّا البحث في التّبعيّة بحث في أنّه إذا فات المأمور به ، فهل الأمر المتعلّق بالطّبيعة الموقّتة يكفي في إيجاب القضاء أو يحتاج إلى أمر جديد؟
الأمر الثّالث : أنّ كلمة : «على وجهه» المأخوذة في عنوان المسألة ، هل يراد بها القيد الاحترازي ، أو القيد التّوضيحى؟
وجهان مبنيّان على اختلاف المباني في إمكان أخذ قصد القربة في المتعلّق وعدمه.

فعلى مسلك المختار ، من إمكان أخذه فيه ، سواء كان من الابتداء أو بمعونة الأمر الثّاني يكون القيد توضيحيّا ؛ إذ هو حينئذ لا يفيد أزيد من الإتيان بالمأمور به بتمام أجزاءه وشرائطه ، ولا يلزم من عدم هذا القيد خروج التّعبّديّات عن حريم النّزاع.

وأمّا على مسلك المحقّق الخراساني قدس‌سره (1) من عدم إمكان الأخذ ، يكون القيد احترازيّا ، إنّما جاء لإدراج الواجبات التّعبّديّة في حريم النّزاع.

__________________

(1) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 124.
الأمر الرّابع : أنّ كلمة : «يقتضي» في العنوان ، هل يراد بها العلّيّة والتّأثير ، أو يراد بها الكشف والدّلالة؟ وجهان :

ذهب المحقّق الخراساني قدس‌سره إلى الأوّل (1) وهو الحقّ المختار.

ويدلّ عليه ، أنّ الأمر يدور مدار الغرض ثبوتا وسقوطا ، حدوثا وبقاء ، والغرض قائم بالمأمور به بأسره من الشّرط والشّطر ، فإذا اتي به بتمام أجزاءه ، وشرائطه يحصل الغرض ويسقط الأمر ، وإلّا ، فلا.

وإن شئت ، فقل : إنّ أمد الأمر هو حصول الغرض ، فينتهي أمده بحصوله ، فلو قلنا : ببقائه حينئذ لزم منه الخلف ، أو عدم إمكان الامتثال أبدا ؛ إذ لو لم يسقط الأمر بإتيان الأوّل ، لا يسقط بإتيان الثّاني والثّالث ، وهكذا ؛ لوحدة حكم الأمثال فيما يجوز ، وفيما لا يجوز.

ولا يخفى : أنّ مراده قدس‌سره من الاقتضاء والعلّيّة قبال الكشف والدّلالة ، هو هذا المعنى الّذي ذكرناه : من انتهاء أمد الحكم بحصول الغرض ، لا أنّ مراده من العلّيّة هي العليّة التّكوينيّة العينيّة ؛ وذلك ، لما أفاده الإمام الرّاحل قدس‌سره (2) من انتفاءها في المقام ، سواء فسّر الإجزاء ، بمعنى : الكفاية ، أم بشيء آخر من سقوط الأمر أو الإرادة.

أمّا الكفاية ، فلانّه عنوان انتزاعي لا يقع موردا للتّأثير والعلّيّة ؛ وأمّا سقوط الامر ، فلأنّ الإتيان ليس مؤثّرا في سقوط الأمر وعلّة له ، حيث إنّ السّقوط ليس من الامور القابلة للتّأثير والعلّيّة ؛ وأمّا سقوط الإرادة ، فلوضوح أنّ الإتيان لا يكون

__________________

(1) كفاية الاصول : ج 1 ، ص 125 ، حيث قال : «الظّاهر ، أنّ المراد من الاقتضاء هاهنا الاقتضاء بنحو العلّيّة والتّأثير لا بنحو الكشف والدّلالة ؛ ولذا نسب إلى الإتيان ، لا إلى الطّبيعة».
(2) راجع ، تهذيب الاصول : ج 1 ، ص 136.
علّة لسقوطها ، لا التّكوينيّة ولا المولويّة التّشريعيّة ؛ إذ علّة انقداح الإرادة في نفس المريد ، عبارة عن تصوّر المراد بما هو مقصود وغاية مع مباد نفسيّة أخر ؛ فعلميّة المراد علّة لانقداح الإرادة ، كما أنّ عينيّة المراد ووجوده الخارجي معلول للإرادة ، فلا يعقل أن يكون المعلول بوجوده طاردا لوجود علّته ، هذا في التّكوينيّة.

وأمّا التّشريعيّة ، فلأنّها ـ أيضا ـ تنقدح في نفس المولى بمباديها وعللها الخاصّة ، وهل يعقل أن يكون إتيان العبد للمأمور به علّة لسقوط الإرادة المولويّة؟!
وبالجملة : فكما أنّ العلّيّة والتّأثير في إتيان العمل بالنّسبة إلى سقوط إرادة الفاعل ، ليس إلّا بمعنى : انتهاء أمد الإرادة ـ نظرا إلى أنّ الإرادة من بدو الأمر مغيّاة محدودة بحدّ الإتيان ، فإذا حصل ، لا اقتضاء لها في البقاء ، لا أنّ لها بقاء والإتيان يرفعها ـ كذلك في إتيان الفعل بالنّسبة إلى سقوط الأمر المولويّ ، فبالإتيان ينتهي أمده ؛ إذ المفروض ، أنّ الأمر إنّما هو لغرض حصول المأمور به ، وبعد حصوله ينتهي أمده ، لا أنّ للأمر بقاء من حيث الاقتضاء ، والإتيان يرفعه ويعدمه.

الأمر الخامس : أنّ الظّاهر ـ على ما أفاده المحقّق الخراساني قدس‌سره (1) ـ هو إرادة المعنى اللّغوي من كلمة : «الإجزاء» المأخوذ في العنوان ، وهو الكفاية ، إلّا أنّ متعلّقها يختلف حسب اختلاف الموارد ، فقد يكون هو الإعادة والقضاء معا ، وقد يكون هو القضاء فقط ، بمعنى : أنّ الدّليل قد يدلّ على أنّ إتيان المأمور به يوجب سقوط التّعبّد به ثانيا في الوقت وفي خارجه ، وقد يدلّ على أنّه يوجب سقوطه في خارج الوقت فقط ، كما إذا صلّى في الثّوب المتنجّس نسيانا ، فإنّ المشهور قالوا :

__________________

(1) راجع ، كفاية الاصول : ص 126 و 127.
بوجوب الإعادة عند التّذكّر في الوقت ، وعدم وجوب القضاء عند عدمه ، وكما إذا أتمّ المسافر نسيانا ، أو جهلا بالموضوع ، فإنّه يجب الإعادة إذا تذكّر أو علم في الوقت ، وإلّا ، فلا يجب القضاء.

فظهر ممّا ذكرنا ، أنّه ليس للإجزاء معنى اصطلاحي خاصّ يعبّر عنه بإسقاط الإعادة والقضاء.

الأمر السّادس : أنّ ظاهر كثير من المتأخّرين (1) ، هو اختصاص محلّ النّزاع في مبحث الإجزاء بأمرين ، تعلّقا بشيئين : أحدهما : الطّبيعة حال الاختيار والعلم.

ثانيهما : الطّبيعة حال الاضطرار والجهل ، فيقال : هل يجزي الإتيان بمتعلّق الاضطراري أو الظّاهري عن الاختياري أو الواقعي ، أم لا؟
ولكنّ الحقّ ما اختاره الإمام الرّاحل قدس‌سره من أنّه ليس في محلّ النّزاع ، إلّا أمر واحد تعلّق بالطّبيعة ، والاختلاف إنّما هو في المصاديق والأفراد بحسب حال الاختيار والاضطرار ، وحال العلم والجهل ، فيقال : هل الإتيان بمصداق الاضطراري ، أو الظّاهري للطّبيعة يوجب سقوط الأمر عن مصداق الاختياري أو الواقعي للطّبيعة ، أم لا؟ (2)
وإن شئت ، فقل : إنّه ليس في الأمر ولا في متعلّقه تعدّد ، بل التّعدّد إنّما هو في الأفراد والمصاديق ، نظير الصّلاة في المسجد وفي الحمّام وفي الدّار ، فكما أنّ الأمر هنا ، تعلّق بطبيعة الصّلاة ، إلّا أنّ لها أفراد مختلفة في الفضيلة ، كذلك المقام ، فانّ قوله تعالى :

__________________

(1) راجع ، مناهج الوصول : ج 1 ، ص 302 ؛ وتهذيب الوصول : ج 1 ، ص 138.
(2) راجع ، مناهج الوصول : ج 1 ، ص 303 و 304.
(أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ)(1) مثلا ، أمر واحد دالّ على وجوب طبيعي الصّلاة في الوقت المذكور ، غاية الأمر ، جاء دليل آخر دالّ على اشتراطها بالطّهارة المائيّة حال الاختيار ، نظير قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ...)(2) ودليل آخر دالّ على اشتراطها بالطّهارة التّرابيّة عند الاضطرار وعدم وجدان الماء ، نظير قوله تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً). (3)
وبالجملة : ليس هنا أمران :

أحدهما : ما تعلّق بالصّلاة المتقيّدة بالطّهارة المائيّة حال الاختيار.

وثانيهما : ما تعلّق بها المتقيّدة بالطّهارة التّرابيّة حال الاضطرار ، بل المأتيّ به بالشّرط الاضطراري نفس المأتي به بالشّرط الاختياري من جهة الأمر والمتعلّق ، بلا اختلاف بينهما ، كما هو كذلك في الشّرط الواقعي والشّرط الظّاهري ، فإنّ المأتيّ به فيهما ـ أيضا ـ واحد من ناحية الأمر والمتعلّق ، كما لا يخفى.

إذا عرفت هذه الامور ، فنقول : إنّ البحث في الإجزاء يتمّ برسم مسائل :

الاولى : أنّ إتيان المأمور به بأيّ أمر كان ، هل يجزي عن أمر نفسه ، أم لا؟
الثّانية : أنّ إتيانه بالأمر الاضطراري ، هل يجزي عن الأمر الاختياري ، أم لا؟
الثّالثة : أنّ إتيانه بالأمر الظّاهري إذا انكشف خلافه ، هل يجزي عن الأمر الواقعي ، أم لا؟
أمّا المسألة الاولى : فعن المحقّق الخراساني قدس‌سره : أنّ الإجزاء هنا عقليّ ، سواء

__________________

(1) سورة الاسراء (17) : الآية 78.
(2) سورة المائدة (5) : الآية 6.
(3) سورة المائدة (5) : الآية 6.
كان الأمر واقعيّا أو غيره ؛ وذلك ، لاستقلال العقل بعدم بقاء الموضوع للتّعبّد ثانيا. (1) والحقّ ، هو ما أفاده قدس‌سره بلا نزاع فيه ، إلّا عن بعض (2) ؛ وذلك ، لأنّه لو لم يسقط الأمر حينئذ ، فلازمه إمّا الخلف ، أو عدم إمكان الامتثال أبدا ، أو بقاء الأمر بلا ملاك ، والجميع كما ترى.

هذا ، مضافا إلى أنّه يلزم عدم سقوط الأمر بالامتثال الثّاني ـ أيضا ـ إذ هو كالامتثال الأوّل ، وحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد.

وبالجملة : فالإجزاء في مفروض الكلام ضروريّ ، بلا فرق بين الأوامر الواقعيّة وغيرها ، ولا يعقل الامتثال بعد الامتثال.

نعم ، ربما يتوهّم تعقّله ووقوعه في الشّرع ، وذلك في موارد :

أحدها : ما ورد في الرّوايات من جواز إعادة الصّلاة جماعة لمن صلّى فرادا.

منها : صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : «في الرّجل يصلّي الصّلاة وحده ، ثمّ يجد جماعة ، قال يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء». (3)
ومنها : صحيحة حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «في الرّجل يصلي الصّلاة وحده ، ثمّ يجد جماعة ، قال : يصلّي معهم ويجعلها الفريضة». (4)
ومنها : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث ، قال : «لا ينبغي

__________________

(1) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 127.
(2) راجع ، محاضرات في اصول الفقه : ج 2 ، ص 225.
(3) وسائل الشّيعة : ج 5 ، كتاب الصّلاة ، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 1 ، ص 455.
(4) وسائل الشّيعة : ج 5 ، كتاب الصّلاة ، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 11 ، ص 457.
للرّجل أن يدخل معهم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي له أن ينويها وإن كان قد صلّى ، فإنّ له صلاة اخرى». (1) إلى غير ذلك.

ثانيها : ما ورد فيها من جواز إعادة الصّلاة جماعة مع المخالفين ، كصحيحة عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه قال : «ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها ثمّ يصلّي معهم صلاة تقيّة وهو متوضّأ إلّا كتب الله له بها خمسا وعشرين درجة فارغبوا في ذلك». (2)
وصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : «ما من عبد يصلّي في الوقت ويفرغ ثمّ يأتيهم ويصلّي معهم وهو على وضوء إلّا كتب الله له خمسا وعشرين درجة» (3) ونحوهما غيرهما.

ثالثها : ما ورد فيها من جواز إعادة صلاة الآيات ثانيا ، كصحيحة معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي ، فأعد». (4)
حيث إنّها تدلّ على وجوب الإعادة فضلا عن مشروعيّتها.

وفيه : أنّ الموارد المذكورة أجنبيّة عمّا توهّمه المتوهّم.

__________________

(1) وسائل الشّيعة : ج 5 ، كتاب الصّلاة ، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 2 ، ص 455.
(2) وسائل الشّيعة : ج 5 ، كتاب الصّلاة ، الباب 6 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 1 ، ص 383.
(3) وسائل الشّيعة : ج 5 ، كتاب الصّلاة ، الباب 6 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 2 ، ص 383.
(4) وسائل الشّيعة : ج 5 ، كتاب الصّلاة ، الباب 8 من أبواب صلاة الكسوف ، الحديث 1 ، ص 153.
أمّا المورد الأوّل : فلأنّ الرّوايات ، إمّا تدلّ على إتيان الصّلاة ثانيا بداعي الأمر الاستحبابي وهو الجماعة ؛ وذلك ، كصحيحة زرارة المتقدّمة. وإمّا تدلّ على إتيانها ثانيا بداعي الأمر الوجوبي وهو القضاء ، كما في سائر الرّوايات المتقدّمة (1) ، فليس في شيء منها دلالة على إتيانها ثانيا بداعي الأمر الأوّل ، كما ادّعاه المتوهّم.

نعم ، قد يتوهّم ذلك من رواية أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : «اصلّي ثمّ أدخل المسجد ، فتقام الصّلاة وقد صلّيت ، فقال : صلّ معهم يختار الله أحبّهما إليه». (2)
ولكن يجاب عنه ، أوّلا : بأنّها ضعيفة السّند ، وثانيا : بأنّها غير صريحة في جواز الامتثال بعد الامتثال ، وفي كون سقوط الأمر مراعى بعدم تعقّب الأفضل ، بل لعلّ معناها : أنّ الله تعالى يؤتي ثواب الجماعة ؛ لكونها أحبّ عنده من الصّلاة فرادى ، وهذا الإعطاء من باب التّفضّل لا الاستحقاق.

وهنا وجه آخر في تفسير الرّواية ، احتمله المحقّق الأصفهاني قدس‌سره قال ما هذا لفظه : «ويمكن أن يقال ـ أيضا ـ : إنّ الصّلاة المأتي بها أوّلا توجب أثرا في النّفس ، فكما أنّه يزول بضدّ أقوى ، فلا يحسب عند الله وإن لم يوجب القضاء ، كذلك ينقلب إلى

__________________

(1) نعم ، احتمل شيخ الطّائفة قدس‌سره هنا وجها آخر وهذه عبارته : «والمعنى في هذا الحديث : أنّ من صلّى ولم يفرغ بعد من صلاته ووجد جماعة فيجعلها نافلة ثمّ يصلّي في جماعة وليس ذلك لمن فرغ من صلاته بنيّة الفرض ، لأنّ من صلّى الفرض بنيّة الفرض ، فلا يمكن أن يجعلها غير فرض». تهذيب الأحكام : ج 3 ، ص 50 ؛ وايّده الوحيد البهبهاني قدس‌سره بانّه ظاهر صيغة المضارع ، راجع نهاية الدراية ، ج 1 ، ص 229.
(2) وسائل الشّيعة : ج 5 ، كتاب الصّلاة ، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 10 ، ص 456.
وجود أشدّ وآكد إذا تعقّب بمثل أقوى ، كما في الجماعة ، والفرادى ، فلعلّه معنى اختيار الأحبّ إليه تعالى ؛ إذ ليس بعد وجود العرض القويّ ، وجود للضّعيف كي ينسب الاختيار إليهما معا ، بل الموجود من الأثر الباقي المحبوب عند الله تعالى الظّاهر بصورته المناسبة له في الدّار الآخرة المستتبعة للمثوبات هو هذا الوجود القويّ ؛ وذلك ، لا ينافي حصول الغرض الملزم بالمأتي به أوّلا وسقوط الأمر به ، وكذا الأمر في قوله عليه‌السلام يحسب له أفضلهما وأتمهما (برفعهما)». (1)
هذا ، ولكن لا يخفى عليك : أنّ مثل هذا التّفسير خارج عن المتفاهم العرفي ، بل أشبه بالعرفان والفلسفة.

أمّا المورد الثّاني : فلأنّ الرّوايات إنّما وردت في مورد التّقيّة ، والإعادة إنّما هي لأجلها ، لا لداعي الأمر الأوّل ، كما توهّم.

أمّا المورد الثّالث : فلأنّ الأمر بإعادة صلاة الآيات في الصّحيحة المتقدّمة وإن كان ظاهرا في الوجوب ، إلّا أنّه عليه‌السلام لم يرد هذا الظّاهر قطعا ، كيف! وأنّ العقل مستقلّ بلغويّة الامتثال الوجوبي بعد تحقّق الغرض من الامتثال الأوّل ، فلا مناص إذا من حمله على الاستحباب والأفضليّة. هذا كلّه في المسألة الاولى.

أمّا المسألة الثّانية (إتيان المأمور به بالأمر الاضطراري ، هل يجزي عن الأمر الاختياري؟) : فالكلام فيها يقع في موضعين :

الأوّل : في فرض ارتفاع الاضطرار والعذر في الوقت.

الثّاني : في فرض ارتفاعه خارج الوقت.

__________________

(1) نهاية الدّراية : ج 1 ، ص 230.
أمّا الأوّل : فقبل الورود في تحقيقه ، لا بدّ من التّنبيه على أمرين :

أحدهما : أنّ النّزاع في الإجزاء وعدمه هنا ، إنّما يتأتّى إذا كان المأتيّ به حال الاضطرار في أوّل الوقت متعلّقا للأمر ، بأن كان الملاك هو مجرّد حدوث العذر والاضطرار ولو لم يكن مستوعبا لجميع الوقت ، وإلّا فلو كان الملاك هو العذر المستوعب ، فلا معنى للنّزاع المذكور ؛ بداهة ، عدم الأمر حينئذ أوّل زمان حدوث العذر كي يمتثل ويقال : هل هو مجز ، أم لا؟ ولذلك لو اعتقد المكلّف في أوّل الوقت استيعاب العذر وصلّى ، ثم انكشف الخلاف وظهر عدم الاستيعاب ، فلا أمر أصلا ، لا واقعا ولا ظاهرا ، بل تخيّل أمر ، وهذا بخلاف ما لو قامت الحجّة على الاستيعاب وصلّى في أوّل الوقت ثمّ انكشف الخلاف ، فإنّ هذا المورد مندرج تحت المسألة الثّالثة وهي إجزاء الإتيان بالمصداق الظّاهري عن الواقعي وعدمه ، كما سيأتي تحقيقها.

ثانيهما : أنّ محلّ الكلام هنا ، هو المأمور به الاضطراري الّذي يكون ناشئا عن الملاك الواقعي ومصلحة الواقع ، وأمّا النّاشي عن مصلحة اخرى أجنبيّة عن الواقع ، فهو خارج عن محلّ الكلام ؛ وذلك مثل الأوامر الصّادرة للتّقية النّاشئة عن مصلحة نفس الاتّقاء من حفظ الأموال والأعراض والدّماء ، فتلك المصلحة ليست بواقعيّة ، فلا مجال للبحث عن الإجزاء فيها من هذه النّاحية ، ولو قيل : بالإجزاء ، لكان من جهة اخرى ، كما إذا دلّ عليه دليل خاصّ.

إذا عرفت ما ذكرنا ، فاعلم : أنّ البحث في الموضع الأوّل ، تارة يكون في مقام الثّبوت ، واخرى في مقام الإثبات.

أمّا مقام الثّبوت ، فالكلام فيه يقع فى أربع صور :

الاولى : أنّ المأمور به الاضطراري يشتمل على تمام مصلحة الواقع ، ولا ريب ،

أنّه يحكم فيها بالإجزاء وجواز البدار ، كما عن المحقّق الخراساني (1) قدس‌سره ؛ وذلك ، لعدم الفرق بين فردي الاختياري والاضطراري بالوفاء بالملاك ، حيث إنّ المفروض كون العمل بمجرّد الاضطراري ذا مصلحة ، وافيا بالغرض ، فلا يبقى المجال للتّدارك ، لا إعادة ولا قضاء.

الثّانية : أنّه يشتمل على بعض مصلحة الواقع مع عدم إمكان استيفاء الباقى ، والصّحيح هنا هو الحكم بالإجزاء فقط ، دون جواز البدار.

أمّا الإجزاء ، فلأنّه لا يمكن حسب الفرض تدارك الباقي ، وأمّا عدم جواز البدار ، فلما فيه من نقض الغرض وتفويت مقدار من المصلحة ، إلّا إذا فرض أنّ في نفس البدار مصلحة مهمّة زائدة على ما يفوت منها ، كما أشار إليه المحقّق الخراساني قدس‌سره بقوله : «ولا يكاد يسوغ له البدار في هذه الصّورة ، إلّا لمصلحة كانت فيه ، لما فيه من نقض الغرض وتفويت مقدار من المصلحة لو لا مراعاة ما هو فيه من الأهمّ». (2)
ولكن هذا الفرض ، خارج عن محلّ الكلام ؛ لما عرفت آنفا : من أنّ الكلام في جواز البدار وعدمه ، إنّما هو بالإضافة إلى وفاء الاضطراري وعدم وفاءه بملاك الواقع ، لا بملاك آخر ، كوجود المصلحة في نفس البدار ، كما هو المفروض هنا ، فإنّه أجنبيّ عن مورد البحث.

الثّالثة : أنّه يشتمل على بعض مصلحة الواقع مع إمكان استيفاء الباقي الّذي يجب تداركه ولو في خارج الوقت ، والحكم فيها عدم الإجزاء ، بل الإجزاء غير

__________________

(1) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 129.
(2) كفاية الاصول : ج 1 ، ص 129.
معقول ؛ إذ مقتضى وجوب تدارك الباقي ولزوم الإتيان به ثانيا حتّى في فرض الإتيان بالاضطراري النّاقص في أوّل الوقت ، هو عدم رفع اليد عن الواقع ، وعليه ، فلا معنى لإيجاب الفرد النّاقص في أوّل الوقت.

وإن شئت ، فقل : إذا كان المكلّف قادرا حسب الفرض على الإتيان بالفرد الاختياري التّام ، كالصّلاة مع الوضوء في الوقت ولو في وسطه ، أو آخره ، لا يصل الدّور إلى الفرد الاضطراري النّاقص ، كالصّلاة مع التّيمّم ، ولا يحكم بإجزائه ، فلا بدّ من إيجاب الإعادة والقضاء.

ومن هنا ظهر أنّه لا يجوز البدار واقعا ؛ إذ جوازه كذلك ، مساوق للإجزاء ، والمفروض عدمه ، كما أنّ عدم الإجزاء مساوق لعدم جواز البدار ، وعليه ، فما عن المحقّق الخراساني قدس‌سره من القول بجواز البدار وعدم الإجزاء ، ممنوع. (1)
الرّابعة : أنّه يشتمل على بعض مصلحة الواقع مع إمكان الاستيفاء على حدّ الاستحباب.

ولاريب : أنّ الحكم فيها هو الحكم في الصّورة الاولى من الإجزاء وجواز البدار ؛ وذلك ، لعدم وجوب تدارك الباقي حسب الفرض. هذا تمام الكلام في مقام الثبوت.

أمّا مقام الإثبات ، فقال المحقّق الخراساني قدس‌سره ما هذا لفظه : «فظاهر إطلاق دليله ، مثل قوله تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً)(2) وقوله عليه‌السلام :

__________________

(1) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 129 و 130.
(2) سورة المائدة (5) : الآية 6.
«التّراب أحد الطّهورين ويكفيك عشر سنين» (1) هو الإجزاء وعدم وجوب الإعادة أو القضاء ، ولا بدّ في إيجاب الإتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص ، وبالجملة ، فالمتّبع هو الإطلاق لو كان ، وإلّا فالأصل وهو يقتضي البراءة من إيجاب الإعادة ، لكونه شكّا في أصل التّكليف ، وكذا عن إيجاب القضاء بطريق أولى». (2)
محصّل كلامه قدس‌سره يرجع إلى أمرين :

أحدهما : جواز البدار مع إمكان إتيان المأمور به الاختياري التّام في الوقت.

ثانيهما : عدم وجوب الإعادة بعد ارتفاع الاضطرار في الوقت ، ويدلّ على ذلك إطلاق أدلّة الاضطرار ، كقوله تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوا ...) فإنّ مقتضى عدم تقييده بعدم الوجدان إلى آخر الوقت ، أو في جميع الوقت هو كفاية الاضطرار وعدم الوجدان مطلقا ـ ولو لم يكن مستوعبا ـ في تحقّق الامتثال ، كما أنّ مقتضى صدر الآية ، وهو قوله تعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ...) أيضا كذلك ؛ إذ مفاده ، أنّ الميزان هو الوجدان ، والفقدان حال إرادة إتيان الصّلاة ، كما أنّ القدرة على الأجزاء والعجز عنها ، أيضا كذلك.

هذا إذا كان الإطلاق ثابتا ، وإلّا فيرجع إلى الأصل ، وهو يقتضي البراءة عن إيجاب الإعادة.

ولا يخفى : أنّ هذا الكلام ، بناء على ما اختاره قدس‌سره من القول بتعدّد الأمر في المأمور به الاختياري والاضطراري ، تامّ ؛ إذ على هذا ينازع في الإجزاء وعدمه ، فمقتضى الإطلاق هو الإجزاء ، كما عرفت آنفا.

__________________

(1) به وسائل ، ج 2 ، ص 995 مراجعه شود كه نظير اين روايت موجود است.
(2) كفاية الاصول : ج 1 ، ص 130.
وهكذا ، بناء على ما اخترناه من القول بوحدة الأمر وكون الاختلاف من ناحية المصاديق والأفراد ـ على ما مرّ تحقيقه ـ فإنّ عدم وجوب الإعادة إذا في غاية الوضوح ؛ إذ المفروض ، أنّ المأمور به حال الاضطرار مصداق للطّبيعة المأمور بها ومشتمل لجميع الخصوصيّات المعتبرة فيها ، فلا معنى لبقائه بعد الإتيان. هذا بناء على إحراز إطلاق أدلّة الاضطرار.

وأمّا بناء على إهمال الأدلّة والرّجوع إلى الأصل العملي ، فيفرق بين القولين ؛ إذ على القول بوحدة الأمر ، كان مقتضى الأصل هو الاشتغال ، حيث إنّه يشكّ حينئذ في سقوط التّكليف المتيقّن ، بإتيان الفرد الاضطراري.

وأمّا على القول بتعدّد الأمر ، فالأصل يقتضي البراءة ، إذا المفروض ، أنّ المكلّف عمل بوظيفته عند فقدان الماء ـ مثلا ـ وهو امتثال الأمر الاضطراري ، وعليه ، فبعد رفع الاضطرار إذا شكّ في بقاء التّكليف على عهدته ، فمرجعه إلى الشّك في حدوث تكليف جديد.

هذا ، ولكن ذهب السّيّد البروجردي قدس‌سره إلى أنّه لا بدّ في فرض تعدّد الأمر من الاشتغال ، ولذا أورد على المحقّق الخراساني قدس‌سره بقوله : «فما ذكره قدس‌سره أخيرا : «من أنّه إذا لم يكن هناك إطلاق يدلّ على أنّ الموضوع للأمر الاضطراري هو مطلق الاضطرار ولو في بعض الوقت ، فالمرجع هو البراءة» فاسد جدّا ؛ إذ المكلّف قد علم باشتغال ذمّته بالأمر الواقعي ، ولكنّه لا يعلم أنّه هل صار موضوعا للأمر الاضطراري حتّى يكون امتثاله مسقطا للأمر الواقعي ـ أيضا ـ أو لم يصر موضوعا له لاحتمال أن يكون الموضوع للأمر الاضطراري هو الاضطرار في جميع الوقت؟ وحينئذ فاشتغال ذمّته

بالأمر الواقعي يقتضي تحصيل البراءة اليقينيّة ، فكيف حكم قدس‌سره بأصالة البراءة». (1)
وقد أجاب عنه مقرّره بما حاصله : أنّ مراد المحقّق الخراساني قدس‌سره من الإطلاق ليس هو إطلاق الاضطرار ، بل المراد إطلاق البدليّة. (2)
توضيحه : أنّ الشّارع جعل التّكليف الاضطراري بدلا للاختياري ، لعدم القدرة عليه ، فلا يكون الواقعي حين الاضطرار فعليّا ، بل الفعلي هو البدل ، فلو كان لنا إطلاق دالّ على البدليّة إلى الأبد نأخذ به فيحكم بالإجزاء ، وإلّا فنشكّ في أنّ البدليّة هل هي إلى الأبد حتّى مع ارتفاع الاضطرار ، أو تكون في زمنه فقط ، فيحكم بالبراءة؟ إذ الواقعي لم يكن فعليّا حين الاضطرار ، فنشكّ في فعليّته بعد ارتفاعه ، والمرجع هي البراءة لكونه شكّا في أصل التّكليف.

وفيه : أنّ سعة البدليّة وضيقها تدور مدار سعة الاضطرار وضيقه ، فإذا كان الموضوع هو الاضطرار المطلق ، فالبدليّة تكون إلى الأبد ، وإذا كان هو الاضطرار المستوعب تكون البدليّة في خصوص زمن الاضطرار ، وعليه ، فالشّك في كون البدليّة هل هي إلى الأبد أو إلى زمن الاضطرار؟ ناش من الشّك في كيفيّة الاضطرار.

وإن شئت فقل : فعليّة التّكليف الاضطراري زمنه ، عند ارتفاع الاضطرار بعده ، في فرض كون الموضوع هو الاضطرار المستوعب زعميّة لا واقعيّة لها ، بل الفعليّة حينئذ كانت للواقعي ، كما أنّ فعليّة التّكليف الاضطراري زمنه ، عند ارتفاعه بعده ، في فرض كون الموضوع هو الاضطرار المطلق واقعيّة ، ونتيجة ذلك كلّه ، أنّه لا مجال للبراءة مطلقا عند الشّك في أنّ البدليّة إلى الأبد أو إلى زمن الاضطرار.

__________________

(1) نهاية الاصول : ج 1 ، ص 119.
(2) راجع ، نهاية الاصول : ج 1 ، ص 119.
والحقّ في الجواب أن يقال : إنّ المكلّف حال الفقدان قاطع بعدم فعليّة الأمر الواقعي وهو إتيان الصّلاة بالطّهارة المائيّة ، ولكن يحتمل أن يكون وظيفته العمل بالأمر الاضطراري ، فيأتيه رجاء ، ولا ريب ، أنّه إذا أصاب الماء فشكّ في بقاء التّكليف الواقعي على عهدته ، كان مرجع هذا الشّك إلى الشّك في أصل التّكليف ، لا في سقوطه بعد العلم بثبوته.

هذا تمام الكلام في الموضع الأوّل (فرض ارتفاع الاضطرار في الوقت).
وأمّا الموضع الثّاني (فرض ارتفاعه في خارج الوقت) : فبناء على ما اخترناه من وحدة الأمر وكون الاختلاف في المصاديق ، يحكم بالإجزاء وعدم وجوب القضاء عند ارتفاع الاضطرار خارج الوقت ، أيضا ؛ إذ موضوع القضاء هو الفوت ، ومع إتيان المكلّف بوظيفته ، لا فوت حتّى يجب عليه القضاء ، ولا فرق في ذلك ، بين أن يكون الموضوع للأمر الاضطراري هو مطلق الاضطرار أو الاضطرار المستوعب ، لما أشرنا سابقا ، من أنّ قوله تعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ...) يقتضي كفاية عدم وجدان الماء حين إرادة الصّلاة والقيام إليها في وجوب التيمّم وإتيان الفريضة به.

ويؤيّد ذلك إطلاق أدلّة التّقية ، حيث إنّه ظاهر في كفاية مطلق الاضطرار في تشريع العمل على وفق التّقية ، فإن إطلاق الأمر بالصّلاة (1) معهم ، بل كلّ عمل شرّعت فيه التّقية ، يدلّ على تشريعها فيه حين الابتلاء بها وإن علم المكلّف بارتفاعها في باقي الوقت.

__________________

(1) راجع ، وسائل الشّيعة : ج 5 ، كتاب الصّلاة ، الباب 5 من أبواب صلاة الجماعة ، ص 381 و 382.
وأمّا بناء على تعدّد الأمر ، ـ وأنّ التّكليف الواقعي الأوّلي تعلّق بالتّام شطرا وشرطا ، وفقدا للمانع الّذي هي وظيفة المختار ، غاية الأمر ، قد يطرأ ما يمنع عن تنجّزه ، كالاضطرار فيجعل حينئذ العمل الاضطراري غير التّام بدلا عن الواقعي الاختياري ـ فيقع البحث في الإجزاء وعدمه ، تارة حسب مقام الثبوت ، واخرى حسب مقام الإثبات.

أمّا مقام الثّبوت فالكلام فيه ما أشرنا إليه في الموضع الأوّل من الاحتمالات الأربعة ، فلا نعيد ، وأمّا مقام الإثبات فيبحث فيه من جهتين :

الاولى : من جهة مقتضي الأدلّة وما يستظهر منها.

الثّانية : من جهة مقتضي الأصل عند الشّكّ.

أمّا الاولى : فتارة تلاحظ الأدلة الأوّليّة الدّالّة على اعتبار الجزئيّة أو الشّرطيّة ؛ واخرى تلاحظ الأدلّة الثّانويّة الواردة في مورد الاضطرار.

أمّا الأدلّة الأوّليّة ، فهي على طائفتين :

إحداهما : ما ورد بغير لسان الأمر والنّهي ، وهو الّذي يعبّر عنه بالأدلّة بلسان الوضع ، نظير قوله عليه‌السلام : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (1) وقوله عليه‌السلام : «لا صلاة إلّا بطهور» (2) ونحوهما.

ولاريب : أنّ هذه الطّائفة لها إطلاق بالنّسبة إلى حالات المكلّفين من العلم والجهل والاختيار والاضطرار ، فتثبت بها الجزئيّة أو الشّرطيّة في جميع أحوال

__________________

(1) مستدرك الوسائل : ج 4 ، كتاب الصّلاة ، الباب 1 من أبواب القراءة في الصّلاة ، الحديث 5 ، ص 158.
(2) تهذيب الأحكام : ج 2 ، ص 140 ، الحديث 3.
المكلّف ، ونتيجته ، سقوط التّكليف بالمرّة عند اضطراره إلى تركهما ، فكأنّه اضطرّ إلى ترك المركّب أو المشروط لانتفاء كلّ منهما بانتفاء كلّ من الجزء أو الشّرط.

ثانيتهما : ما ورد بلسان الأمر والنّهي وهذا يعبّر عنه بالأدلّة بلسان التّكليف ، كقوله تعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ...)(1)(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ...)(2) ونحوهما من الأدلّة الاخرى الواردة في الأجزاء والشّرائط والموانع وهذه الطّائفة ـ أيضا ـ مطلق بالنّسبة إلى حالات المكلّفين ، فتثبت بها الجزئيّة أو الشّرطيّة أو المانعيّة مطلقا حتّى في حال الاضطرار ، والتّكليف إذا ساقط بالمرّة بعد طروّ الاضطرار إلى ترك كلّ من الجزء أو الشّرط أو إلى فعل المانع.

ولا يخفى : أنّ نتيجة سقوط التّكليف حال الاضطرار حسب مقتضي إطلاق ، هاتين الطّائفتين من الأدلّة ، عدم الإجزاء ووجوب القضاء عند خارج الوقت ؛ والسّبب فيه ، بناء على كون القضاء بالأمر الأوّل ، إمّا هو الإطلاق الشّامل لحالتي الاختيار والاضطرار ، وإمّا هو استكشاف الأوامر الصّادرة على نحو الإطلاق ، عن المصلحة التّامّة الدّاعية إليها في جميع الأحوال وإن سقط الأمر عن الفعليّة حال الاضطرار ، فإذا ارتفع الاضطرار يجب العمل لاستيفاء تلك المصلحة.

وأمّا بناء على كون القضاء بأمر جديد ، فالسّبب في وجوب القضاء تحقّق الموضوع وهو الفوت.

هذا ، في الأدلّة الأوّلية مع قطع النّظر عن أدلّة الاضطرار ، وأمّا الأدلّة الثّانوية

__________________

(1) سورة المائدة (5) : الآية 6.
(2) سورة الحجّ (22) : الآية 77.
الواردة في الاضطرار فمقتضاها هو الحكم بسقوط الأمر عن الفعليّة حال طريان الاضطرار ، غاية الأمر ، لو كان الحاكم بسقوطه هو العقل ، فهو لا يحكم إلّا بسقوط حجّية الظّهور في فعليّة الإرادة ؛ للغويّة الخطاب بالنّسبة إلى شيء لا يتمكّن المكلّف من الإتيان به ، من دون أنّه يحكم بارتفاع المصلحة ، أو بعدم دخل الجزء في الباقي ، أو الشّرط في المشروط.

وأمّا لو كان الحاكم بذلك هو الشّرع ، فنقول : إنّ الأدلّة الشّرعية الدّالّة على ارتفاع الحكم الاختياري حال الاضطرار على قسمين :

الأوّل : ما يكون ناظرا إلى نفي التّكليف فقط.

الثّاني : ما يكون ناظرا إلى جهتي الوضع والتّكليف كلتيهما.

أمّا الأوّل : فكحديث الرّفع وقاعدتي «لا حرج» و «لا ضرر» وأمثالهما ، حيث إنّه لا يستفاد منها في موضع تطبيقها على الأجزاء والشّرائط ، إلّا رفع خصوص التّكليف بلا نظر إلى رفع الجزئيّة ، أو الشّرطيّة ، فضلا عن النّظر إلى وجوب الإتيان بالباقي أو المشروط ، فالوضوء الضّرري أو الحرجي أو المضطرّ إلى تركه ، إنّما يرفع وجوبه ، لا شرطيته حال العذر ، وكذا الأمر في الجزء.

وعليه ، فحال حكم الشّرع برفع الحكم الاختياري حين طريان العذر ، حال حكم العقل بسقوط فعليّة الأمر والخطاب حين طريانه ، ونتيجة كلّ منهما سقوط التّكليف بالمركّب ، أو المشروط حال العذر فقط.

أمّا الثّاني : فمثل ما ورد في باب التّقيّة من أبي جعفر عليهما‌السلام «يقول : التّقيّة في كلّ

شيء يضطرّ إليه ابن آدم ، فقد أحلّه الله له». (1)
فإنّ هذه الرّواية ظاهرة في الحلّيّة المطلقة من الوضعيّة والتّكليفيّة ، لكن يختصّ موردها بالاضطرار في التّقية ، خلافا لما حكى المحقّق العراقي قدس‌سره عن بعض الأعلام ، من أنّ الموجود في بعض النّسخ الصّحيحة هكذا : «التّقيّة في كلّ شيء ، وكلّ شيء اضطرّ إليه ابن آدم ، فقد أحلّه الله له» (2) حيث إنّ مورد هذه الرّواية هو الاضطرار المطلق ؛ لأجل أنّ قوله عليه‌السلام : «وكلّ شيء اضطرّ إليه ابن آدم» جملة مستقلّة غير مربوطة بقضيّة الصّدر.

ونظير تلك الرّواية ، بعض الأدلّة الأخر العامّة والخاصّة ممّا يدلّ على أنّ كلّ حكم مترتّب على فعل المكلّف حال الاختيار ، وضعيّا كان أو تكليفيّا ، يكون موضوعا عنه حال الاضطرار إلى مخالفته.

ثمّ : إنّ هذه الأدلّة وردت على نحوين :

أحدهما : ما يكون ذا لسانين ، فيرفع بأحدهما جزئيّة الجزء المضطرّ إلى تركه ويثبت بالآخر لزوم الإتيان بالباقي غير المضطرّ إلى تركه.

وثانيهما : ما يكون ذا لسان واحد ، وهو لسان الرّفع فقط ، لا الإثبات والوضع بالنّسبة إلى لزوم الإتيان بالباقي ، بل هو ساكت من هذه الجهة ، ولا جدوى في البحث عن هذا النحو الثّاني في الإجزاء ، بل اللازم صرف عنان الكلام إلى البحث

__________________

(1) وسائل الشّيعة : ج 11 ، كتاب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ، الباب 25 من أبواب الامر والنّهي ، الحديث 2 ، ص 468.
(2) راجع ، نهاية الافكار : ج 1 ، ص 239 ؛ ووسائل الشّيعة : ج 11 ، كتاب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ، الباب 25 من أبواب الأمر والنّهي ذيل الحديث 2 ، ص 468 ، عن المحاسن.
عن النحو الأوّل ، وهو الأدلّة المتعرضة لحكم الباقي من الأجزاء الأخر غير المضطرّ إليها ، أو لحكم المشروط من دون الشّرط المضطرّ إلى تركه ، أو البحث عن الأدلّة المثبتة للبدل عمّا اضطرّ إلى تركه ، فنقول : إنّ الكلام هنا يقع :

تارة : في مقتضى الأدلّة العامّة.

واخرى : في مقتضي الأدلّة الخاصّة.

أمّا الأدلّة العامّة : فمثل قاعدة الميسور ، فإنّ مفادها إثبات الحكم للميسور بعد نفيه عن المعسور ، ومثل أدلّة الأجزاء الباقية عند الاضطرار إلى ترك البعض.

ولا يخفى : أنّ المستفاد من تلك الأدلّة العامّة أنّ موضوعها هو العذر المستوعب للوقت ، لا مطلق العذر ؛ إذ الاضطرار إلى الطّبيعة لا يصدق إلّا مع الاضطرار إلى ترك جميع أفرادها من العرضيّة والطّولية ، وهكذا لا يصدق كون الطّبيعة معسورة إلّا مع معسوريّة جميع أفرادها العرضيّة والطّوليّة ، وعليه ، فالموضوع في بحث الإجزاء وعدمه هو القضاء ، فإن تمّ الدّليل على الإجزاء ، فلا يجب القضاء ، وإلّا فيجب.

والإنصاف : أنّ استفادة الإجزاء وسقوط القضاء عن تلك الأدلّة العامّة ، مشكلة جدّا ؛ إذ غاية تقريب الدّلالة على الإجزاء هو أنّ ظاهر قاعدة الميسور هو وجوب خصوص الباقي ، بمعنى : أنّها ظاهرة في أنّ الميسور وهو الفاقد النّاقص بوحدته هو المكلّف به ، كما أنّ ظاهر أدلّة الأجزاء الباقية ـ أيضا ـ كذلك ، بمعنى : أنّها ظاهرة في تعلّق التّكليف بالباقي وحده ، مع أنّ مقتضى عدم الإجزاء والالتزام بوجوب القضاء في خارج الوقت ، هو كون التّكليف في مثل الصّلاة حال العذر متعلّقا

بالصّلاة ، فاقدة لبعض الأجزاء في الوقت ، وبالصّلاة تامّة في خارجه ، وهذا خلاف ظاهر الأدلّة ، كما عرفت.

وفيه : أنّ التّقريب المذكور إنّما يتمّ ، لو كان الإجزاء بملاك وفاء النّاقص بجميع مصلحة الكامل ؛ إذ لا مجال للقضاء بعد فرض حصول الملاك بأسره بإتيان النّاقص الميسور أو بإتيان باقي الأجزاء ، وأنت ترى ، أنّ هذا خلاف ظاهر قاعدة الميسور ؛ حيث إنّ ظاهرها ، هو أنّ الميسور أقلّ ملاكا ومصلحة من المعسور ، وكذلك أدلّة الأجزاء الباقية ، حيث إنّها ظاهرة في أنّ الإتيان بباقي الأجزاء أقلّ ملاكا من التّمام المضطرّ إلى تركه ، كما أنّ ظاهر قاعدة : «ما لا يدرك كلّه ، لا يترك كلّه» أيضا كذلك.

على أنّ ظاهر أدلّة الأجزاء والشّرائط هو دخل كلّ جزء منها في الملاك والمصلحة ، بحيث لو ترك واحد منها لما يتأتّى حصول تلك المصلحة التّامّة ، وعليه ، فلو كان دليل الميسور ظاهرا في وفاء النّاقص الفاقدة بكلّ الملاك ، لكان معارضا لأدلّة الأجزاء.

فتحصّل : أنّه لم يكن النّاقص المأتي به في الوقت مجزيا عن التّام في خارجه بملاك الوفاء ؛ لكونه خلاف ظاهر القاعدة ومقتضى أدلّة الأجزاء والشّرائط ، فيدور الأمر بين عدم الإجزاء ، وبين الإجزاء بملاك المضادّة ، وعدم إمكان الاستيفاء.

ومن المعلوم : أنّ التّكليف بالنّاقص في الوقت لا يستلزم الإجزاء عن التّام في خارجه ، حتّى يكون ذلك التّكليف والأمر بالنّاقص أمرا بتفويت مصلحة التّام ويكون الإجزاء حينئذ بملاك التّفويت وعدم إمكان الاستيفاء ؛ إذ يجوز أن يكون التّكليف بالنّاقص في الوقت ؛ لأجل تحصيل مصلحة الوقت ومقدار من مصلحة العمل التّام بنحو يستلزم حصول ذلك المقدار منها التّرخيص بتفويت الباقي منها ،

كما يجوز أن يكون لأجل تحصيل مصلحة خصوص الوقت ومقدار من مصلحة التّام بنحو لا يستلزم حصول التّرخيص بمصلحة الباقي.

وكيف كان ، فالتّكليف بالنّاقص في الوقت لأجل تحصيل مصلحة الوقت ، أمر متيقّن ، وأمّا كونه لأجل تحصيل مقدار من مصلحة التّام ـ أيضا ـ مع التّرخيص لتفويت الباقي ، فغير معلوم ، وعليه ، فاستفادة الإجزاء من الأدلّة العامّة ، مشكلة جدّا ، فلا بدّ من الرّجوع إلى الأصل ، وقد عرفت حاله في خصوص القضاء.

والّذي يسهّل الخطب ، أنّ أكثر موارد التّكاليف الاضطراريّة الّتي حكم فيها بسقوط التّكاليف الاختياريّة عن ذوي الاعذار يوجد فيها دليل خاصّ معيّن لوظيفة المضطرّ أو المعذور ، إمّا بلزوم الإتيان بالباقي عن الأجزاء والشّرائط ، أو بتشريع البدل عن الجزء أو الشّرط ، فاللّازم هو الرّجوع إلى الأدلّة الخاصّة وملاحظة مقدار دلالتها.

هذا كلّه بالنّسبة إلى (مقتضى الأدلّة العامّة).
وأمّا بالنّسبة إلى (مقتضى الأدلّة الخاصّة) ، فتقتصر في البحث عنه على دليل التّيمّم من الآية والرّواية.

أمّا الآية ، فكقوله تعالى : (... إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ... فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ...)(1).
ربما يقال : بدلالتها على الإجزاء ، بتقريب : أنّ ظاهرها هو كون التّيمّم وافيا بمصلحة الوضوء بتمامها ؛ حيث إنّ مفادها ولو بمعونة مقدّمات الحكمة ، تنزيل التّيمّم عند فقدان الماء منزلة الوضوء في الآثار كلّها.

__________________

(1) سورة المائدة (5) : الآية 6.
وفيه : أنّ هذا الظّهور الإطلاقي في ناحية الذّيل ، إنّما يتمّ لو لم تكن في البين قرينة على خلافه ، والمفروض وجودها في الآية.

توضيحه : أنّ الآية كلام واحد مشتمل على حكمي الوضوء والتّيمّم صدرا وذيلا ، فظاهر الصّدر وضعا يفيد انحصار الطّهارة الشّرطيّة في الوضوء وقيام مصلحتها بأسرها به ؛ إذ الأمر في قوله تعالى : «اغسلوا» ظاهر بمادّته في الطّهارة المائيّة ، وبهيئته في المولويّة ولو ظهورا انصرافيّا ، ونتيجته ، هو أنّ الوضوء بخصوصه يكون شرطا ، لا هو والتّيمّم ، ولا الجامع بينهما ، ولكن ظاهر الذّيل إطلاقا يفيد كون التّيمّم وافيا بتمام مصلحة الوضوء حال العذر ، ولا ريب ، أنّ ظهور الوضعي لأجل تقدّمه على الظّهور الإطلاقي ، يوجب أن يكون الصّدر قرينة على خلاف إطلاق الذّيل ، ومع هذا ، لا يمكن استفادة الإجزاء بملاك الوفاء من الآية المذكورة ، ولكن يمكن استفادته منها بملاك المضادّة ، وعدم إمكان الاستيفاء.

بتقريب : أنّ الأمر بالتّيمّم حال الفقدان ظاهر في المولويّة ، كما أنّ الأمر بالوضوء حال الوجدان كذلك ، ومعنى مولويّة الأمر هو أنّ متعلّقه بخصوصه مشتمل على المصلحة الشّرطيّة ، بخلاف ما إذا كان الأمر فيه إرشاديّا ، فإنّ لازم ذلك هو كون الجامع بين متعلّقي الأمر بالوضوء والتّيمّم مشتملا على المصلحة.

وعليه ، فيستفاد من الاقتصار على الطّهارة التّرابيّة عند الفقدان ، أنّ التّيمّم بنفسه يكون مجزيا بملاك المضادّة ، وإلّا لكان الواجب ضميمة الوضوء إليه ، إمّا بنحو الجمع ـ إذا ارتفع العذر ـ بأن يقال ، إذا لم تجدوا ماء فتيمّموا ، ثمّ إذا وجدتموه فتوضّئوا ، أو بنحو التّخيير بينه وبين الوضوء ، بالانتظار إلى ارتفاع العذر.

وبالجملة : حفظ مولويّة الأمر في الوضوء يكون باعتبار المصلحة العليا

الخاصّة به ، وحفظ مولويّته في التّيمّم يكون باعتبار مرتبة من المصلحة النّاشئة من درك مصلحة أوّل الوقت بالإضافة إلى الإعادة ، أو درك مصلحة تمام الوقت بالنّسبة إلى القضاء ، مضافا إلى بعض مراتب مصلحة المبدل وهو الوضوء ، كما هو واضح.

وأمّا الرّواية ، فكحديث زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام : «إنّ التّيمّم أحد الطّهورين». (1)
غاية ما يقال في تقريب دلالته على إجزاء التّيمّم وجهان :

الأوّل : أنّ الحديث ناظر إلى أنّ الطّهارة الّتي تعتبر في الصّلاة بمقتضى قوله عليه‌السلام : «لا صلاة إلّا بطهور» (2) كما تتحقّق بالطّهارة المائيّة المستفادة من أدلّة الوضوء والغسل ، كذلك تتحقّق بالطّهارة التّرابيّة ، وأنّها ـ أيضا ـ كانت من مصاديق الطّهارة ، إمّا حقيقيّا ، أو جعليّا تنزيليّا.

والوجه فيه : أمّا بالنّسبة إلى كونها مصداقا حقيقيّا للطّهارة ، فواضح. وأمّا بالنّسبة إلى كونها مصداقا تنزيليّا لها ، فلأنّ ظاهر التّنزيل إنّما هو بالإضافة إلى جميع الآثار ، بمعنى : أنّ التّيمّم كان كالوضوء في تمام الآثار المترتّبة عليه ، وأنّه كان واف بجميع مصلحته.

ونتيجه ذلك ، ترتب امور ثلاثة على التّيمّم : أحدها : الإجزاء حسب الإعادة والقضاء. ثانيها : جواز البدار مع العلم بارتفاع الاضطرار. ثالثها : جواز تحصيل الاضطرار بالاختيار.

__________________

(1) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 23 من أبواب التّيمّم ، الحديث 5 ، ص 995.
(2) تهذيب الأحكام : ج 2 ، ص 140 ، الحديث 3.
وسرّ ذلك كلّه ، هو الوفاء بمصلحة الوضوء بتمامها حسب ظهور الدّليل.

هذا ، ولكن أورد على الرّواية بمنع دلالتها على ظهور التّيمّم في الوفاء بتمام مصلحة الوضوء بعين التّقريب الّذي مرّ في الآية ، بلا فرق بينهما ، إلّا أنّ المنع في الآية ـ لأجل اشتمالها لحكمي الوضوء والتّيمّم ـ ناش عن كون ظهور الصّدر في الانحصار قرينة على رفع اليد من ظهور الذّيل في الوفاء بتمام المصلحة ، ولكنّ المنع في الرّواية ـ لأجل انفصال دليل الوضوء عن الرّواية ـ ناش عن تعارض ظهور دليل التّيمّم في الوفاء بتمام المصلحة مع ظهور دليل الوضوء في الانحصار ، ومع هذه المعارضة لا يبقى للظّهور المذكور مجال.

وقد اجيب عن المعارضة ، بأنّها ترتفع بالإرشاد والحكومة. (1)
توضيحه : أنّه لا بدّ في رفع التّعارض من التّصرف ، إمّا في دليل الوضوء بحمل الأمر في قوله تعالى : «فاغسلوا» على الإرشاد إلى أحد مصاديق الطّهارة ، بأن يكون المصلحة الشّرطيّة قائمة بالجامع ، وإمّا في دليل التّيمّم ، بكونه ظاهرا في جعل التّيمّم وافيا ببعض مصلحة الوضوء ، لا بتمامها ، وبما أنّ مفاد دليل التّيمّم هو جعل البدل وأنّه ناظر إلى دليل الوضوء وحاكم عليه ، يتعيّن التّصرّف في ناحية دليل الوضوء بحمل الأمر على الإرشاد ، فيتفرّع عليه الامور الثّلاثة المتقدّمة.

وفيه : أوّلا : أنّ ثبوت الحكومة لدليل التّيمّم لا يستلزم كون التّيمّم وافيا بتمام مصلحة الوضوء ، بل غاية ما يستفاد منه هو أنّه واف بمقدار من المصلحة.

وثانيا : أنّ ثبوتها محلّ منع ؛ إذ ليس لسان دليل التّيمّم لسان جعل البدل و

__________________

(1) راجع ، كتاب بدائع الأفكار : ج 1 ، ص 284.
الطّوليّة ، بل لسانه لسان الفرديّة والعرضيّة ، إمّا حقيقة أو تنزيلا ، وإنّما تستفاد البدليّة والطّوليّة من دليل آخر ، وهذا لا يوجب كون دليل التّيمّم ناظرا إلى دليل الوضوء وحاكما عليه ، فإذا لا يتمّ ما ذكر في الجواب عن المعارضة من رفعها بالتّقديم على وجه الحكومة ، بل يعكس الأمر ويقدّم دليل الوضوء لأمرين :

الأوّل : ما اشير إليه في تقريب منع ظهور دليل التّيمّم في وفاءه بتمام المصلحة ؛ محصّله : أنّ دلالة الأمر (فاغسلوا) في دليل الوضوء بمادّته وهيئته على قيام المصلحة الشّرطيّة بجميع مراتبها بالوضوء وانحصارها فيه ، دلالة وضعيّة ولو من باب الانصراف ، وأمّا دلالة دليل التّيمّم على كونه واجدا لتمام تلك المصلحة ووافيا بها ، فإنّما هي بالإطلاق ومقدّمات الحكمة ، وأنت تعلم : أنّ الظّهور الوضعي مقدّم على الظّهور الإطلاقي ، ولازم ذلك تقديم دليل الوضوء والحكم بعدم الإجزاء بالتّيمّم.

هذا بالنّظر إلى ملاحظة هذا الوجه ، وأمّا بالنّظر إلى ملاحظة دليل التّيمّم ، فبما أنّه كان ناصّا في دلالته على تشريع التّيمّم ، واشتماله على بعض مراتب مصلحة الوضوء ، لزم تقديمه في هذا المقدار من الدّلالة على دليل الوضوء في دلالته على الانحصار ، تقديم النّص على الظّاهر.

وبالجملة : أنّه بالنّظر إلى كون ظهور دليل التّيمّم في وفاءه لجميع مراتب المصلحة الشّرطيّة المترتّبة على الوضوء إطلاقيّا ، وظهور دليل الوضوء وضعيّا ، يسقط دليل التّيمّم ؛ قضاء لتقديم الظّهور الوضعي على الظّهور الإطلاقي.

وأمّا بالنّظر إلى كون دليل التّيمّم نصّا على اشتماله لبعض مراتب المصلحة ، ودليل الوضوء ظاهرا في الانحصار في جميع مراتب المصلحة يسقط دليل الوضوء ؛ قضاء لتقديم النّص على الظّاهر ، فلا مناص إذا من الالتزام بدلالة دليل الوضوء على

الانحصار في بعض المراتب ، لا في كلّها ؛ وذلك ، لسقوط حجيّة الظّهور بمقدار المعارضة وهو فرض الانحصار في جميع المراتب.

وينقدح بذلك ، أنّ المقام يكون من باب تعدّد المطلوب ؛ إذ كلّ واحد من الوضوء والتّيمّم مطلوب برأسه ، فيؤتى أوّلا بالأهمّ منهما وهو الوضوء عند وجدان الماء ، وثانيا بالمهمّ وهو التّيمّم عند فقدان الماء ، وبهذا الوجه يجمع بين الدّليلين ، ونتيجته ، عدم جواز تحصيل الاضطرار ؛ لاستلزامه تفويت مقدار من المصلحة إلّا إذا علم المكلّف بارتفاع الاضطرار في الباقي من الوقت وعزم على عدم الإتيان إلّا بعد الارتفاع.

الأمر الثّاني : أنّ دليل الوضوء ناظر إلى دليل التّيمّم ، وحاكم عليه ، بحيث يدلّ على إلزام المكلّف برفع موضوع التّيمّم ؛ وذلك ، لأنّ قوله تعالى : «فاغسلوا» دالّ بإطلاقه على وجوب تحصيل كلّ ما يتوقّف عليه الغسل وإزالة كلّ ما يمنع عنه ، فيمنع المكلّف عن تحصيل الاضطرار الّذي هو موضوع التّيمّم ، بل يلزمه برفعه لو كان حاصلا.

وهذا بخلاف دليل التّيمّم ، فإنّه وإن اقتضى بإطلاقه كونه في عرض الوضوء ملاكا ، لكن لا يدلّ على ذلك مطلقا ولو بجعل المكلّف نفسه مضطرّا بالاختيار ، بل المتيقّن من دلالته هو كون التّيمّم وافيا بمصلحة الوضوء على تقدير حصول الاضطرار بطبعه ، وعلى فرض الإغماض عمّا ذكر ، والقول بأنّ التّيمّم واف بتمام المصلحة ، فليس هذا ـ أيضا ـ موجبا لتقديم دليل التّيمّم ؛ وذلك ، لانّ القول المذكور وإن كان لازمه عدم وجوب خصوص الطّهارة المائيّة ، وعدم حرمة تفويت الاختيار بتحصيل الاضطرار ، وعدم وجوب حفظ الماء ، فتقع المعارضة حينئذ بين دليلي الوضوء

والتّيمّم ، إلّا أنّ دليل الوضوء حيث كان مطلقا بالنّسبة إلى وجدان الماء وفقدانه ، يقدّم على دليل التّيمّم الّذي كان الموضوع فيه مقيّدا بعدم وجدانه ، فيكون هادما لموضوعه.

هذا كلّه في الوجه الأوّل من وجهي التّقريب في دلالة رواية التّيمّم على الإجزاء.

أمّا الوجه الثّاني : فحاصله : أنّ رواية التّيمّم ، كما أنّها تدلّ بالدّلالة المطابقيّة على الوفاء بتمام المصلحة ، كذلك تدلّ بالدّلالة الالتزاميّة على الإجزاء من حيث الإعادة والقضاء ، وغاية ما يقتضيه تقديم دليل الوضوء الدّال على الانحصار ، هو رفع اليد عن المدلول المطابقي ، وأمّا المدلول الالتزامي فهو باق على حجيّته ؛ إذ الإجزاء لا يختصّ بملاك الوفاء ، بل يمكن أن يكون بملاك المضادّة وعدم إمكان الاستيفاء.

وعليه ، فالإجزاء لازم أعمّ للوفاء ، لا ينتفي بانتفاء الوفاء ، وقد حرّرنا في محلّه ، أنّ الدّلالة الالتزاميّة تابعة للمطابقة في أصل الوجود والانعقاد ، لا في الحجيّة والاعتبار.

وفيه : أنّ ذلك ، إنّما يتمّ لو كان المدلول الالتزامي هو الإجزاء بعنوانه ، والمفروض أنّه ليس كذلك ، بل المدلول الالتزامي هو الإجزاء من قبل الوفاء الّذي هو المدلول المطابقي ، وهذا الإجزاء لازم أخصّ للوفاء ينتفي بانتفائه.

هذا كلّه بالنّسبة إلى مقتضى الأدلّة من الأوّلية أو الثّانوية.

وأمّا بالنّسبة إلى مقتضى الأصل عند الشّكّ في سقوط التّكليف أو ثبوته عند رفع الاضطرار خارج الوقت ، فالحقّ هو جريان البراءة ، إذ على فرض تعدّد الأمر قد عمل المكلّف بوظيفته عند فقدان الماء ـ مثلا ـ وهو امتثال الأمر الاضطراري ، فبعد

رفع الاضطرار إذا شكّ في بقاء التّكليف على عهدته يكون مرجع هذا الشّكّ إلى الشّكّ في حدوث تكليف جديد ، فتجري فيه البراءة.

هذا تمام الكلام في المسألة الثّانية (إجزاء الأمر الاضطراري عن الاختياري).
وأمّا المسألة الثّالثة (إجزاء الأمر الظّاهري عن الواقعي).
فقد وقع الكلام بين الأعلام في أنّه لو أتى المكلّف بما قام به الدّليل من الأمارة ، أو الأصل ، ثمّ انكشف الخلاف ، وظهر أنّ ما تعلّق به التّكليف واقعا مغاير لما أتى به ، هل يجزى ذلك عن الإعادة ثانيا ، أداء وقضاء ، أم لا؟
لا بدّ قبل التّحقيق في المسألة من تحرير محلّ النّزاع فيها.

فاعلم : أنّه لا نزاع في أنّه لو قام الدّليل من الأمارة أو الأصل على تعلّق أمر بطبيعة فأتى بها المكلّف ، أو على تعلّقه بتركها ، فتركها المكلّف ، ثمّ بان تعلّقه بطبيعة اخرى ، أو بتركها غير تلك الطّبيعة ، لا يحكم فيه بالإجزاء ، إذ لا وجه لإجزاء امتثال أحد الأمرين المستقلّين عن الآخر ؛ كيف! وأنّ سقوط كلّ أمر ، متوقّف على تحقق متعلّق نفسه ؛ وذلك ، نظير قيام الأمارة أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة ، فأتى بها المكلّف ثمّ انكشف له وجوب صلاة الظّهر ، أو قيام أحدهما على تركها ، فتركها المكلّف ثمّ بان له وجوبها ، فلا يلتزم أحد في مثل ذلك بالإجزاء وسقوط الأمر ؛ إذ سقوطه متوقّف على إيجاد متعلّق نفسه ، والمفروض خلافه ، وعليه ، فلا نزاع في مثل هذا المورد ، وإنّما النّزاع فيما إذا فرض أمر واقعيّ متعلّق بطبيعة ذات أجزاء وشرائط وموانع وقام الدّليل ـ أمارة كانت أو أصلا ـ إمّا على جزئيّة شيء أو شرطيّته أو

عدم مانعيّته ، وإمّا على نفي كلّ واحد منها ، ثمّ بان الخلاف وظهر أنّه لم يكن كذلك واقعا.

إذا عرفت ذلك ، فنقول : قد وقع النّزاع هنا في أنّ مؤدّى الأمارة أو الأصل ، هل هو مجز عن الواقع بعد انكشاف الخلاف ، أم لا؟
ذهب المحقّق الخراساني قدس‌سره إلى التّفصيل بين مفاد الأمارة وبين مفاد الأصل ، والتزم بعدم الإجزاء في الأوّل والإجزاء في الثّاني (1) وهو الحقّ.

ولكن خالفه السّيّد البروجردي قدس‌سره فذهب إلى الإجزاء مطلقا ، وقال في وجه ذلك ما هذا لفظه : «فإنّ الدّليل الحاكم بوجوب الأخذ بخبر الثّقة الّذي قام على عدم جزئيّة شيء ، أو شرطيّته للصّلاة ، أو قام على تحقّق الجزء أو الشّرط ، يتبادر من هذا الدّليل أنّ المكلّف إذ اقتصر في امتثال الأمر الصّلاتي على ما اقتضاه ، ودلّ عليه خبر الثّقة ، فقد عمل وظيفته ، وصار عمله منطبقا لعنوان المأمور به ، وخرج بذلك من كونه تاركا للصّلاة ، ولازم ذلك هو الإجزاء.

وأمّا ما ذكره شيخنا الاستاذ المحقّق الخراساني قدس‌سره من الفرق بين مفاد الأصل والأمارة ، ففيه : أنّ الأمارات كخبر الواحد والبيّنة وأمثالهما وإن كانت بلسان حكاية الواقع ، ولكنّها بأنفسها ليست أحكاما ظاهريّة ، بل الحكم الظّاهري عبارة عن مفاد دليل حجيّة الأمارة الحاكمة بوجوب البناء عليها ولسان أدلّتها هي بعينها لسان أدلّة الاصول ...». (2)
__________________

(1) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 133.
(2) نهاية الاصول : ج 1 ، ص 132.
وفيه : أنّ العمل على طبق الأمارة الحاكية عن الواقع ، ليس معناه جعل حكم ظاهريّ ، بل طريقيّ محض ، كوجوب الاحتياط في الشّبهات ؛ حيث إنّه طريق إلى إحراز الواقع ، وعليه ، فلا شأن للأمارة إلّا التّنجيز عند الإصابة والإعذار عند المخالفة بلا أيّ نظر لها إلى التّوسعة والحكومة ؛ إذ ليس حكم الشّارع في الأمارات بأزيد من حكم العقلاء فيها ، فكما أنّهم لا يرون فيها الإجزاء عند عدم الإصابة ، كذلك الشّارع ، وهذا بخلاف الأصل الّذي لا نظر له إلى الواقع والحكاية عنه ، فإنّ مفاده هو جعل الحكم الظّاهري والحكومة ، كما لا يخفى.

ومن هنا ظهر ، ضعف ما أفاده قدس‌سره في ردّ كلام المحقّق الخراساني قدس‌سره من قوله : «إنّ الأمارات كخبر الواحد والبيّنة وأمثالهما وإن كانت بلسان حكاية الواقع ...».
وبالجملة : فمقتضى التّحقيق في المقام هو الحكم بعدم الإجزاء في الأمارات مطلقا ، سواء كانت قائمة على الأحكام أو الموضوعات ، وسواء كانت عقلائيّة إمضائيّة ـ إمّا بعدم الرّدع أو بورود أمر إرشاديّ باتّباعها من الشّارع ـ أو تأسيسيّة شرعيّة ؛ إذ المفروض ، أنّ إيجاب العمل على طبقها عقلا أو شرعا إنّما هو بلحاظ كاشفيّتها عن الواقع ، وهذا ينافي الإجزاء ، كما أنّ مقتضى التّحقيق هو الحكم بالإجزاء في الاصول مطلقا ، بلا فرق بين أن تكون من قبيل الاصول المحرزة ، كالاستصحاب وقاعدتي التّجاوز والفراغ ، وبين أن تكون من قبيل الاصول غير المحرزة ، كقاعدتي الطّهارة والحلّ ، وبين أن تكون من الاصول العدميّة ، كحديث الرّفع ونحوه ، فإنّ مقتضى أدلّة الجميع هو ترتيب آثار المأمور به على المأتي به ، والبناء على تحقّق الامتثال بنفس إتيان العمل حال الشّكّ ، كما لا يخفى على المتأمّل فيها ، ولا ريب ، أنّ نتيجة ذلك هو الإجزاء.

(الجهة الرّابعة : مقدّمة الواجب)
لا بدّ قبل الورود في البحث عن مقدّمة الواجب من تقديم امور :

(الأمر الأوّل : تحرير محلّ النّزاع)
فنقول : لا نزاع في أنّ العقل يحكم بوجوب مقدّمة الواجب ، وهذا ممّا لا سبيل إلى إنكاره ، بل هو ثابت حتّى عند منكري الحسن والقبح العقليّين ؛ وذلك ، لأنّ العقل مستقلّ بأنّه لا بدّ من إتيانها امتثالا لأمر المولى وقياما لوظيفة العبوديّة.

إنّما النّزاع في حكم الشّرع بوجوبها ، لكن لا مطلقا ، بل خصوص وجوبها الغيري ؛ إذ الوجوب النّفسي ، وكذا الطّريقي لا يتصوّر في مثل المقدّمة.

أمّا النّفسي ، فلعدم مصلحة نفسيّة فيها كي تستتبع لهذا النّحو من الوجوب.

أمّا الطّريقى ، فلأنّ الغرض منه تنجيز الواقع عند الإصابة فيتوقّف تنجيزه على إصابة الطّريق.

ومن المعلوم : أنّه لا يتوقّف على المقدّمة شيء ، بل يعكس الأمر هنا ؛ إذ المفروض ، أنّ وجوب المقدّمة يتوقّف على وجوب ذيها دون العكس.

وعليه ، فالمقصود من وجوب المقدّمة في مورد النّزاع ، هو وجوبها الغيري ، لا النّفسي والطّريقي ، كما أنّ المقصود من وجوبها فيه ـ أيضا ـ هو خصوص الوجوب التّبعي ، لكن بأحد المعنيين.

توضيحه : أنّ الوجوب كما ينقسم ببعض الاعتبارات إلى الوجوب النّفسي والطّريقي والغيري ، كذلك ينقسم باعتبار آخر إلى الوجوب الأصلي والتّبعي ، ولكلّ واحد منهما معنيان حسب مقام الثّبوت والإثبات.

أمّا مقام الثّبوت ، فيراد بالوجوب الأصلي ، الإرادة المستقلّة غير النّاشئة من إرادة اخرى ، وبالوجوب التّبعي ، الإرادة غير المستقلّة النّاشئة من إرادة اخرى.

وأمّا مقام الإثبات ، فيراد بالوجوب الأصلي ، الوجوب المستقلّ في الخطاب ، وبالوجوب التّبعي ، الوجوب غير المستقلّ فيه.

إذا عرفت هذا ، فاعلم : أنّ الوجوب الأصلي بكلا المعنيين خارج عن حريم النّزاع ؛ لقلّة إيجاب المقدّمة بخطاب مستقلّ في أبواب الأحكام جدّا ، ولا يدّعي القائل بوجوبها ، تعلّق الإرادة المستقلّة بها.

وأمّا الوجوب التّبعي بالمعنى الثّاني ، فهو ـ أيضا ـ خارج عن حريم النّزاع ؛ لعدم الجدوى فيه ، فينحصر النّزاع فيه بالمعنى الأوّل ، فيقال : هل إرادة ذي المقدّمة مستلزمة لارادة المقدّمة ، أم لا؟
(الأمر الثّاني : اشتراط مورد النّزاع بتحقّق الأمرين)
فنقول : إنّ النّزاع في وجوب المقدّمة إنّما يقع فيما إذا اعتبر فيه الأمران :

أحدهما : أن يتوقّف وجود ذي المقدّمة على وجود المقدّمة.

ثانيهما : أن يستقلّ كلّ منهما في الوجود.

ومن هنا يخرج عن مورد النّزاع موارد :

الأوّل : المتلازمان في الوجود ؛ لفقد الإناطة والتّوقّف.

الثّاني : الطّبيعي ومصداقه ؛ لعدم استقلالهما في الوجود.

الثّالث : الماهيّة وأجزاءها ؛ إذ هي وإن كانت متقدّمة على الماهيّة تقدّما بالتّجوهر ، لكن لا استقلال ولا امتياز بينهما في التّحقق ، وسيأتي تفصيل الكلام في هذا المقام.

الرّابع : الواحد والاثنان ؛ وذلك ، لعدم الاستقلال والامتياز بينهما في التّحقّق ـ أيضا ـ وإن كان بينهما تقدّم وتأخّر طبعيّ.

الخامس : الحدوث والبقاء ؛ ضرورة ، أنّ الباقي عين الحادث وجودا وهما عنوانان لمعنون واحد ينتزع أحدهما من المسبوقيّة بالعدم ، والآخر من استمرار الوجود ، نعم ، يصحّ التّعبير بتوقّف البقاء على الحدوث.

(الأمر الثّالث : كون المسألة من المسائل الاصوليّة العقليّة)
قد وقع النّزاع بين الأعلام في أنّ هذه المسألة ، هل تعدّ من المسائل الفقهيّة ، أو الاصوليّة ، أو الكلاميّة ، أو تعدّ من المبادي الأحكاميّة ، أو التّصديقيّة؟ ففيها وجوه خمسة (1) ، أسدّها هو الوجه الثّاني وهو كونها من المسائل الاصوليّة ، ويتّضح لك وجه ذلك بما نشير إليه من تضعيف سائر الوجوه.

__________________

(1) راجع ، محاضرات في اصول الفقه : ج 2 ، ص 293 ـ 295 ؛ وكتاب بدائع الأفكار ، ج 1 ، ص 311 ـ 313 ؛ وأجود التّقريرات : ج 1 ، ص 212 ـ 213.
أمّا الوجه الأوّل وهو كونها من المسائل الفقهيّة ، فلأنّ غاية ما يقال في وجهه : هو أنّ الفقه متكفّل للبحث عن أحكام أفعال المكلّفين ؛ ولا ريب ، أنّ المقدّمة ـ أيضا ـ تكون من الأفعال الصّادرة منهم ، فيدخل البحث عن وجوبها وعدمه في المسائل الفقهيّة.

وفيه : أوّلا : أنّ ظاهر عنوان وجوب المقدّمة وإن يقتضي ذلك ، إلّا أنّه ليس بمقصود هنا ، بل إنّما يقصد منه واقع العنوان وهو البحث عن ثبوت الملازمة بين المقدّمة وذيها وعدم ثبوتها ، فحينئذ يدخل البحث في الأحكام العقليّة غير المستقلّة ، بلا ارتباط له بالمسألة الفرعيّة الفقهيّة.

وثانيا : لو سلّم أنّ المقصود من البحث هنا هو ظاهر العنوان ، ولكن مجرّد ذلك ، لا يوجب عدّها من المسائل الفرعيّة الفقهيّة ، بل لا بدّ من ملاحظة معيار آخر ، وهو كون المسألة ممّا ينتج البحث فيه حكما فرعيّا أصليّا ، غير واقع في طريق إحراز حكم آخر ، ومن المعلوم : أنّ هذا المعيار مفقود في مثل المقام ، بل الموجود فيه هو معيار المسألة الاصوليّة ، وهو كون المسألة ممّا تقع نتيجتها في طريق استنباط الأحكام ؛ ضرورة ، أنّ البحث عن مقدّمة الواجب يقع نتيجتها في طريق الاستنباط بقياس واحد ، فيقال : هذه مقدّمة الواجب ، وكلّ مقدّمة الواجب واجبة ، فهذه واجبة.

ثمّ إنّه ربّما يتوهّم (1) أنّ الوجه في خروج بحث المقدّمة عن المسائل الفقهيّة ، هو أنّه لا بدّ في المسألة الفقهيّة من ملاحظة وحدة الموضوع والمحمول والملاك ، كأمثلة «الصّلاة واجبة» أو «الصّوم واجب» وهكذا ، ومن المعلوم ، أنّ المقام ليس كذلك ؛ إذ

__________________

(1) راجع ، كتاب بدائع الأفكار : ج 1 ، ص 313.
قولنا : «المقدّمة واجبة» وإن كان المحمول والملاك فيه واحد ، إلّا أنّ الموضوع وهو عنوان المقدّمة عامّ يشار به إلى معنونات خاصّة مختلفة ، ولعلّ السّرّ فيه هو أنّ المقدّمة ليست من الجهات التّقييديّة (1) ، فلا تكون تمام الموضوع ولا جزءه ، بل إنّما هي من الجهات التّعليليّة ، فتكون إشارة إلى موضوعات عديدة من طبائع مختلفة ، كالوضوء والغسل والتّيمّم وتحصيل الزّاد والرّاحلة والمشي ونحو ذلك.

وقد أجاب عنه المحقّق العراقي قدس‌سره بما لا يخلو عن القوّة ، حاصله : أنّ لازم ذلك خروج كثير من المباحث الفقهيّة عن علم الفقه ، كقاعدة «ما يضمن وما لا يضمن» وقاعدة «الطّهارة والحلّ في الشّبهات الموضوعيّة» وقاعدة «اعتبار عدم مخالفة الشّرط للكتاب والسّنة» وغيرها ؛ لكون الموضوع فيها من العناوين العامّة يشار بها إلى معنونات مختلفة من حيث الماهيّة ، مع أنّ الحكم فيها واحد ناش من ملاك واحد ، فالضّمان ـ مثلا ـ في جميع العقود الفاسدة حكم واحد نشأ من قاعدة اليد.

فتحصّل : أنّ الميز الصّحيح بين مسألتي الفقهيّة والاصوليّة هو ما أشرنا : من أنّ المسألة الاصولية هي الّتي يمكن أن يقع نتيجتها في طريق الاستنباط أو الّتي يبحث فيها عمّا ينتهي إليه المجتهد بعد الفحص واليأس عن الدّليل ، كالاصول العمليّة.

وأمّا المسألة الفقهيّة ، فهي الّتي ينتج البحث فيها حكما فرعيّا أصليّا ـ غير واقع في طريق إحراز حكم آخر ـ وحدانيا ناشئا من ملاك واحد ، سواء كان متعلّقه طبيعة شرعيّة ، كالصّلاة والصّوم ، أم عنوانا يشار به إلى مصاديقه الّتي هي متعلّقات الأحكام ، نظير القواعد المذكورة آنفا.

__________________

(1) خلافا للإمام الرّاحل قدس‌سره حيث اختار أنّها من الجهات التّقييديّة ؛ راجع ، تهذيب الاصول : ج 1 ، ص 153.
وعليه ، فيدخل البحث عن وجوب المقدّمة في المسائل الاصوليّة ، لا الفقهيّة.

ومن هنا ظهر ، أنّ الاستصحاب والأمارات يندرجان في المسائل الاصوليّة حتّى بناء على القول بوجوب العمل على طبق الحالة السابقة في الاستصحاب ؛ وبناء على القول بأنّ المجعول في الأمارات هو وجوب العمل على طبق مؤدّاها.

والسّرّ فيه : أنّ الحكم بوجوب العمل وإن كان فرعيّا ، لكنّه طريقيّ يتوصّل به إلى حكم أصلي ـ نظير وجوب الاحتياط في الشّبهات المقرونة بالعلم الإجمالي ـ وقد عرفت آنفا ، أنّ المسائل الفقهيّة إنّما ينتج حكما فرعيّا أصليّا ، غير واقع في طريق حكم آخر ، وعليه ، فيخرج مثل الاستصحاب والأمارات عن تحتها ويدخل في المسائل الاصوليّة.

والّذي يسهّل الخطب ، أنّ البحث في المقام ليس في الوجوب وعدمه ، بل يكون في الملازمة وعدمها ، كما عرفت آنفا ، وعليه ، فالمسألة عقليّة ، فيقال : هل يستقلّ العقل بالملازمة ، أم لا ـ ولو لم يكن هناك لفظ ، بل قام الإجماع ـ مثلا على شيء ـ لا أنّها لفظية كي يقال : هل تدلّ صيغة الأمر على وجوب المقدّمة بدلالتها على وجوب ذيها ، أم لا ، كما يظهر ذلك من صاحب المعالم حيث إنّه قدس‌سره ذكر المقدّمة في مباحث الألفاظ واستدلّ على نفي وجوبها بانتفاء الدّلالات الثّلاث. (1)
نعم ، الظّاهر عدم ورود ما أشكل المحقّق الخراساني على صاحب المعالم بقوله : «ضرورة ، أنّه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشّيء ووجوب مقدّمته ثبوتا ، محلّ الإشكال ، فلا مجال لتحرير النّزاع في الإثبات والدّلالة عليها بإحدى الدّلالات

__________________

(1) راجع ، معالم الدّين : ص 55.
الثّلاث كما لا يخفى». (1)
وجه عدم الورود ، هو أنّ مقام الثّبوت في المداليل الالتزاميّة لا ينفكّ عن مقام الإثبات والدّلالة ، وعليه ، يكون البحث عن دلالة الصّيغة على وجوب المقدّمة بالالتزام عين البحث عن ثبوت الملازمة ، ويستكشف من مقام الإثبات والدّلالة مقام الثّبوت والملازمة ، ومن عدم الدّلالة ، عدم الملازمة كشفا انيّا.

نعم ، يمكن تخلّف مقام الإثبات والدّلالة عن مقام الثّبوت في الدّلالات المطابقيّة ، وعليه ، يمكن إدراج البحث في الدّلالة اللّفظيّة لو كان هناك اللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ وحيث انّ هذا اللّزوم ليس في المقام ـ بناء على تسليم الملازمة ـ تكون المسألة عقليّة ، لا لفظيّة.

وأمّا الوجه الثّالث وهو كون المسألة من المسائل الكلاميّة ، فلأنّه نشأ من تخيّل أنّ البحث في المقام يرجع إلى استحقاق المثوبة ، أو العقوبة لفعل المقدّمة أو تركها ، وأنت ترى ، أنّ هذا البحث ممّا يتكفّله علم الكلام.

وفيه : أوّلا : أنّ مقتضى ذلك ، عدم اختصاص هذا البحث بجعله من المسائل الكلاميّة ، بل يلزم منه عدّ سائر المباحث الاصوليّة ، بل الفقهيّة كلّها ـ أيضا ـ منها ؛ لأنّها ترجع ـ أيضا ـ إلى البحث عن استتباعها فعلا أو تركا لاستحقاق الثّواب والعقاب ، ولا أظنّ أنّ هذا ممّا يلتزم به القائل.

وثانيا : أنّ وجوب المقدّمة ، بناء على القول به ، ليس إلّا وجوبا غيريّا لا يترتّب عليه شيء من الثّواب والعقاب ، بل هما من آثار الوجوب النّفسي ، كوجوب ذي المقدّمة.

__________________

(1) كفاية الاصول : ج 1 ، ص 139.
أمّا الوجه الرّابع وهو كون المسألة من المبادي الأحكاميّة ، فلأنّ وجه ذلك هو أنّ المقصود من المبادي ليس إلّا المسائل الّتي تكون محمولاتها من عوارض الأحكام التّكليفيّة أو الوضعيّة ، كتضادّ الأحكام وتلازمها في باب «اجتماع الأمر والنّهي» وفي باب «الأمر بالشّيء هل يقتضي النّهي عن ضدّه؟» وغير ذلك ، والمسألة في المقام من هذا القبيل ؛ إذ يبحث فيها عن الملازمة بين المقدّمة وبين وجوب ذيها.

وفيه : أنّ المسألة وإن كانت من المبادي من جهة كونها باحثة عن عوارض الأحكام ، إلّا أنّها من جهة وقوع نتيجتها في طريق استنباط الأحكام تعدّ من المسائل الاصوليّة ، فالمسألة ذات جهتين ، ولا قدح في ذلك.

وأمّا الوجه الخامس وهو كون المسألة من المبادي التّصديقيّة ، فلأنّ منشأه هو أنّ المبادي التّصديقيّة حيث إنّها متكفّلة للبحث عن ثبوت الموضوع وعدم ثبوته بمفاد «كان» التّامّة و «ليس» التّامّة أو أجزاء الموضوع أو جزئيّاته كذلك ، قبال المبادي التّصوريّة وهو تصوّر الموضوع وأجزاءه وجزئيّاته ، فالمقام داخل فيه ، بتقريب : أنّ موضوع علم الاصول هي الأدلّة الأربعة الّتي منها ، حكم العقل ، والمراد به كلّ حكم عقليّ يوصل به إلى حكم شرعيّ ، ولا ريب : أنّ حكم العقل بالملازمة الّذي يبحث عنه في المقام من هذا القبيل ، فإنّه يوصلنا إلى وجوب المقدّمة شرعا ، وعليه ، فالبحث في المقام بحث عن ثبوت الموضوع وعدمه بمفاد «كان» التّامة ، لا عن عوارضه بمفاد «كان» النّاقصة ، فيندرج ـ أيضا ـ في المبادي التّصديقيّة.

نعم ، لو كان الموضوع نفس العقل لا حكمه ، لكان المقام مندرجا في المسألة الاصوليّة ، كما لا يخفى.

وفيه : أنّ موضوع علم الاصول ـ كما حقّق في محلّه ـ ليس هي الأدلّة الأربعة

لا بما هي أدلّة ، كما اختاره المحقّق القمي قدس‌سره (1) ، ولا ذوات الأدلّة وبما هي هي ، كما قال به صاحب الفصول قدس‌سره (2) بل هو ما يمكن أن يقع نتيجة البحث عن عوارضه في طريق الاستنباط ، وبما أنّ نتيجة البحث عن المقدّمة يكون كذلك ، فيدخل في المسألة الاصوليّة.

(الأمر الرّابع : تقسيمات المقدّمة)
واعلم ، أنّ المقدّمة لها تقسيمات :

منها : تقسيمها باعتبار مطلق التّوقّف إلى داخليّة ، كالأجزاء المأخوذة في ماهيّة المأمور به ، وإلى خارجيّة ، كالامور الخارجة عن ماهيّته ممّا لا يكاد يوجد بدونها ، كالمقتضي والشّرط والمعدّ وعدم المانع.

والحقّ ، أنّ المقدّمة الدّاخليّة بجميع أنحاءها خارجة عن حريم النّزاع ؛ إذ المركّب ، إمّا حقيقيّ أو اعتباريّ :

أمّا الحقيقيّ ، فأجزاؤه العقليّة التّحليليّة من الأجناس والفصول ، لا وجود لها خارجا ، فلا يتصوّر جريان النّزاع فيها وأجزاءه الخارجيّة من المادّة والصّورة ، لا امتياز لها في الوجود عن المركّب المتوقّف عليها.

وأمّا المركّب الاعتباري ، فقد يتوهّم دخول أجزاءه في حريم النّزاع لأجل

__________________

(1) راجع ، قوانين الاصول : ص 9.
(2) راجع ، الفصول الغروية : ص 9.
المغايرة الاعتباريّة بينه وبين الأجزاء ، فقد تلاحظ بما هي المركّب والكلّ ، فتجب نفسيّا ، وقد تلاحظ بما هي أجزاء المركّب ومقدّمة لتحقّقه ، فتجب غيريّا بناء على الملازمة.

وفيه : أوّلا : أنّ الأجزاء ليست بمقدّمة وذلك ، لعدم الإناطة والتّوقّف ، حيث إنّه لا اثنينيّة في البين ، بل ليس الكلّ إلّا عين الأجزاء بالأسر ، نعم ، تتحقّق المغايرة بينهما من جهة الاعتبار حيث إنّ الأجزاء اذا اعتبرت بنحو اللّابشرطيّة ، فتلاحظ الأجزاء ، والبشرط الشّيئيّة والانضمام ، فتلاحظ الكلّ ، ولكن هذه المغايرة لا توجب التّعدد والاثنينيّة ، لما حقّق في محلّه ، من أنّ تعدّد الاعتبار لا يوجب تعدّد المعتبر.

وثانيا : لو سلّم ذلك ، فلا مجال لوجوبها الغيري ، وذلك ، لأنّ الأجزاء وإن كانت متقدّمة على الكلّ تقدّما بالتّجوهر ، لكن هذا المقدار لا يجدي في إمكان تعلّق الوجوب الغيرى عليها ؛ إذ الأجزاء نفس الكلّ خارجا ، والبعث إلى الكل عين البعث إليها ، وإيجابه عين إيجابها ، ومعه لا فائدة في إيجاب الأجزاء ثانيا ، بل هو لغو لا يليق بشأن الحكيم ، وما تقدّم من التّعدّد الاعتباري بينهما ، لا يوجب صحّة تعدّد الوجوب ؛ إذ تعدّده لا يمكن إلّا بتعدّد الملاك وتعدّد الموضوع وجودا ، والمفروض ، أنّهما غير حاصلين في المقام.

هذا ، مضافا إلى أنّه لو كان الوجوب متعدّدا لزم اجتماع المثلين في موضوع واحد ، ولا يتأتّى في مثل المقام تأكّد البعث بسبب اجتماع الوجوبين كي يرفع به محذور اجتماع المثلين ؛ وذلك ، لأنّ ملاك الوجوب الغيري في الأجزاء يكون في طول ملاك الوجوب النّفسي في الكلّ ، ومع اختلاف الرّتبة يستحيل التّأكّد والوحدة.

على أنّ مقتضى التّحقيق هو تعلّق الأمر بذوات الأجزاء الّتي تعرضها الوحدة

الاعتباريّة لدوران الأمر مدار الملاك ـ وجودا وعدما ، حدوثا وبقاء ـ وهو قائم بذوات الأجزاء بلا دخل للوحدة الاعتباريّة فيه ، كيف! وأنّ الملاك والمصلحة أمر واقعيّ ، والوحدة أمر اعتباريّ ولا يقوم الحقيقيّ بالاعتباريّ ، فحينئذ ليس متعلّق الأمر ، الأجزاء بقيد الوحدة وهو الكلّ كي يقال : بتقدّم الأجزاء عليه بالتّجوهر ، فيتمشّى فيها بحث المقدّمة.

وبعبارة اخرى : ليس الكلّ وهو الأجزاء ملحوظا وحدها ، متعلّقا للأمر ، كما هو المشهور ، حتّى يقال : بأنّ الأجزاء ، أجزاء للمتعلّق ، فتكون مقدّمة له ، بل الأمر إنّما يتعلّق بذوات الأجزاء لا غير ، فلا كلّيّة ولا جزئيّة في البين.

تنبيه :

ولقد أفاد المحقّق العراقي قدس‌سره أنّ الثّمرة بين القول بالوجوب الغيري والقول بعدمه في الأجزاء ، إنّما تظهر في مسألة دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطييّن من جهة الرّجوع إلى البراءة أو الاشتغال ، ونعم ما أفاد. (1)
توضيحه : أنّه لا مناص بناء على القول بالوجوب الغيري في الأجزاء من الرّجوع إلى الاشتغال في المسألة ؛ وذلك ، لوجود العلم الإجمالي بوجود التّكليف النّفسي الدائر بين الأقلّ والأكثر ، والمفروض عدم انحلاله بالعلم التّفصيلي بوجوب الأقلّ ؛ إذ شرط الانحلال هو انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتّفصيل على أيّ تقدير ، وليس المقام كذلك ؛ لأنّ المعلوم بالإجمال هنا هو الوجوب النّفسي ، والمعلوم بالتّفصيل هو أصل وجوب الأقلّ الجامع بين النّفسي والغيري ، فعلى تقدير النّفسيّة

__________________

(1) راجع ، كتاب بدائع الأفكار : ج 1 ، ص 319.
ينحلّ ، وعلى تقدير الغيريّة لا ينحلّ ، فإذا يتعيّن المصير إلى الاشتغال قضاء لتنجّز العلم الإجمالي بالتّكليف النّفسي.

وأمّا بناء على القول بالوجوب النّفسي في الأجزاء ، فالمرجع في المسألة هي البراءة بالنّسبة إلى الزّائد ؛ وذلك ، لانحلال العلم الإجمالي المذكور إلى العلم التّفصيلي بذات الأقلّ لا هو بحدّه ، والشّكّ البدوي في الزّائد ، كما هو واضح.

ومنها : تقسيمها إلى العقليّة والشّرعيّة والعاديّة.

فنقول في توضيح ذلك : إنّ الإناطة الّتي هي الدّخيلة في المقدّميّة على ثلاثة أنحاء.

الأوّل : أن تكون ذاتيّة محضة ، وتكوينيّة صرفة ، بلا توسيط أمر آخر من جعل شرعيّ ، أو قضاء عاديّ ، كإناطة حركة المفتاح بحركة اليد.

والثّاني : أن تكون شرعيّة محتاجة إلى جعل واعتبار من ناحية الشّرع الأنور ، كإناطة الصّلاة بالطّهارة ، فلولا جعل شرعيّ لم يكن بينهما أيّة إناطة ، بل العقل يجوّز تحقّقها بدونها.

لا يقال : إنّ مجرّد دخل الطّهارة في مصلحة الصّلاة كاف في تحقق الإناطة بينهما.

لأنّه يقال : ليس الأمر كذلك ؛ ضرورة ، أنّه يمكن عدم اعتبار الطّهارة شرعا ولو لمصلحة التّسهيل ، وعليه ، فلا مناص من الاعتبار الشّرعي في تحقّق الإناطة.

والثّالث : أن تكون عاديّة ، كإناطة الوصول إلى مرتبة الاجتهاد بتحصيل العلم ، وكذا الصعود على السّطح بنصب السّلم ، فلولا قضاء العادة بتحصيل العلم في أزمنة متمادية للنّيل إلى درجة الاجتهاد ـ مثلا ـ وهكذا نصب السّلّم للصّعود على السّطح ، لما كان هناك بنظر العقل إناطة بين تحصيل العلم وبين الوصول إلى مرتبة

الاجتهاد ، وهكذا نصب السّلّم والصّعود ، بل يجوّز العقل الوصول إلى أقصى مراتب العلم بلا تحمّل تعب تحصيل ، كما في علوم الأئمّة عليهم‌السلام ، وهكذا الصّعود.

هذا ، ولكن أورد المحقّق الخراساني قدس‌سره على التّقسيم المذكور برجوع المقدّمة الشّرعيّة والعاديّة إلى العقليّة ، وقال في وجه ذلك ، ما حاصله : إنّه بعد اعتبار الشّرطيّة شرعا أو بعد اقتضاء العادة ، التّوقّف والمقدّميّة ، يصير التّوقّف عقليّا ؛ حيث إنّه يستحيل عقلا تحقّق المشروط أو المقيّد بلا شرطه وقيده ، وكذا يستحيل الصّعود على السّطح بلا نصب السّلم ـ مثلا ـ لغير الطّائر فعلا وإن كان طيرانه ممكنا ذاتا. (1)
وفيه : أنّ التّقسيم على ما تقدّم ، إنّما هو باعتبار أصل الإناطة الّتي هي أساس المقدّميّة ، نعم ، بعد توسيط اعتبار الشّارع أو قضاء العادة ، فالتّوقف يكون عقليّا وهو أمر آخر.

ومنها : تقسيمها إلى مقدّمة الوجود (مقدّمة الواجب) والوجوب والصّحّة والعلم.

ولا يخفى : أنّ مقدّمة الوجوب وهي ما يتوقّف عليه وجوب الشّيء كالاستطاعة الّتي هي شرط لوجوب الحجّ ، خارجة عن حريم النّزاع ، وذلك ، لأنّ المفروض أنّه لا وجوب لذي المقدّمة قبل وجود المقدّمة كي يبحث عن وجوب تحصيلها ، وأمّا بعد وجودها فلم يبق المجال للبحث ؛ لأنّه تحصيل للحاصل.

وأمّا مقدّمة الصّحّة ، وهي ما يتوقّف عليه صحّة الشّيء ، فليست قسما برأسه ، بل هي إمّا دخيلة في الوجوب ، فترجع إلى مقدّمة الوجوب ، وقد عرفت : أنّها خارجة عن حريم النّزاع ، وإمّا دخيلة في الوجود ، فترجع إلى مقدمة الوجود.

__________________

(1) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 142.
وأمّا مقدّمة العلم ، وهي ما يتوقّف عليه العلم بشيء ، كالصّلاة إلى أربع جهات عند اشتباه القبلة ، فهي واجبة عقلا ؛ إذ ليس في الأحكام الشّرعيّة مورد كان العلم فيه واجبا شرعيّا كي يقال : بوجوب مقدّمته شرعيّا من باب الملازمة ، وعليه ، فيخرج هذا القسم عن حريم النّزاع ، أيضا.

توضيحه : أنّه لا إشكال في أنّ مورد العلم الإجمالي بالتّكليف ممّا يحكم فيه بوجوب الاحتياط ، مقدّمة للعلم بفراغ الذّمّة ، إلّا أنّ هذا الوجوب ليس إلّا بحكم العقل من باب وجوب الإطاعة والامتثال حتّى يؤمّن من العقوبة على مخالفة الواجب المنجّز ، فالوجوب عقليّ محض ، وإرشاد إلى عدم الوقوع في محذور مخالفة التّكليف المعلوم المنجّز ، لا أنّه مولويّ شرعيّ من باب الملازمة.

وهكذا الأمر في مورد الحكم بوجوب الفحص في الشّبهات الحكميّة البدويّة ، فإنّ هذا الوجوب ـ أيضا ـ عقليّ محض ، وذلك الوجهين :

أحدهما : أنّ حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان يكون موضوعه هو الشّكّ المستقرّ ، وحيث إنّه لا يتحقّق إلّا بعد الفحص عن وجود التّكليف واليأس عن الظّفر بدليله ، يحكم العقل بوجوب الفحص مقدّمة لتحصيل العلم بتحقّق الموضوع.

ثانيهما : أنّ التّكليف على تقدير وجوده في الواقع يكون منجّزا ، فيستقلّ العقل في الحكم بعدم معذوريّة المكلّف ، لو ترك العمل ، رجوعا إلى الاصول النّافية قبل الفحص ، بل يحكم بوجوب الفحص مقدّمة للعلم بعدم وجود التّكليف في الواقع ، ولو فرض ورود الأمر بالفحص من الشّارع لكان إرشاديّا محضا ، نظير ما ورد في أدلّة التّعلّم.

وكذلك الحكم بوجوب الفحص في بعض الشّبهات الموضوعيّة ، مثل الاختبار عند اشتباه الدّم بين العذرة والحيض ، فإنّ في هذا المورد حيث يعلم المكلّف إجمالا ،

إمّا بوجوب الصّلاة والصّوم ، وإمّا بحرمتهما ، وكذا يعلم ، إمّا بجواز الدّخول في المسجد أو حرمته ، فيحكم العقل بوجوب الفحص عليه وبعدم كونه معذورا في إتيان الصّلاة والصّوم أو تركهما ، وكذا في دخول المسجد قبل الفحص ، والأمر الوارد من الشّرع ـ لو فرض وجوده ـ محمول على الإرشاد ، أيضا.

وبالجملة : لا يكاد يوجد في الأحكام الشّرعيّة مورد يجب العلم فيه بالوجوب الشّرعيّ المولويّ كي يقال : بوجوب مقدّماته مولويّا من باب الملازمة ، وأمّا الحكم بوجوب الاحتياط والفحص في الموارد المتقدّمة آنفا ، فهو وإن كان من باب المقدّمة العلميّة ، إلّا أنّك قد عرفت : أنّه ليس حكما شرعيّا مولويّا ، بل هو حكم عقليّ محض ، والأمر الوارد من الشّرع محمول على الإرشاد.

ومنها : تقسيمها إلى المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة.
أمّا المتقدّمة ، فنظير العقد في الوصيّة ، والصّرف ، والسّلم ، بل في كلّ عقد بالنّسبة إلى غالب أجزاءه لتصرّمها حين تأثيره.

وأمّا المقارنة ، فنظير ستر العورة واستقبال القبلة ونحوهما.

وأمّا المتأخّرة ، فنظير الأغسال الليليّة في صحّة صوم اليوم الماضي ، والإجازة ـ بناء على الكشف ـ في العقد الفضولي.

وقد وقع الإشكال في المتقدّمة ، والمتأخّرة ، محصّله : أنّ المقدّمة لمّا كانت من أجزاء علّة وجود ذي المقدّمة والعلّة بجميع أجزاءها متقدّمة على المعلول رتبة ومقارنة معه زمانا ، فلو فرض تقدّمها أو تأخّرها زمانا وكونها معدومة حين وجود المعلول ، لزم تأثير المعدوم في الموجود.

وقد اجيب عن هذا الإشكال بوجوه :

منها : ما عن المحقّق الخراساني قدس‌سره قال ما حاصله : أنّ المتقدّم أو المتأخّر ، إمّا شرط للتّكليف ، كالقدرة ، أو شرط الوضع ، كالإجازة في العقد الفضولي والقبض والتّقابض في الصّرف والسّلم ، وإمّا شرط للمكلّف به ، كالأغسال الليليّة في صحّة صوم المستحاضة ، ولا يخفى ، أنّ الشّرط في التّكليف أو الوضع يراد به اللّحاظ والتّصور ، ومن المعلوم ، أنّه مقارن للحكم والتّقنين ، لا أنّ المراد به هو الملحوظ المتصوّر الّذي يكون متقدّما أو متأخّرا بالنّسبة إلى الحكم ، وتسمية الملحوظ باسم الشّرط إنّما تكون باعتبار شرطيّة لحاظه.

وبعبارة اخرى : أنّ المراد بالشّرط في المتقدّم والمتأخّر هو وجودهما العلميّ المقارن ، لا العينيّ المتقدّم والمتأخّر ، ولا يخفى ، أنّ هذا الوجود هو الدّخيل في حصول الدّاعي إلى الأمر والنّهي أو الدّخيل في اعتبار الامور الوضعيّة ، كالملكيّة والزّوجيّة ونحوهما ، فالشّارع يلاحظ الإجازة ، فيعتبر الملكيّة ، وهكذا العقلاء.

وأمّا الشّرط في المكلّف به ، فالمقصود منه هو الإضافة المقارنة ، لا المضاف إليه المتقدّم أو المتأخّر ، فإطلاق الشّرط عليهما إنّما هو باعتبار كونهما طرفا للشّرط وهو الإضافة.

توضيحه : أنّ كون شيء شرطا للمأمور به ، ليس إلّا ما يحصل لذات المأمور به بالإضافة إليه وجها وعنوانا ، به يكون حسنا أو متعلّقا للغرض ، بحيث لولاها لما كان كذلك ، فكما تكون إضافة شيء إلى مقارن له موجبا لكونه معنونا بعنوان يكون بذلك العنوان حسنا أو متعلّقا للغرض ، كذلك اضافته إلى متأخّر أو متقدّم ، وعليه ، فالشّرط فيهما هي الإضافة المقارنة ، لا نفس المضاف إليه المتقدّم أو المتأخّر ، فمنشأ الإشكال توهّم إطلاق الشّرط على المتقدّم والمتأخّر مع أنّ إطلاقه عليهما كإطلاقه

على المقارن ، إنّما يكون لأجل كونه طرفا للإضافة. (1)
ومنها : ما عن الإمام الرّاحل قدس‌سره حيث اختار في شرائط التّكليف ما هو راجع إلى ما اختاره المحقّق الخراساني قدس‌سره من أنّ الشّرط هو العلم واللّحاظ ، لا المعلوم والملحوظ. (2)
وأمّا في شرائط الوضع والمأمور به ، فقد اختار ما هو طريق العرف وهو الصّحيح فقال قدس‌سره بعد ذكر طريق العقل والبرهان في حلّ الإشكال ما هذا لفظه : «فنقول : إنّ الموضوعات الواقعة في لسان الأدلّة امور عرفيّة لا تنالها يد الدّقة العقليّة ، بل يقدّم في مبحث الأحكام خصوصا على القول باعتباريّتها على ما يثبته البرهان ، فحينئذ بما أنّ العرف يرى الإضافة إلى المتقدّم والمتأخّر ، كالمقارن ، ويرى العقد متعقّبا للفعل مع عدم الإجازة الفعليّة ، يصحّ انتزاع هذه العناوين عندهم لأجل ملاكات وتخيّلات مركوزة في أذهانهم ، ومن الممكن كون الأثر مترتّبا على المتعقّب في نظر العرف دون العقل ، كما هو السّند والمعتمد في سائر الموضوعات الشّرعيّة ، وعليه ، فالشرط مقارن ـ أيضا ـ وهذا الوجه يرجع إلى ما ذهب إليه القوم». (3)
ومنها : ما عن العلّامة الطّباطبائى قدس‌سره فقال ، ما هذا لفظه : «الحقّ أن يقال : إنّ البرهان إنّما قام على استحالة توقّف الموجود على المعدوم في الامور الحقيقيّة ، وأمّا الامور الاعتباريّة ، كما هو محلّ الكلام ، فلا ؛ لما عرفت مرارا : أنّ صحّتها إنّما يتوقّف على ترتّب الآثار ، فلا موجب لهذه التّأسّفات إلّا الخلط بين الحقائق والاعتباريّات ،

__________________

(1) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 145 ـ 148.
(2) راجع ، تهذيب الاصول : ج 1 ، ص 166 ـ 167.
(3) تهذيب الاصول : ج 1 ، ص 169.
فالصّواب في الجواب أن يقال : إنّ شرط التّكليف أو الوضع ما يتوقّف عليه المجعول بحسب وعاء الاعتبار ، لا وعاء الخارج ، وكذلك شرط المأمور به ما يتوقّف عليه بحسب ما يتعلّق به من الغرض ، أو يعنون به من العنوان في ظرف الاعتبار ، هذا ، وكأنّه الّذي يرومه المصنّف في كلامه وإن لم يف به بيانه». (1)
ختام : قد اختار المحقّق النّائيني قدس‌سره أنّ محلّ النّزاع في الشّرط المتأخّر ، إنّما هو موضوعات الأحكام ، وضعيّة كانت أو تكليفيّة ، وأخرج بذلك أربع موارد :

الأوّل : العلل العقليّة بجميع أقسامها من البسيطة والمركّبة والتّامّة والنّاقصة والشّرط والمقتضي وعدم المانع والمعدّ.

وجه خروجها عن محلّ النّزاع ، هو أنّ امتناع تأخّر العلّة أو بعض أجزاءها عن المعلول ، من القضايا الّتي قياساتها معها.

الثّاني : العلل الغائيّة المتأخّرة عمّا تترتّب عليه وجودا وعينا.

وجه خروجها ، أنّها ليست بوجودها العيني المتأخّر علّة للإرادة وحركة العضلات نحو ما تترتّب عليه ، حتّى يلزم تأثير المعدوم في الموجود ، بل هي علل بوجودها العلمي.

هذا بالنّسبة إلى علل التّكوين ، وكذا الحال في علل التّشريع ، إذ هي ـ أيضا ـ علل غائيّة إلّا أنّهم اصطلحوا في التّعبير عن العلل في الشّرعيّات بعلل التّشريع ، وفي التّكوينيّات بالعلل الغائيّة.

وكيف كان ، علم الآمر بترتّب الحكمة موجب للأمر وان كانت الحكمة بوجودها العيني متأخّرة عن الأمر.

__________________

(1) حاشية الكفاية : ج 1 ، ص 107.
الثّالث : الإضافات والانتزاعيّات ، كالتّقدّم والتّأخّر والسّبق واللّحوق والتّعقّب وغير ذلك.

وجه خروجها : هو أنّ عنوان التّقدّم والتّأخّر لو كان شرطا لوضع أو تكليف ، لا يكون ذلك من الشّرط المتأخّر ، ولا يلزم حينئذ محاذيره من الخلف وتأثير المعدوم في الموجود ، وتقدّم المعلول على علّته ؛ حيث إنّ عنوان التّقدّم ينتزع من ذات المتقدّم عند تأخّر شيء عنه ، ولا يتوقّف انتزاعه عن شيء على وجود المتأخّر في موطن الانتزاع.

الرّابع : شرائط متعلّق التّكليف والمأمور به.

وجه خروجها : أنّ حال الشّرط حال الجزء في توقّف الامتثال عليه ، وعدم الخروج عن عهدة التّكليف إلّا به ، فكما لا محذور في الأمر بمركّب تدريجيّ الوجود ، بعض أجزاءه في أوّل النّهار ، وبعضه في آخر النّهار ، ولا إشكال في تأخّر بعضه عن الآخر وجودا وانفصاله عنه زمانا ، كذلك لا إشكال في تأخّر الشّرط وجودا وانفصاله زمانا. (1)
ثمّ إنّه قدس‌سره بعد تحرير محلّ النّزاع وإخراج ما ليس منه ، قال : «إنّ امتناع الشّرط المتأخّر من القضايا الّتي قياساتها معها ، ولا يحتاج إلى برهان» (2) ومع ذلك ، قد بسط الكلام فيه ، وقال بما لا يخلو عن المناقشة ، حاصله : إنّ القضايا على قسمين : خارجيّة وحقيقيّة ، والفرق بينهما هو أنّ الموضوع في القضيّة الحقيقيّة مطلقا ـ سواء كانت حمليّة أو شرطيّة ، أو خبريّة أو إنشائيّة ـ هو العنوان الكلّي الجامع بين

__________________

(1) راجع ، فوائد الاصول : ج 1 ، ص 271 الى 274.
(2) فوائد الاصول : ج 1 ، ص 280.
ما ينطبق عليه من الأفراد ، وفي القضيّة الخارجيّة هو الشّخص الخارجيّ الجزئيّ ، وممّا يتفرّع على هذا الفرق ، هو أنّ العلم إنّما يكون له دخل في القضيّة الخارجيّة ؛ إذ حركة إرادة الفاعل نحو الفعل ، أو الآمر نحو الأمر إنّما تكون لأجل علم الفاعل والآمر بما يترتّب على فعله وأمره وما يعتبر فيه من القيود والشّرائط ، ومن المعلوم ، أنّه ليس لوجود تلك القيود دخل في الإرادة ، بل الدّخيل فيها هو المعلوم بتحقّقها ، فالعلم بوجود الأسد ـ مثلا ـ في الطّريق يوجب الفرار ، لا نفس وجود الأسد واقعا ، وهذا بخلاف القضيّة الحقيقيّة ؛ وذلك ، لأنّ الموضوع فيها إنّما هو العنوان الكلّي الجامع لما يعتبر فيه من القيود والشّرائط ، والمحمول فيها إنّما هو مترتّب على ذلك العنوان الجامع ، بلا دخل لعلم الآمر بتحقّق تلك القيود وعدم تحقّقها ، بل المدار على تحقّقها العينيّ الخارجيّ.

ولا ينبغي الإشكال في أنّ المجعولات الشّرعيّة ليست على نهج القضايا الشخصيّة الخارجيّة حتّى يكون لكلّ فرد من أفراد المكلّفين إنشاء شخصيّة عند وجوده ، فإنّ ذلك ضروريّ البطلان ، بل هي إنشاءات أزليّة ، فتكون إذا على نهج القضايا الحقيقيّة.

إذا عرفت الفرق بين القضيّتين وأنّ المجعولات تكون على نهج القضايا الحقيقيّة ، ظهر لك : أنّ المراد من موضوعات الأحكام الّتي هي محلّ النّزاع هو أنّها عبارة عن العناوين الكلّيّة الملحوظة مرآة لمصاديقها المقدّر وجودها في ترتّب المحمول عليها ، بحيث يكون نسبة ذلك الموضوع إلى المحمول نسبة العليّة إلى معلولها من حيث التّرتّب والتّوقّف ، لا حقيقة ، فإذا يرجع النّزاع في الشّرط المتأخّر إلى تأخّر بعض ما فرض دخيلا في الموضوع بنحو الجزئيّة أو الشّرطيّة عن الحكم التّكليفي أو الوضعي ،

بأن يتقدّم الحكم على بعض أجزاء موضوعه ، وهذا مستحيل ؛ إذ بعد فرض اعتبار شيء موضوعا للحكم ، لا يمكن أن يتخلّف ذلك الحكم عن موضوعه ويتقدّم عليه. (1)
هذا ، ولكن يقع الإشكال في مواضع من كلامه ، كما أفاده الإمام الرّاحل قدس‌سره. (2)
الأوّل : أنّ وجه خروج الانتزاعيّات عن محلّ النّزاع ، إنّما هو تكافؤ المتضايفين قوّة وفعلا ، وأنّه لا يعقل الإضافة بين موجود ومعدوم ، لا لما ذكره قدس‌سره من جواز انتزاعها عمّا تقوم به من غير دخالة الطّرف الآخر فيه ؛ إذ أنّه قدس‌سره لو أراد انتزاع العنوان الإضافي بلا إضافة إلى طرف الآخر ، فهو واضح البطلان ، ولا يقول به ؛ كيف! وأنّه صرّح بأنّ السّبق ـ مثلا ـ ينتزع من نفس السّابق بالإضافة إلى ما يوجد بعد ذلك.

ولو أراد انتزاعه فعلا بالقياس إلى ما سيصير طرف الإضافة بلا وجود له فعلا ، فهو مستحيل ، لتكافؤ المتضايفين فعلا وقوّة ، وهل هذا إلّا دعوى انتزاع الابوّة فعلا من طفل نعلم أنّه سيولد له ولد؟!
ولو أراد أنّ المعدوم مضاف فعلا ، فهو أوضح بطلانا.

وأمّا تمثيله بعنوان التّقدّم ، وأنّه ينتزع من اليوم الحاضر لتحقّق الغد في موطنه بلا توقّف هذا الانتزاع على مجيء الغد ، فهو خلط بين التّقدّم الذّاتي ، والتّقدم بالمعني الإضافيّ المقوليّ ؛ إذ الزّمان ذاتا متصرّم وله تقدّم وتأخّر بالمعنى الذّاتي ، لا بالمعني الإضافيّ المقوليّ.

__________________

(1) راجع ، فوائد الاصول : ج 1 ، ص 278 الى 280.
(2) راجع ، تهذيب الاصول : ج 1 ، ص 170 الى 172.
نعم ، عنوان التّقدّم والتّأخّر أمر إضافي ، والزّمان من مصاديقهما ، ولا يلزم أن يكون مصداق الإضافيّ إضافيّا ، ألا ترى ، أن عنوان العلّة والمعلول إضافيّ ، أمّا مصداقهما فليس كذلك ، كما أنّ بين السّواد والبياض ـ مثلا ـ تضادّ ، مع أنّ مفهوم التّضاد من مصاديق التّضايف.

الثّاني : أنّه قدس‌سره أخرج شرائط المأمور به عن حريم النّزاع قياسا لها بالأجزاء في المركّب التّدريجي ، وهذا ممّا لا يجدي ، بل هو فرار عن الإشكال ؛ لجريان إشكال باب الشّرط في باب الشّطر ـ أيضا ـ لو قلنا : باشتراط صحّة الجزء الأوّل من المركّب ، ـ كتكبيرة الإحرام ـ بتحقّق الأجزاء الأخر ، فالمقايسة لا ترفع الغائلة بل تزيدها.

ولا يخفى : أنّ هذا الإشكال يتمّ إذا قال : باشتراط الصّحة فعلا بوقوع الأجزاء الأخر في المستقبل ، أو بصحّة المشروط (كصوم المستحاضة) فعلا بالأغسال اللّيليّة المستقبلة ، لكنّه لا يقول كذلك ، بل يقول : بتوقّف الصّحّة وترتّب الملاك والامتثال على التّقييد الحاصل بحصول ذات القيد ، ويقول : إنّ حقيقة الاشتراط ليست إلّا الإضافة الحاصلة بين المقيّد والقيد ، وأشار إلى أنّه أيّ خلف يلزم حينئذ ، وأىّ معلول يتقدّم على علّته ، فصحّة المقيّد معلّقة على حصول القيد ، كتعليق صحّة المركّب على حصول جزء الأخير.

ومن هنا ظهر ضعف ما قال الإمام قدس‌سره في الإشكال على المحقّق النّائيني قدس‌سره بقوله : «ورابعا : فإنّ إخراج شرائط المأمور به ممّا لا وجه له ؛ لأنّ الكلام ليس في تقيّد المركّب بقيد خارجيّ ، بل في صحّة المأمور به فعلا ـ أعني صوم المستحاضة ـ إذا أتت بالأغسال المستقبلة ، والإشكال المتوهّم في هذا الباب جار في الأجزاء ـ أيضا ـ لو قيل : بصحّة الجزء الأوّل ، كصحّة التّكبير بالفعل مع كونها مشروطة بوقوع الأجزاء

الأخر ، فلا ينفع الفرار عن الإشكال بجعل شرائط المأمور به من قبيل الأجزاء حكما». (1)
الثّالث : أنّ الفرق بين القضيّة الحقيقيّة والخارجيّة ، بأن الامتناع مبتن على الحقيقيّة ، نظرا إلى عدم دخل العلم فيها ، لا على الخارجيّة ، نظرا إلى دخل العلم فيها ، غير موجّه ؛ إذ أوّلا : أنّ الشّروط المعلّق عليها الأحكام في القضيّة الحقيقيّة لها دخل واقعيّ في الأحكام ، لا جعليّ اعتباريّ ، حتى يكون التّعليق عليها في ظاهر القضيّة ، محقّقا لدخلها وشرطيّتها ، كى يقال : بامتناع ذلك في الشّرائط المتأخّرة ، فالتّمكّن ـ مثلا ـ دخيل في وجوب الحجّ ، سواء قال عزوجل (لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ) أو قال : إن استطعت فحجّ أو قال : لمن علم باستطاعته حجّ ؛ ولذا لو فرض عدم مطابقة العلم بتمكّن زيد للواقع لما وجب عليه الامتثال ، بل الأمر صوريّ محض ، وعليه ، فلا فرق بين القضيّتين في جريان الإشكال وعدمه.

وثانيا : أنّ منشأ الفرق المذكور هو الخلط الحاصل من بعض الأمثلة الجزئيّة المذكورة في كلامه قدس‌سره وإلّا فالقضيّة الخارجيّة ـ أيضا ـ كالحقيقيّة ممّا تكون الشّرائط فيها مؤثّرة بوجودها العينيّ الخارجي ، لا العلمي ، ألا ترى ، أنّ الإجازة ـ بناء على الكشف ـ بوجودها الخارجي دخيلة في صحّة العقد الفضولي ، سواء كانت القضيّة الّتي أنفذته خارجيّة ، أو حقيقيّة.

فتحصّل : أنّ البحث هنا عامّ يشمل شرائط الجعل ، كالقدرة المتأخّرة عن زمن التّكليف ، وشرائط المجعول ، كالأغسال الليليّة لصوم المستحاضة ، وشرائط

__________________

(1) تهذيب الاصول : ج 1 ، ص 171.
الوضع ، كالإجازة على الكشف ، وما تقدّم من الإشكال على الشّرط المتأخّر يجري في الجميع ، والجواب ما مرّ.

فما ظهر من المحقّق النّائيني قدس‌سره من اختصاص النّزاع بشرائط المجعول دون شرائط الجعل ؛ معلّلا بأنّها ترجع إلى العلل الغائيّة الّتي تكون مؤثّرة بوجودها العلمي ، غير وجيه ؛ لعدم ثبوت الفرق بينهما حقيقة ، نعم ، يفرق بينهما اعتبارا ، كما يفرق بين نفس الجعل والمجعول هكذا ، فالقدرة ونحوها شرط وعلّة غائيّة بوجودها العلمي للجعل والمجعول ، كما أنّها بوجودها الخارجي شرط لعمل المكلّف ، فالشّرط في المقام هو العلم ، كما أنّ الشّرط في قولك : «أجيئك إن تجئني» هو العلم بمجيء صاحبه غدا ، لا نفس المجيء.

إذا عرفت تلك الامور ، فنقول : إنّ الحقّ عدم وجوب مقدّمة الواجب شرعيّا غيريّا ، وأدلّة الوجوب كلّها مردودة وهي ثلاثة :

الاولى : ما عن الأشاعرة ، ملخّصه : أنّ المولى إذا أوجب شيئا ، فلا بدّ له من إيجاب مقدّماته ، وإلّا لجاز تركها وحينئذ إمّا يكون وجوب ذي المقدّمة باقيا بحاله ، فيلزم منه التّكليف بما لا يطاق وهو محال. أو لم يكن باقيا ، فيلزم منه انقلاب الواجب المطلق إلى المشروط وهو ـ أيضا ـ محال ، كما لا يخفى. (1)
وفيه : أنّ عدم إيجاب المقدّمة شرعا لا يلازم جواز تركها عقلا حتّى يلزم أحد المحالين المتقدّمين ؛ وذلك ، لاستقلال العقل في الحكم بلابدّيّة إتيان المقدّمة والمنع من تركها ، ولذا لو كان المكلّف تاركا لها وتاركا لذيها تبعا لتركها ، عدّ عاصيا مستحقّا للعقوبة.

__________________

(1) راجع ، معالم الدّين : ص 55.
نعم ، لو رخّص الشّارع المكلّف في ترك المقدّمة مع إيجابه ذا المقدّمة والبعث إليه ، لزم التّكليف بما لا يطاق ، بل هذا مساوق لعدم الإيجاب ، وهذا أمر آخر.

الثّانية : ما عن المحقّق الخراسانى قدس‌سره محصّله : أنّ الأوامر الشّرعيّة الغيريّة فى الشّرعيّات والعرفيّات تدلّ على إيجابها وإرادتها حين إيجاب ذيها وإرادته ، مثل قوله تعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ...)(1) وقوله عليه‌السلام : «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» (2) لوضوح أنّه لا يكاد يتعلّق بمقدّمة أمر غيريّ إلّا كان فيها مناطه ، وإذا كان فيها كان في مثلها ، فيصحّ تعلّقه به ـ أيضا ـ لتحقّق مناطه وملاكه. (3)
وفيه : أنّ أمثال هذه الأوامر مفادها إرشاد إلى الشّرطيّة ، كإرشاد الأوامر المتعلّقة بالأجزاء إلى الجزئيّة ، وكإرشاد بعض النّواهي إلى المانعيّة ، نظير قوله عليه‌السلام : «لا تجوز الصّلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه» (4) وعليه ، فلا تدلّ على الوجوب الغيريّ المولويّ المقدّمي ، كما أنّ الأمر بالمقدّمات الصّادر من الشّرع ـ أيضا ـ قد يكون إرشادا إلى حكم العقل باللابدّيّة ، أو يكون تأكيدا للأمر النّفسي على وجه كنائيّ.

الثّالثة : ما عنه ـ أيضا ـ من إحالة وجوب المقدّمات إلى الوجدان ، حيث قال ، ما هذا لفظه : «إذا عرفت ما ذكرنا ، فقد تصدّى غير واحد من الأفاضل لإقامة

__________________

(1) سورة المائدة (5) : الآية 6.
(2) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 8 من أبواب النّجاسات ، الحديث 2 ، ص 1008.
(3) راجع كفاية الاصول : ج 1 ، ص 201.
(4) وسائل الشّيعة : ج 3 ، كتاب الصّلاة ، الباب 2 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 7 ، ص 251.
البرهان على الملازمة ، وما أتى منهم بواحد خال عن الخلل ، والأولى إحالة ذلك إلى الوجدان ، حيث إنّه أقوى شاهد على أنّ الإنسان إذا أراد شيئا له مقدّمات أراد تلك المقدّمات لو التفت إليها بحيث ربما يجعلها في قالب الطّلب مثله ، ويقول : مولويّا «ادخل السّوق واشتر اللّحم» مثلا ؛ بداهة ، أنّ الطّلب المنشأ بخطاب «ادخل» مثل المنشأ بخطاب «اشتر» في كونه بعثا مولويّا ، وأنّه حيث تعلّقت إرادته بإيجاد عبده الاشتراء ترشّحت منها له إرادة اخرى بدخول السّوق بعد الالتفات إليه وأنّه يكون مقدّمة له ، كما لا يخفى». (1)
وفيه : أنّ الإحالة إلى الوجدان ليست إلّا مصادرة بالمطلوب ، بل الأمر بالعكس ، وأنّه أقوى شاهد على عدم وجوب المقدّمة ، فلا نجد في المثال المتقدّم إلّا الأمر الحقيقي والبعث الواقعي وهو المتعلّق بالاشتراء فقط ، وأمّا الأمر بدخول السّوق ، فلا شأن له إلّا التّأكيد بالنّسبة إلى اشتراء اللّحم أو الإرشاد إلى حكم العقل ، ألا ترى ، أنّ المولى لو أمر عبده بشيء وله مقدّمات ، ثمّ قال : أنا اعطي بإزاء امتثال هذا الأمر دينارا ، فليس للعبد إذا امتثل الأمر مع المقدّمات أن يطالب الآمر أكثر من دينار واحد ، وهذا ليس إلّا لعدم بعث إلى المقدّمات ، بل البعث كلّه متوجّه إلى ذي المقدّمة حتّى لو فرض البعث إلى المقدّمة ، وكونها موردا للطّلب صورة ، فهو يكون بعثا إلى ذيها باطنا وبالدّقة ، فدخول السّوق قد يؤمر به ، لا بما هو هو ، بل بما هو طريق إلى اشتراء اللّحم ، فإذا يكون البعث المقدّمي تأكيدا للبعث إلى اشتراء اللّحم.

فتحصّل ، أنّ الأدلّة لإثبات وجوب المقدّمة كلّها عليلة غير مثبتة ، ومن

__________________

(1) كفاية الاصول : ج 1 ، ص 200.
الواضحات ، أنّ العقل بعد احراز صغرى المقدّميّة يحكم بكبرى لزوم الإتيان بها للوصول إلى ذيها ، فلا مجال إذا لحكم الشّرع مولويّا ، بل لو حكم وأمر بالمقدّمة في موضع ، لكان ذلك إرشادا إلى هذا الحكم العقليّ ، ونتيجة ذلك كلّه ، هو إثبات ما اخترناه ، من عدم تحقّق الملازمة شرعا ، وعدم وجوب المقدّمة بوجوب غيري مولويّ.

تتمّة : قد تنقسم المقدّمة ـ أيضا ـ إلى مقدّمة المستحب والحرام والمكروه.

فنقول : أمّا مقدّمة المستحب ، فالبحث فيها هو البحث في مقدّمة الواجب ، ومختارنا هنا ، بعينه هو ما اخترناه هناك.

وأمّا مقدّمة الحرام ، فالحقّ عدم الملازمة بين حرمة ذي المقدّمة وحرمتها ـ أيضا ـ نظير مقدّمة الواجب ، بلا فرق بين أنحاءها في الأفعال التوليديّة (1) والمباشريّة. (2)
ولا فرق في هذا القسم ـ أيضا ـ بين أن يقصد بإتيانها التّوصّل إلى مقدّمة الحرام ، وبين أن لا يقصد.

والوجه فيما اخترناه من عدم الملازمة هنا ، هو ما مرّ في مقدّمة الواجب من عدم تماميّة الأدلّة الّتي اقيمت على الملازمة بين المقدّمة وبين ذيها.

__________________

(1) والمراد بها ، هي الّتي يقع ذو المقدّمة بعدها في الخارج قهرا بلا توسيط اختيار الفاعل وإرادته بينها وبين ذيها ؛ بحيث لو أتى بها لا يتمكّن من ترك ذي المقدّمة ، كالإلقاء في النّار بالنّسبة إلى الإحراق.
(2) والمراد بها ، هي الّتي يتوسط الاختيار والإرادة بينها وبين ذيها ؛ بحيث يتمكّن الفاعل بعد إيجاد المقدّمات بأسرها من ترك ذي المقدّمة ، فلا يقع بعدها في الخارج قهرا وبلا اختيار.
وقد انقدح ممّا ذكرنا ، أنّه لا وجه لما عن المحقّق الخراسانى قدس‌سره والمحقّق النّائينى قدس‌سره من التّفصيل في مقدّمة الحرام بين الأفعال التّوليديّة ، فتكون محرّمة ، وبين غيرها ، فليست بحرام.

وأمّا مقدّمة المكروه ، فقد يظهر حاله ممّا ذكرنا في مقدّمة الحرام بلا حاجة إلى بيان زائد.

(تقسيمات الواجب)
اعلم أنّ للواجب تقسيمات :

منها : تقسيمه إلى المطلق والمشروط :

(المطلق والمشروط)
هنا امور يقع الكلام فيها ، الأوّل : في تعريف المطلق والمشروط.

ذهب المشهور (1) إلى أنّ المراد من المطلق هو ما لا يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده ، والمراد من المشروط هو ما يتوقّف كذلك.

وذهب صاحب الفصول قدس‌سره (2) إلى أنّ المراد من المطلق ما لا يتوقّف وجوبه بعد الشّرائط العامّة من البلوغ والعقل والقدرة والعلم على شيء ، بخلاف المشروط ،

__________________

(1) راجع ، منتهى الدّراية : ج 2 ، ص 154.
(2) الفصول الغرويّة : ص 63.
أو المراد من المطلق هو ما لا يكون وجوبه معلّقا على أمر غير حاصل ، سواء توقّف على أمر حاصل عدى الشّرائط العامّة ، كالحجّ بعد الاستطاعة ، أم لم يتوقّف أصلا ، كالمعرفة ، والمراد من المشروط ما يكون معلّقا على أمر غير حاصل فعلا ، كالحجّ قبل الاستطاعة.

ولكن الظّاهر ، كما عن المحقّق الخراساني قدس‌سره (1) أنّه ليس لهم اصطلاح خاصّ في لفظ المطلق والمشروط ، بل يطلقان هنا بما كان لهما من المعنى لغة وعرفا ، فالمطلق هو المرسل وعدم التّقييد بشيء ، كالطّلاق والمطلّقة والطّالق والطّليق ونحوها ، فطلاق المرأة وتطليقها هو إرسالها عن قيد الزّوجيّة وعلقتها.

والمشروط هو المقيّد المشدود ، كالشّرط والاشتراط ونحوهما.

الأمر الثّاني : في إطلاق الوجوب واشتراطه.

ولا يخفى : أنّ الإطلاق والاشتراط ممّا قد يتّصف بهما الوجوب ، فتارة يكون مطلقا ، كوجوب الحجّ بالنّسبة إلى الزّوال ، واخرى يكون مشروطا ، كوجوبه بالنّسبة إلى الاستطاعة.

وقد يتّصف بهما الواجب ، كالصّلاة ، فإنّها بالنّسبة إلى الطّهارة تكون مشروطة ، وبالنّسبة إلى الإحرام تكون مطلقة ، ولكنّ المقصود من الكلام في المقام هو إطلاق الوجوب واشتراطه ، أو قل : إطلاق الحكم واشتراطه ، سواء كان تكليفيّا ، أم وضعيّا ، وعليه ، فإطلاقهما على الواجب في المقام نوع مسامحة ، فيقصد بالواجب المطلق هو ما يكون وجوبه مطلقا ، وبالواجب المشروط ، هو ما يكون وجوبه مشروطا.

__________________

(1) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 151.
الأمر الثّالث : في أنّ الإطلاق والاشتراط أمران إضافيّان ، كما أفاد المحقّق الخراساني قدس‌سره (1) : وهما كالإطلاق والتّقييد في باب المطلق والمقيّد ، فوجوب الحجّ مطلق بالإضافة إلى الزّوال ، ومشروط بالإضافة إلى التّمكن والاستطاعة ، وهكذا وجوب الصّلاة ، فإنّه مطلق بالنّسبة إلى الطّهارة ، ومشروط بالنّسبة إلى الزّوال.

ولقد أجاد الإمام الرّاحل قدس‌سره فيما أفاده في المقام ، حيث قال : «يصحّ أن يقال : إنّ الواجب قد يكون بالنّسبة إلى قيد مشروطا ، وبالنّسبة إلى آخر مطلقا». (2)
الأمر الرّابع : في رجوع القيود إلى الهيئة أو المادّة.

ولا يخفى : أنّ المهمّ في المقام هو البحث في أنّ القيود المأخوذة في الخطابات ، هل ترجع إلى نفس المادّة ، أو ترجع إلى مفاد الهيئة؟ فيه وجهان ، بل قولان :

الأوّل : هو المنسوب (3) إلى الشّيخ الأنصاري قدس‌سره ، واختاره المحقّق النّائيني قدس‌سره. (4)
والثّاني : هو المنسوب إلى المشهور (5) واختاره المحقّق الخراساني قدس‌سره (6) وهذا هو الحقّ.

ولا يخفى : أنّ هذا النّزاع إنّما هو في مقام الثّبوت ، وأمّا مقام الإثبات ، فقد اعترف الشّيخ الأنصاري قدس‌سره أنّ ظاهر القضيّة يقتضي رجوع القيود إلى مفاد الهيئة ،

__________________

(1) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 151.
(2) تهذيب الاصول : ج 1 ، ص 172.
(3) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 152.
(4) راجع ، أجود التّقريرات : ج 1 ، ص 130.
(5) راجع ، كتاب بدائع الأفكار : ج 1 ، ص 345 و 346 ؛ ومناهج الوصول : ج 1 ، ص 355.
(6) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 152.
كما هو مقتضى المتفاهمات العرفيّة والقواعد العربيّة ، وعليه ، فلا نزاع في البين. (1)
وكيف كان ، فالحري في المقام ذكر الدّليل على كلا القولين ، فنقول :

أمّا القول الأوّل ، فحاصله يرجع إلى دعويين :

الاولى : استحالة رجوع الشّرط إلى مفاد الهيئة.

الثّانية : لزوم رجوعه إلى نفس المادّة.

واستدلّ على الاولى بوجوه :

منها : ما عن الشّيخ الأنصاري قدس‌سره من أنّ مفاد الهيئة معنى حرفي ، وهذا المعنى جزئيّ حقيقيّ غير قابل للتّقييد والإطلاق ، فلا يمكن إرجاع القيد إليه (2) ، وهذا واضح.

ولكن يرد عليه بامور :

أحدها : ما عن المحقّق الخراساني قدس‌سره ، حاصله : إنّ المعنى الحرفي ليس جزئيّا حقيقيّا كي لا يصلح للتّقييد ، بل التّحقيق يقتضي أنّ كلّ واحد من المستعمل فيه والموضوع له في الحروف يكون عامّا ، كوضعها ، فهي نظير الأسماء ، إلّا أنّه يفرق بينهما في مقام الاستعمال فقط ؛ حيث إنّ الأسماء تستعمل في معانيها بما هو هو والحروف تستعمل فيها بما هي آلة ، هذا أوّلا. وثانيا لو سلّم ذلك ، فإنّما يمنع عن التّقييد لو أنشأ أوّلا غير مقيّد ، لا ما إذا أنشأ من الأوّل مقيّدا ، غاية الأمر ، قد دلّ عليه بدالّين ، وهو غير إنشاءه أوّلا ، ثمّ تقييده ثانيا. (3)
ثانيها : ما عن الإمام الرّاحل قدس‌سره من قوله : «أنّ تعليق الجزئي وتقييده ممكن

__________________

(1) راجع ، مطارح الأنظار : ص 49.
(2) راجع ، مطارح الأنظار : ص 45 إلى 49.
(3) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 153 و 154.
واقع ، فزيد قابل للتّقييد بالنّظر إلى طوارئه ولهذا تجري فيه مقدّمات الحكمة إذا وقع موضوعا للحكم». (1)
ثالثها : ما عن بعض الأعاظم قدس‌سره من قوله : «أنّ التّقييد على قسمين : الأوّل ، التّقييد بمعنى التّضييق والتّخصيص وفي مقابله الإطلاق ، بمعنى : التّوسعة.

الثّاني : بمعنى : التّعليق وفي مقابله الإطلاق ، بمعنى : التّنجيز ، وعليه ، فلو سلّمنا أنّ المعنى الحرفي جزئيّ حقيقيّ ، إلّا أنّ الجزئي الحقيقيّ غير قابل للتّقييد بالمعنى الأوّل ، وأمّا تقييده بالمعنى الثّاني ، فهو بمكان من الوضوح». (2)
ومنها : ما عن المحقّق النّائيني قدس‌سره ، حاصله : أنّ مفاد الهيئة معنى حرفي ، وهذا المعنى وإن كان كليّا إلّا أنّه حيث يكون ملحوظا باللّحاظ الآلي لا يقبل الإطلاق والتّقييد ؛ ضرورة ، أنّهما من شئون المعاني الاسميّة الّتي كانت ملحوظة باللّحاظ الاستقلالي. (3)
وقد أجاب عنه المحقّق الأصفهاني قدس‌سره بما لا يخلو عن دقّة ، حاصله : أنّه لا مانع من ورود الإرسال والتّقييد على المعنى الحرفيّ الّذي يكون ملحوظا آليّا ، بلا فرق بين القولين في المسألة.

أحدهما : أنّ الآليّة كانت بنفس اللّحاظ وأنّ ذات المعنى في الإسم أو الحرف واحدة.

ثانيهما : أنّها مأخوذة في ذات المعنى الحرفي وهو الحقّ.

__________________

(1) مناهج الوصول : ج 1 ، ص 352.
(2) محاضرات في اصول الفقه : ج 2 ، ص 320.
(3) راجع ، فوائد الاصول : ج 1 ، ص 181.
أمّا على الأوّل : فلأنّ ورود الإرسال والتّقييد وإن يستلزم انقلاب الملحوظ آليّا ، استقلاليّا ، إلّا أنّه لا مانع منه ، بل هو من قبيل خلع صورة ولبس صورة اخرى مع انحفاظ المادّة ، فإنّ ذات المعنى بمنزلة المادّة ، واللّحاظ الآلي والاستقلاليّ بمنزلة الصّورة ، كما يتّفق ذلك كثيرا في الاستعمالات العرفيّة ، نظير استعمال الحروف الجارّة والاستفهاميّة في كلمة : «من أين» أو «إلى أين» أو «في أين» أو «على ما» ونحوها ، فإنّ هذه الاستعمالات حيث يكون الغرض منها هو خصوص السّؤال ، فلم يلاحظ الحروف ، إلّا بنحو الاستقلال.

وأمّا على الثّاني ، فلأنّ الآليّة وإن اخذت في نفس المعنى الحرفي ، ومن هذه الجهة لا يقبل الإطلاق والتّقييد ، إلّا أنّ المعنى الحرفي يلاحظ ثانيا بنحو الاستقلال ثمّ يقيّد ، كما هو كذلك في المعنى الاسمي ، نظير قولنا : «أكرم عالما» فعند إرادة تقييده بالعالم ـ مثلا ـ يلاحظ العالم ثانيا ثمّ يقيّد.

هذا كلّه مضافا إلى أنّه بناء على القول بأنّ الآليّة إنّما هي بنفس اللّحاظ يمكن أن يجاب ـ أيضا ـ بأنّ الإطلاق والتّقييد ليسا من الامور القهريّة ، بل من الامور المتقوّمة باللّحاظ ، فيتّبعان كيفيّة لحاظ ذات المعنى ، فإن كان بنحو الاستقلال ، فالإطلاق والتّقييد كذلك ، وإن كان بنحو الآليّة ، فهما كذلك ، وعليه ، فلا يستدعي كلّ من الإطلاق والتّقييد خصوص اللّحاظ الاستقلالي.

وكذلك بناء على القول المختار ، من أنّ الآليّة مأخوذة في ذات المعنى ، فيجاب ـ أيضا ـ بأنّ المعنى لمّا كان آليّا فالخصوصيّات الّتي اعتبارها يكون وجودا وسيعا أو ضيّقا آلي ذاتا ؛ لما مرّ مرارا ، من أنّ الآليّ بذاته آليّ في جميع وجوداته وبتمام اعتباراته. (1)
__________________

(1) راجع ، نهاية الدراية : ج 1 ، ص 294 الى 296.
ومنها : ما أشار إليه المحقّق الخراساني قدس‌سره بقوله : «إن قلت : على ذلك يلزم تفكيك الإنشاء من المنشأ ، حيث لا طلب قبل حصول الشّرط». (1)
توضيحه : أنّه لو قلنا : برجوع القيود إلى المادّة وهو الوجوب يلزم في الخطابات الشّرعيّة أن يكون إنشاء الوجوب فعليّا ، ونفس الوجوب استقباليّا مشروطا بتحقّق القيد ، مع أنّ الإيجاب والوجوب مساوق للإيجاد والوجود ، فكما أنّ التّفكيك بينهما في التّكوينيّات مستحيل عقلا ، نظرا إلى أنّها واحد ذاتا ومختلف اعتبارا ، كذلك التّفكيك بين الإيجاب والوجوب في التّشريعيّات.

وقد أجاب قدس‌سره عنه بما حاصله : أنّ المنشأ حسب الفرض هو الطّلب مقيّدا ، بحصول الشّرط لا مطلقا ، فإذا لا مناص من تحقّق الطّلب في ظرف حصول الشّرط ، وإلّا فلو حصل الطّلب قبل الشّرط يلزم تخلّف المنشأ عن الإنشاء زمانا ؛ إذ الموجود ليس ممّا يتعلّق به الإنشاء ، وما يتعلّق به الإنشاء ليس بموجود ، ولا مانع من إنشاء مثل هذا الطّلب ؛ لأنّه لا يقاس المقام بباب الإيجاد والوجود في التّكوينيّات ، بل المقام يكون نظير باب الإخبار ، فكما أنّ في الإخبار على أمر تعليقيّ لا يلزم من التّعليق في المخبر به ، التّعليق في الأخبار ، كذلك الإنشاء ، فلا يلزم من التّعليق في المنشأ ، التّعليق في الإنشاء.

وبالجملة : منشأ الإشكال هو الخلط بين باب التّكوين ، وباب التّشريع ، فإنّ الإيجاد في التّكوينيّات هو عين الوجود ، وعليه ، يستحيل أن يكون الإيجاد فعليّا ، والوجود استقباليّا ، بخلاف الاعتبار في التّشريعيّات ، فإنّه يمكن التّفكيك بينه وبين

__________________

(1) كفاية الاصول : ج 1 ، ص 154.
المعتبر ، نظير باب الوصيّة ، فلو أنشأ الموصي تمليك عين معلّقا على موته ، تتحقّق الملكيّة بعد الوفاة ، وكذا باب الخيار ، فإذا قال البائع : «بعت داري بشرط أن يكون لي الخيار بعد مضيّ سنة» يتحقّق الخيار بعد السّنة ، وكذا باب التّدبير ، فلو قال المولى لعبده : «أنت حرّ بعد وفاتي» تتحقّق الحريّة بعد وفاته. (1)
ثمّ إنّ بعض الأعاظم قدس‌سره جعل المقام ، نظير باب العلم ، فقال ما هذا لفظه : «كما يمكن تأخّر المعلوم عن العلم زمانا ، كقيام زيد غدا ، أو سفره ، أو نحو ذلك ؛ حيث إنّ العلم به حاليّ والمعلوم أمر استقباليّ ، وكذلك يمكن تأخّر المعتبر عن الاعتبار ...

كاعتبار وجوب الصّوم على زيد غدا أو نحو ذلك». (2)
ولكنه خال عن الدّقّة : حيث إنّه اختلط قدس‌سره بين المعلوم بالذّات ، والمعلوم بالعرض ، والّذي ينفكّ عن العلم ويتأخّر عنه ، إنّما هو المعلوم بالعرض وهو العين الخارجي ، وأمّا المعلوم بالذّات وهي صورة الأشياء المعلومة ، فهي موجودة في نفس العالم فعلا ، فلو قال شخص : «علمت موت زيد» لا شبهة في حصول صورة الموت في ذهنه وحضورها عند نفسه وإن لم يتّفق وقوعه خارجا. هذا كلّه في الدّعوى الاولى للقول الأوّل.

وأمّا الدّعوى الثّانية (لزوم رجوعه إلى نفس المادّة) فتوضيحها : أنّ العاقل إذا توجّه إلى شيء ، فتارة يطلبه ، واخرى لا يطلبه ، فلا كلام في فرض عدم الطّلب ، وأمّا فرض الطّلب فهو على قسمين :

__________________

(1) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 154.
(2) محاضرات في اصول الفقه : ج 2 ، ص 323.
الأوّل : ما يتعلّق الغرض بطبيعي ذلك الشّيء على سعته وإطلاقه بلا دخل خصوصيّة في ذلك الغرض.

الثّاني : ما يتعلّق بحصّة خاصّة منه.

فعلى القسم الأوّل ، يكون المطلوب نفس ذلك الطّبيعي بسعته وإطلاقه ، ولا كلام هنا فيه.

وأمّا على القسم الثّانى ، فالمطلوب هو الطّبيعي المقيّد بقيد خاصّ ، لقيام الغرض وتعلّق المصلحة بهذا الخاصّ المقيّد. ولا ريب ، أنّ هذا الخاصّ إمّا يكون موردا للطّلب والبعث ، كالطّهارات الثّلاث بالنّسبة إلى الصّلاة ، أو لا يكون موردا له ، بل اخذ مفروض الوجود ، كالاستطاعة بالإضافة إلى وجوب الحجّ ، أو لا يكون اختياريّا أصلا ، كالزّوال بالنّسبة إلى الصّلاة ، وهذا ـ أيضا ـ أخذ مفروض الوجود ، لعدم إمكان تعلّق الطّلب به ؛ وعلى جميع هذه التّقادير فالطّلب فعليّ ، والمطلوب مشروط مقيّد.

ونتيجة ذلك ، أنّ القيود بأنواعها راجعة إلى المادّة وجدانا.

هذا ، ولكن يمكن الجواب عنها بأنّه لا يكون رجوع القيود إلى المادّة أو مفاد الهيئة أمرا جزافيّا وبلا ملاك ، بل يكون أمرا منضبطا ذا ملاك ، فربّ قيد لا بدّ من إرجاعه إلى المادّة ، أو إرجاعه إلى مفاد الهيئة ، فالقيود تكون مختلفة لبّا.

توضيحه : أنّه لا شبهة في دوران الحكم والطّلب مدار الغرض ثبوتا وسقوطا ، حدوثا وبقاء ، بناء على مسلك العدليّة من تبعيّة الأحكام للمصالح

والمفاسد (1) ، والقيود الدّخيلة في الغرض على نحوين :

أحدهما : أنّها دخيلة في نفس تعلّق الغرض بشيء ، ومجرّد قيامه به ، بحيث لولاها لم يصر ذلك الشّيء ذا مصلحة وغرض ، نظير ما إذا تعلّق الغرض بإكرام زيد عند مجيئه ، فإنّه لا غرض حينئذ في الإكرام لو لا المجيء ، ولا مصلحة قائمة به لولاه ، بل الإكرام على تقديره يصير ذا غرض.

ولاريب ، أنّ هذا النّحو ممّا يرجع إلى الهيئة لبّا ، فيكون الطّلب والإيجاب مشروطا به ، لاشتراط أصل الغرض به حسب الفرض.

ثانيهما : أنّ القيود دخيلة في حصول الغرض ، لا في تعلّق نفس الغرض بشيء بمعنى : أنّ للشّيء غرضا ويكون هو ذا ملاك مطلقا ، سواء كان مع هذا القيد ، أم لم يكن ، والقيد إنّما هو دخيل في حصول ذلك الغرض وتحقّقه ، بحيث لولاه لم يحصل ولم يتحقّق ، نظير الصّلاة في المسجد ، والطّواف حول الكعبة ، كما عن الإمام الرّاحل قدس‌سره حيث قال : «قد تكون الصّلاة في المسجد متعلّقة للغرض المطلق المحقّق للمولى ، كان المسجد موجودا أو لا ، فإذا أمر مواليه بالصّلاة فيها ، لا بدّ لهم من الصّلاة في المسجد ، ومع عدمه لا بدّ لهم من بناءه ، كما أنّ الطّواف حول الكعبة كذلك ظاهرا ، فلا بدّ للمكلّفين من بناءه لو انهدم والطّواف حوله». (2)
__________________

(1) بحيث يعدّ عدم التّبعيّة من الضّلال البعيد ، كما عن إمامنا الرّضا عليه‌السلام : «... فكان كما أبطل الله تعالى به قول من قال ذلك [عدم التّبعيّة] إنّا وجدنا كلّ ما أحل الله تبارك وتعالى ففيه صلاح العباد وبقائهم ولهم إليه الحاجة الّتي لا يستغنون عنها ، ووجدنا المحرّم من الأشياء لا حاجة بالعباد إليه ووجدناه مفسدا داعيا الفناء والهلاك» ؛ علل الشّرائع : الجزء الثّاني ، ص 592 ، الحديث 43.
(2) تهذيب الاصول : ج 1 ، ص 172 و 173.
ولاريب ، أنّ هذا النّحو ، لا بدّ وأن يرجع إلى المادّة لبّا ، فلا يكون الطّلب والإيجاب مشروطا بمثل هذا القيد ، لدورانه مدار الغرض ثبوتا وسقوطا ، والمفروض عدم دخل القيد في أصل الغرض ، بل المشروط هو حصول الغرض في المادّة ، فلا مناص إذا من الالتزام بأنّ القيد ، هو قيد المادّة لا الهيئة.

وبعبارة اخرى : أنّ القيد هو قيد حصول الغرض ، لا قيد تعلّق الغرض وقيامه بالشّيء ، فالأمر والطّلب حينئذ حاصل مطلقا ، سواء كان مع القيد ، أم لم يكن ، ونتيجته ، عدم كون مفاد الهيئة مشروطا به ، كعدم اشتراط أصل الغرض به.

هذا كلّه في القول الأوّل (رجوع القيود إلى المادّة).
وامّا القول الثّاني (رجوع القيود إلى مفاد الهيئة) : وهو المشهور المختار ، فقد اتّضح وجهه ممّا ذكرنا في جواب القول الأوّل ، ولكن إن شئت تفصيل الكلام وتحرير المقام ، فنقول : انّ الطّلب الواقع في كلام الشّيخ قدس‌سره : «فلأنّ العاقل إذا توجّه إلى شيء فإمّا أن يتعلّق طلبه به ...» (1) هل المراد به هي الكيفيّة النّفسانيّة والشّوق النّفساني المؤكّد الّذي قد يعبّر عنه بالإرادة في بعض الكلمات ، أو المراد هي الإرادة ، بمعنى : الاختيار ، لا بمعنى الشّوق المؤكّد ، أو المراد هو جعل الحكم واعتبار شيء على ذمّة المكلّف ، أو المراد هو متعلّق الاعتبار ، كالوجوب ، لا نفس الاعتبار ، وجوه واحتمالات :

فإن كان المراد هو الكيفيّة النّفسانيّة ، فالأمر كما ذكره الشّيخ قدس‌سره من إطلاق الطّلب دائما وإرساله وعدم الاختلاف فيه ؛ إذ هو حينئذ كيف نفسانيّ وأمر واقعيّ عينيّ يكون تحقّقه وحصوله تابعا لحصول علله ومباديه التّصوّريّة والتّصديقيّة في

__________________

(1) راجع ، مطارح الأنظار : ص 45 إلى 49.
حاقّ النّفس ، فلا اختلاف في الشّوق النّفساني من جهة اختلاف المشتاق إليه ، تارة من جهة الإطلاق والتّقييد ، واخرى من جهة اختياريّة القيد وعدمها ، وثالثة من جهة كون القيد الاختياري متعلّقا للطّلب والشّوق وعدم كونه كذلك ، بل يؤخذ مفروض الوجود ، كالاستطاعة بالإضافة إلى الحجّ.

هذا ، ولكن الكلام إنّما يكون في إطلاق الحكم وتقييده ، والطّلب ، بمعنى : الشّوق ليس من مقولة الحكم ؛ إذ الحكم أمر اعتباريّ لا واقع له ، إلّا اعتبار من بيده الاعتبار ، وهذا أمر تكوينيّ وكيف نفسانيّ تابع لعلله ومباديه من إدراك أمر ملائم للبدن أو النّفس.

وإن كان المراد هو الإرادة ، بمعنى : الاختيار ، فمن المعلوم عدم تعلّقه بفعل الغير الّذي يتوجّه إليه التّكليف ، فلا مجال معه للبحث عن رجوع القيد إلى نفس الطّلب أو إلى متعلّقه وهو المادّة.

وإن كان المراد هو جعل الحكم واعتبار شيء على ذمّة المكلّف ، فهو وإن كان فعليّا دائما لدوران الاعتبار بين الوجود والعدم ، فلا يقبل تقييدا ، تعليقا ، سواء كان المعتبر فعليّا ـ أيضا ـ أو استقباليّا ، إلّا أنّه ليس محلّ الكلام في المقام ، بل الكلام إنّما يكون في رجوع القيد وعدم رجوعه إلى المعتبر.

وإن كان المراد هو متعلّق الاعتبار وهو الوجوب والإلزام ، فلا يخفى عليك : أنّه قابل للتّقييد ، كقبوله للإطلاق ؛ وذلك ، لأنّ الفعل الّذي يتعلّق به الوجوب ، قد يكون ذا ملاك ملزم فعلا بلا حالة منتظرة في ذلك ، فالوجوب حينئذ يكون فعليّا ، وإن كان الواجب استقباليّا متوقّفا على مقدّمات ، كالصّلاة بعد دخول وقتها المتوقّفة على تطهير الثّوب والبدن والوضوء والغسل ، وقد يكون ذا ملاك في ظرف متأخّر ،

بمعنى : أنّه لا يتمّ ملاكه ، إلّا بعد مجيء زمان خاصّ ، أو زمانيّ خاصّ ، فالوجوب حينئذ لا يكون فعليّا ، بل يكون معلّقا على تحقّق ما له الدّخل في الملاك.

وبالجملة : أنّ الحكم الشّرعي يختلف باختلاف القيود الدّخيلة في ملاكه ، فيكون فعليّا بفعليّة ما له الدّخل ، ومعلّقا على تقدير عدم فعليّة ما له الدّخل.

ثمّ إنّ المحقّق العراقي قدس‌سره قد أورد على المسلك المشهور و ـ هو القول برجوع القيود إلى الهيئة ـ بقوله : «أنّه لا إشكال في إنشاء الشّارع للتّكليف المشروط قبل تحقّق شرطه ، ولا ريب ، في أن إنشاء التّكليف من المقدّمات الّتي يتوصّل بها المولى إلى تحصيل المكلّف به في الخارج ، والواجب المشروط على المشهور ليس بمراد للمولى قبل تحقّق شرطه في الخارج ، فكيف يتصوّر أنّ يتوصّل العاقل إلى تحصيل ما لا يريده فعلا ... ولكن من التزم بما ذهبنا إليه في الواجب المشروط ، لا يرد عليه هذا الإشكال لفعليّة الإرادة قبل تحقّق الشّرط ، فالمولى يتوصّل بإنشائه إلى ما يريده فعلا وإن كان على تقدير». (1)
هذا ، ولكن يمكن الجواب عنه بوجهين :

أحدهما : ما عن الإمام الرّاحل قدس‌سره ، حاصله : إنّ المشهور إنّما أرادوا من الواجب المشروط إنشاء التّكليف فعلا لتوصّل المولى به إلى تحصيل المكلّف به على تقدير حصول الشّرط لا قبله ، وهذا ممّا لا يلزم منه التّوصّل إلى تحصيل ما لا يريده المولى فعلا ؛ إذ المفروض : أنّ تحصيل المكلّف به على تقدير حصول الشّرط ممّا يريده فعلا.

__________________

(1) كتاب بدائع الأفكار : ج 1 ، ص 346.
هذا ، مضافا إلى أنّ الإنشاء في الأحكام التّشريعيّة القانونيّة لا يمكن إلّا على النّهج المذكور ، كما لا يخفى ، بل ربّما يكون كذلك في الأحكام الجزئيّة الشّخصيّة ـ أيضا ـ كما هو المتعارف بين الموالى العرفيّة ، حيث إنّه قد يتعلّق غرضهم بتحصيل شيء بعد اسبوع أو شهر ـ مثلا ـ ولأجل التّوصل إليه أمروا عبادهم فعلا بتحصيله على تقدير حصول الاسبوع أو الشّهر. (1)
ثانيهما : أنّ الإشكال المذكور يرد على مذهب المحقّق العراقي قدس‌سره ـ أيضا ـ إذ لو أراد قدس‌سره من فعليّة الحكم والإرادة قبل حصول الشّرط هو أنّ المولى طلب وأراد تحصيل المأمور به قبله ، فهذا خلف ؛ إذ المفروض : أنّ المأمور به مشروط ومعلّق على تقدير حصول الشّرط.

ولو أراد قدس‌سره أنّه طلب فعلا تحصيل المأمور به على تقدير حصول الشّرط ، فهذا راجع إلى رأي المشهور.

(الواجب المعلّق والمنجّز)
ومنها (تقسيمات الواجب) تقسيمه إلى معلّق ومنجّز ، هذا التّقسيم إنّما يستفاد من كلام صاحب الفصول قدس‌سره حيث إنّه قسّم الواجب إلى مطلق ومشروط ، ثمّ قسّم المطلق إلى معلّق ومنجّز ، والتجأ به لانحلال الإعضال في المقدّمات المفوّتة ، كما سيأتي الإشارة إليها.

__________________

(1) راجع ، مناهج الوصول : ج 1 ، ص 355 و 356.
وقد عرّف الواجب المنجّز في كلامه قدس‌سره بما يتعلّق وجوبه بالمكلّف به ولا يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور له ، كالمعرفة.

كما عرّف الواجب المعلّق في كلامه قدس‌سره بما يتعلّق وجوبه بالمكلّف ويتوقّف حصوله على أمر غير مقدور له ، كالحجّ ، فإنّ وجوبه يتعلّق بالمكلّف من أوّل زمن الاستطاعة ، ولكن يتوقّف فعله على مجيء وقته. (1)
ولا يخفى عليك : أنّ الواجب المشروط الّذي التزم به الشّيخ قدس‌سره وهو تقييد المادة لا الهيئة ، راجع إلى الواجب المعلّق الّذي التزم به صاحب الفصول ؛ وذلك ، لوحدة المناط فيهما ، وهو أن يكون الوجوب فيهما فعليّا والواجب استقباليّا ، وعليه ، فلا يصحّ إنكار الشّيخ قدس‌سره للتقسيم المذكور نظرا إلى عدم تعقّل الواجب المعلّق ضرورة ، أنّ هذا الإنكار في الحقيقة إنكار للواجب المشروط الّذي التزم به نفسه قدس‌سره اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ إنكار الشّيخ قدس‌سره يرجع حقيقة إلى إنكار الواجب المشروط عند المشهور لا إنكار الواجب المعلّق الّذي التزم به صاحب الفصول.

ثمّ إنّه قد اشكل على الواجب المعلّق بامور أهمّها ما حكاه المحقّق الخراساني قدس‌سره عن المحقّق النّهاوندي قدس‌سره من : «أنّ الطّلب والإيجاب إنّما يكون بإزاء الإرادة المحرّكة للعضلات نحو المراد ، فكما لا يكاد يكون الإرادة منفكّة عن المراد ، فليكن الإيجاب غير منفكّ عمّا تتعلّق به ، فكيف يتعلّق بأمر استقباليّ ، فلا يكاد يصحّ الطّلب والبعث فعلا نحو أمر متأخّر». (2)
__________________

(1) راجع ، الفصول الغرويّة : ص 63.
(2) كفاية الاصول : ج 1 ، ص 161 و 162.
ولكن يمكن الجواب عنه بوجوه :

أحدها : ما عن المحقّق الخراساني قدس‌سره ، حاصله : إنّا نسلّم كون الإرادة مرتبة خاصّة من الشّوق وهو الشّوق المؤكّد الّذي من شأنه انبعاث القوّة العاملة المنبثّة في العضلات وتحريكها لها نحو المراد ، إلّا أنّه يمنع عن اعتبار التّحريك الفعلي في الإرادة ، بل يختلف الأمر بحاليّة المراد واستقباليّته وبكون المراد ذا مقدّمة أو مقدّمات خارجيّة وعدم كونه كذلك ، فإن كان المراد حاليّا ، فالإرادة توجب انبعاث القوّة العاملة وهي تحرّك العضلات نحو المراد حالا ، وإن كان استقباليّا ذا مقدّمات خارجيّة ، فإرادة الشّيء توجب الانبعاث والحركة نحو تلك المقدّمات حالا ، وإن كان استقباليّا بلا مقدّمات خارجيّة ، سوى مجيء وقته ، فلا توجب الإرادة حينئذ تحريكا نحو المراد مع كونها موجودة في النّفس.

وعليه ، فأخذ الوصف المذكور في تعريف الإرادة ، إنّما لبيان أنّ الإرادة مرتبة أكيدة من الشّوق ، تبعث على حركة العضلات نحو المراد في زمانه ، سواء كان حاليّا أو استقباليّا.

ثانيها : أنّ التّشريع لا يقاس بالتّكوين ، فالوجوب والإيجاب أمر اعتباريّ يتحقّق في عالم الاعتبار بأيّ وجه اعتبر ، سواء كان قبل الواجب أو مقارنا له ، مضافا إلى أنّ الانبعاث في الإرادة التّشريعيّة لا يكون من البعث ، بل يكون من علله ومباديه الخاصّة من التّصور والتّصديق وغيرهما ، فربّ بعث لا يكون بعده انبعاث.

ثالثها : أنّ مبدئيّة الشّوق للإرادة لا تكون دائميّة ، فقد يريد المولى أمرا للتّخويف والايعاد بلا أيّ شوق إليه ، بل مع كراهة شديدة ، وقد يريد يشرب دواء مرّا بلا أيّ حبّ وميل إليه ، وقد لا يريد ولا يشرب الماء البارد لجهة من الجهات مع

وجود عطش شديد وشوق أكيد إلى شربه.

رابعها : أنّ القول بأنّ الإرادة هو الشّوق المؤكّد أو المرتبة القصوى من الشّوق ، وأنّ الشّوق يصير إرادة شيئا فشيئا ، خلاف التّحقيق ، كما قرّر في محلّه ؛ حيث إنّ الشّوق هو انفعال النّفس بعد الجزم بالفائدة ، فتجد النّفس حينئذ ميلا وحبّا بالنّسبة إليه ، والإرادة تكون من صفات النّفس الفعّالة.

خامسها : أنّ الإرادة لا تستلزم تحريك العضلات دائما ؛ إذ الإرادة لكونها من الصّفات الحقيقيّة ذات الإضافة ، يكون تشخّصها بتشخّص المراد ، كتشخّص العلم بتشخّص المعلوم ، ولذا لو تعدّد المراد لتعدّدت الإرادة ، فلا يمكن تعلّق إرادة واحدة بشيئين مستقلّين ، كعدم تعلّق إرادتين بشيء واحد ، ففي الأفعال المباشريّة إرادتان ، كما يكون هناك مرادان : أحدهما : إيجاد المطلوب بالذّات ؛ ثانيهما : تحريك العضلات وهو المطلوب بالتّبع ، وعدم انفكاك الإرادة عن المراد يكون بالنّسبة إلى ما بالتّبع وهو تحريك العضلات ، وأمّا الإرادة بالنّسبة إلى ما بالذّات ، فتابعة لكيفيّة تعلّقها به ، إن كان فوريّا ، فتحصل إرادة اخرى لتحريك العضلات فورا ، وإن كان استقباليّا ، فلا إرادة لتحريك العضلات فعلا ، بل لو بقي إرادة المطلوب بالذّات إلى ذلك الوقت لتحدث إرادة اخرى لتحريكها ، فإرادة تحريك العضلات غير إرادة إيجاد المطلوب. (1)
فتحصّل ممّا ذكرناه : أنّه لا إشكال في إمكان الواجب المعلّق وجوازه ثبوتا.

وأمّا مقام الإثبات ، فهو تابع لدلالة الدّليل على وقوعه في الخارج ، فربّما يكشف ذلك من الأدلّة كشفا إنيّا ، نظير ما دلّ على وجوب الغسل ليلا في شهر رمضان وفي غيره ، فإنّه كاشف بطرق الإنّ عن سبق وجوب الواجب.

__________________

(1) راجع ، تهذيب الاصول : ج 1 ، ص 182 و 183.
ولا يخفى : أنّه إذا ثبت وقوعه في الخارج ، فلا ينبغي الإشكال في وجوب مقدّماته المفوّتة (1) ، ولزوم إتيانها قبل وقت الواجب أو وجوب حفظها والتّحفّظ عليها ـ على تقدير حصولها ـ مطلقا ، سواء قلنا : بثبوت الملازمة بين المقدّمة ، وبين ذيها شرعا ، أم لم نقل به ، فإنّه على فرض الثّبوت يحكم بلزوم إتيانها ووجوب حفظها لأجل وجوب ذي المقدّمة ، وعلى فرض عدم الثّبوت يحكم به ـ أيضا ـ بمقتضى حكم العقل ، فإنّه يستقلّ بذلك بعد الالتفات إلى وجوب ذي المقدّمة فعلا وإدراك توقّف إتيانه عليها وإحراز أنّه لو لم يأت بها فعلا ، لفاتت منه وقت امتثال ذي المقدّمة ولعجز عنها في ذلك الوقت ، فيفوت منه الواجب.

ولا فرق ـ بناء على حكم العقل ـ بين مثل مقدّمات الحجّ قبل الموسم ، كتحصيل الزّاد والرّاحلة ، ومقدّمات الصّوم قبل طلوع الفجر ، كالغسل في اللّيل ، وبين المقدّمات الأخر العامّة المفوّتة ، فالعقل يحكم بلزوم الإتيان في كلا الموردين.

هذا كلّه إذا علم المكلّف بعجزه من إتيان المقدّمات في وقت الواجب ، فيجب عليه حينئذ قبل وقته ، إلّا إذا كانت القدرة المعتبرة في الواجب من ناحية المقدّمة هي القدرة في ظرف العمل فقط ، لا مطلقا ، فلا تجب المقدّمات حينئذ قبل الوقت ، بل يجوز تفويتها اختيارا لو كانت حاصلة ، وكذلك يجوز تفويتها بعد الوقت ـ أيضا ـ كما دلّت رواية معتبرة على جواز (2) إجناب الرّجل نفسه اختيارا من طريق المواقعة مع أهله

__________________

(1) والمراد بها هي المقدّمات الّتي لو لم يأت بها قبل الواجب لعجز عنها حين امتثاله ، فيفوت منه قهرا.
(2) وسائل الشّيعة : ج 4 ، كتاب النّكاح ، الباب 50 من أبواب مقدّمات النّكاح وآدابه ، الحديث 1 ، ص 76.
بعد دخول وقت الصّلاة مع العلم بالعجز عن تحصيل الطّهارة المائيّة بعده ، بخلاف الإجناب من طريق آخر ، كالنّوم ونحوه ، فلا يحكم بجوازه ؛ لعدم ورود النّص عليه.

وبالجملة : لا إشكال في وجوب المقدّمات المفوّتة ، بناء على إمكان الواجب المعلّق وثبوت الدّليل على وقوعه.

إنّما الاشكال في وجوبها بناء على امتناعه ، أو إمكانه وعدم الدّليل على وقوعه في الخارج ، فإنّه كيف يحكم بوجوبها مع عدم وجوب ذيها ، كتعلّم الصّبيان أحكام الصّلاة ونحوها من الأعمال العباديّة ، قبل البلوغ.

لا بدّ قبل الورود في حلّ هذا الإشكال من الإشارة إلى أمرين :

الأوّل : أنّ المعروف بين الأصحاب (1) هو أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ، عقابا لا خطابا ، وكذا الإيجاب بالاختيار لا ينافيه كذلك ، وهذا في غاية المتانة ، كما إذا اضطرّ الإنسان إلى ارتكاب حرام بسوء اختياره ، فإنّ الخطاب والتّكليف وإن كان ساقطا للغويّته ـ نظرا إلى أنّ البعث يكون للانبعاث والزّجر للانزجار ، ولا مجال لهما بعد خروج الفعل عن الاختيار ـ إلّا أنّه لا يسقط العقاب ولا قبح فيه لانتهاء اضطراره إلى اختياره ، حيث إنّه سلب اختيار نفسه بالاختيار ، ومعه لا يحكم العقل بقبح عقابه ، كما لا يخفى.

هذا ، ولكن هنا قولان آخران :

أحدهما : ما عن أبي هاشم المعتزلي واختاره المحقّق القمي قدس‌سره (2) من أنّ

__________________

(1) راجع ، محاضرات في اصول الفقه : ج 2 ، ص 357.
(2) راجع ، محاضرات في اصول الفقه : ج 2 ، ص 358.
الامتناع بالاختيار لا ينافيه خطابا ـ أيضا ـ فلو دخل في أرض مغصوبة أو ألقى نفسه من شاهق ، فلم يتمكّن من الخروج ، أو من حفظ نفسه ، حسن من المولى النّهي عن التّصرّف والأمر بالتّحفّظ لاستناد عدم الاختيار إلى سوء الاختيار.

ثانيهما : ما ادّعاه جماعة (1) ، من أنّه ينافيه عقابا ـ أيضا ـ وذلك للزوم العقاب على أمر غير مقدور ، وهذا قبيح عقلا.

والجواب : أمّا عن القول الأوّل ، هو ما أشرنا سابقا ، من أنّ التّكليف إنّما هو لغرض إحداث الدّاعي إلى المكلّف به ، بمعنى : أن يكون البعث للانبعاث والزّجر للانزجار ، ومع عدم القدرة ولو كان بسوء الاختيار لا يمكن الدّاعويّة ولا يتأتّى الانبعاث والانزجار ، وعليه ، فيصير التّكليف لغوا بالمرّة.

وأمّا عن القول الثّاني ، فهو أنّ الحاكم في باب العقاب ، هو العقل ، ولا ريب ، أنّه يحكم هنا بحسن العقاب لانتهاء الامتناع إلى سوء الاختيار ، فيكون الحرام فيما نحن فيه مقدور التّرك ، لكن مع الواسطة ، ولا فرق عند العقل في الحكم باستحقاق العقاب على ارتكاب الحرام بين ما هو المقدور بلا واسطة ، والمقدور معها.

الأمر الثّاني : أنّ الحقّ هو عدم الفرق في حكم العقل بحسن العقوبة واستحقاق المؤاخذة ، بين مخالفة التّكاليف الإلزاميّة ، وبين تفويت ملاكات ملزمة داعية إلى جعل التّكاليف من الإيجاب والتّحريم ، فالمكلّف إذا علم بها وأحرزها يحرم عليه تفويتها ، ويستحقّ العقاب على تقديره ولو لم يكن التّكليف فعليّا في حقّه ، إمّا من ناحية قصور المولى الآمر لغفلة أو نوم ، أو نحو ذلك ، وإمّا من ناحية تقصير العبد

__________________

(1) راجع ، محاضرات في اصول الفقه : ج 2 ، ص 358.
المأمور ، بترك حفظ القدرة الحاصلة ، فصار عاجزا في ظرف الإطاعة غير قابل لتوجيه التّكليف إليه بالمرّة.

إذا عرفت هذين الأمرين ، فنقول : إنّه بناء على الأمر الأوّل يمكن أن يقال في دفع الإشكال : بانّ المقدّمات المفوّتة وإن لم تكن واجبة ، إلّا أنّ العقل حكم بإلزام تحصيلها قبل وجود ذيها ، من باب قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.

وبناء على الأمر الثّاني يمكن أن يقال في دفعه : إنّ وجوب المقدّمات المفوّتة ليس إلّا وجوبا نفسيّا تهيّئيّا كي لا يفوت الواجب حين مجيء وقته.

هذا ، ولكن لا يخفى : أنّ حلّ الإشكال بالنّهج المذكور مبتن على القول بالتّبعيّة والمعلوليّة في وجوب المقدّمة ، والحقّ عدمها ، بتقريب ما مضى ، وعليه ، فلا مانع من وجوب المقدّمات المفوّتة قبل زمن ذي المقدّمة. (1)
خاتمة ، في بيان مقتضى الأصل عند الشّكّ.

قد عرفت : أنّ التّحقيق حسب الأدلّة يقتضي رجوع القيد إلى الهيئة ، خلافا للشّيخ الأنصارى قدس‌سره ولكن لو وصل الدّور إلى الشّك ، فهل هنا أصل يرجع إليه لتنقيح المقام ، أم لا؟
فعن المحقّق الخراساني قدس‌سره أنّه ليس في المقام أصل لفظيّ ، بل المرجع هو الأصل العملي (2) ، ولكن يظهر من الشّيخ الأنصاري قدس‌سره أنّ هنا أصل لفظيّ يرجع إليه ، حيث قال : إذا دار الأمر بين إطلاق الهيئة وإطلاق المادّة يقدّم إطلاق الهيئة ، ومعناه : أنّ التّقييد راجع إلى المادّة ، واستند له بوجهين :

__________________

(1) راجع ، تهذيب الاصول : ج 1 ، ص 179.
(2) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 167.
أحدهما : أنّ إطلاق الهيئة شموليّ ، بمعنى : أنّ الوجوب مطلق على جميع التّقادير ، سواء حصل القيد أم لم يحصل ، وإطلاق المادّة بدليّ ، بمعنى : أنّ متعلّق الطّلب إنّما هو إيجاد فرد ما من الطّبيعة ، فيحصل الطّلب بإيجاد الطّبيعي في ضمن أيّ فرد من الأفراد بلا لحاظ خصوصيّة ، ومن المعلوم ، أنّ الإطلاق الشّمولي مقدّم على الإطلاق البدليّ.

ثانيهما : أنّ تقييد الهيئة يستتبع تقييد المادّة ، بمعنى : أنّه يوجب بطلان محلّ الإطلاق في المادّة ؛ إذ بعد تقييد الهيئة لم يبق محلّ الحاجة والبيان لإطلاق المادّة ، وهو واضح ، دون العكس. ومن المعلوم ، أنّه إذا دار الأمر بين التّقييدين ، كذلك كان التّقييد الّذي لا يوجب بطلان الآخر ، أولى ؛ ضرورة ، أنّ التّقييد وإن لم يكن مجازا ، إلّا أنّه خلاف الأصل ، فإذا قدّم تقييد الهيئة يلزم ارتكاب خلاف الأصل ، نظرا إلى كونه موجبا لبطلان العمل بإطلاق المادّة وهو بمنزلة التّقييد ، حيث إنّه لا فرق بين رفع الإطلاق وبين دفعه. (1)
ولكن يرد على هذين الوجهين بما أشار إليه المحقّق الخراساني قدس‌سره : (2)
امّا الوجه الأوّل : فقال في ردّه ما حاصله : أنّ الملاك في الجمع الدّلالي وتقديم أحد الدّليلين على الآخر ، إنّما يكون بأقوائيّة الظّهور والدّلالة ، والمفروض : أنّ المقام ليس كذلك ؛ إذ إطلاق الهيئة وإن كان شموليّا ، إلّا أنّه كإطلاق المادّة مستند إلى مقدّمات الحكمة ، فالإطلاقان متساويان حسب الظّهور من دون ترجيح لأحدهما على الآخر ، والاختلاف بكون أحدهما شموليّا والآخر بدليّا ، إنّما هو باقتضاء

__________________

(1) راجع ، مطارح الانظار : ص 49.
(2) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 169 و 170.
المقدّمات ، كما أنّ التّعيين أحيانا ، يكون كذلك.

ومن هنا ظهر ، أنّ تقديم العامّ على المطلق إنّما هو لأجل الملاك المذكور ، حيث إنّ ظهور العامّ مستند إلى الوضع ، وظهور المطلق مستند إلى مقدّمات الحكمة ، وواضح ، أنّ الظّهور الوضعي بما أنّه تنجيزيّ يكون أقوى من الظّهور الإطلاقي الّذي يكون معلّقا على المقدّمات ؛ ولهذا يقدّم العامّ على المطلق حتّى فيما إذا كان العموم بدليّا والإطلاق شموليّا مع أنّ الملاك لو كان على الشّموليّة ، لانعكس الأمر ، وهذا ممّا لا يلتزم به أحد.

أمّا الوجه الثّاني ، فحاصل ما قال في ردّه : هو أنّ التّقييد وإن كان خلاف الأصل ، إلّا أنّ العمل الّذي يوجب دفع إطلاق المادّة بعدم جريان المقدّمات وانتفاء بعضها ، لا يكون على خلاف الأصل ؛ إذ عليه لا إطلاق للمادّة حتّى يكون بطلان العمل به ، مثل التّقييد الّذي هو على خلاف الأصل ، وهذا واضح.

ولعلّ الشّيخ قدس‌سره زعم أنّ الإطلاق ثابت ، كعموم العامّ فيترك العمل به لأجل التّقييد تارة ، ولأجل المبطل للعمل به اخرى ، ولكن ليس الأمر كذلك ، إذ لا إطلاق إلّا فيما جرت المقدّمات فيه ، والمفروض في المقام ، عدم جريانها ، نعم ، لو انعقد الإطلاق واستقرّ الظّهور الإطلاقي بانفصال المقيّد ، ودار الأمر ، بين رجوع القيد إلى الهيئة ، وبين رجوعه إلى المادّة ، كان لما زعمه مجال.

أضف إلى ذلك كلّه ، أنّ تقسيم الإطلاق إلى الشّمولى والبدلي غير سديد ؛ لأن الدّلالة على الإطلاق تكون عقليّة لا لفظيّة ، وذلك ، لانّ الإطلاق عبارة عن رفض القيود لا جمعها ، نعم ، يصحّ التّقسيم المذكور بالنّسبة إلى العامّ ؛ حيث إنّ دلالته على العموم لفظيّ لا عقليّ ، والتّحقيق موكول إلى مبحث المطلق والمقيّد ، فانتظر.

(الواجب النّفسي والغيري)
ومنها (تقسيمات الواجب) : تقسيمه إلى النّفسي والغيري.

والبحث في المقام يقع في ضمن امور :

الأوّل : في تعريف كلّ واحد من الواجب النّفسي والغيري.

فنقول : إنّ المراد من الواجب النّفسي هو ما امر به لأجل نفسه (1) ، وإن شئت فقل : هو ما وجب لا لأجل التّوصّل به إلى واجب آخر. (2)
وامّا الواجب الغيري ، فالمراد به هو ما امر به لأجل غيره ، وإن شئت فقل : هو ما وجب لأجل التّوصّل به إلى واجب آخر. (3)
وعلى أيّ تقدير ، قد ورد الإشكال على تعريف الواجب الغيري ، بأنّه يلزم حينئذ أن يكون جلّ الواجبات لو لا الكلّ غيريّا ؛ إذ وجوبها ـ بناء على مسلك العدليّة من تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد ـ إنّما يكون لما لها من الغايات والفوائد المترتّبة عليها بحيث لولاها لم تصر واجبة. (4)
وقد اجيب عنه ، بما حاصله : أنّ الفوائد المترتّبة لمّا كانت خارجة عن حيطة قدرة المكلّف واختياره ، لم يتعلّق بها الإيجاب ، فلم تصر واجبة كي يلزم أن يكون

__________________

(1) راجع ، مطارح الأنظار : ص 66 ؛ وهداية المسترشدين : ص 169.
(2) محاضرات في اصول الفقه : ج 2 ، ص 382.
(3) محاضرات في اصول الفقه : ج 2 ، ص 382.
(4) راجع ، مطارح الأنظار : ص 66.
وجوب الواجبات النّفسية لأجل التّوصل بها إلى واجبات أخر.

ولكن أورد عليه المحقّق الخراساني قدس‌سره ، بأنّ الفوائد المترتّبة وإن لم تكن مقدورة بلا واسطة ، إلّا أنّها بالنّظر إلى أسبابها صارت مقدورة ؛ إذ القدرة على السّبب قدرة على المسبّب ، ولأجل ذلك ، يصحّ تعلّق الحكم التّكليفي بمثل عنوان التّطهير والتّمليك والتّزويج ونحوها ممّا لم يكن تحت قدرة المكلّف.

وأجاب عن الاشكال ، بما ملخّصه : أنّ النّفسي هو ما وجب لأجل حسنه الذّاتي ، سواء كان مقدّمة لواجب آخر ، أم لا. والغيري هو ما وجب لأجل حسن غيره ، سواء كان له حسن ذاتي ، كالطّهارات الثّلاث ، أم لم يكن. (1)
هذا ، ولكنّ الحقّ أن يجاب عن الإشكال بعدم قابليّة الغايات ؛ لتعلّق التّكليف بها لابتناء تعلّقه بشيء على أمرين :

أحدهما : كون الشّيء مقدورا للمكلّف.

ثانيهما : كونه أمرا عرفيّا قابلا لأن يصير مكلّفا به حسب أنظارهم ، والغايات وإن كان مقدورة مع الواسطة للقدرة على أسبابها ، لكنّها ليست بامور عرفيّة ، بل امور دقّيّة عقليّة ، وعليه ، فليست الغايات بواجبات شرعيّة حتّى يلزم أن يكون وجوب الواجبات النّفسيّة لأجل التّوصّل إليها ، فتنقلب إلى الواجبات الغيريّة.

ثمّ إنّ هنا إشكال آخر يرد على أصل تقسيم الواجب بالنّفسي والغيرى ، فحاصله : أنّ حصر الواجب بالقسمين المذكورين ممّا لا وجه له ؛ ضرورة ، أنّ بعض الواجبات ممّا لا ينطبق عليه تعريف كلّ واحد من النّفسي والغيري ، نظير المقدّمات

__________________

(1) راجع ، كفاية الوصول : ج 1 ، ص 171 و 172.
المفوّتة ـ من غسل الجنابة ليلا في شهر رمضان لصوم الغد ، أو تحصيل الزّاد والرّاحلة للحجّ قبل الموسم ، أو الوضوء والغسل للظّهرين قبل دلوك الشّمس لمن علم بعدم تمكّنه منهما بعد دخول الوقت ونحوها ـ فإنّها بالنّظر إلى عدم ترتّب العقوبة على تركها ليست من الواجبات النّفسية ، وبالنّظر إلى عدم وجوب ذي المقدّمة ليست من الواجبات الغيريّة ؛ ضرورة ، أنّ وجوب المقدّمة ناش من وجوب ذيها.

وفيه : أوّلا : أنّه لو قلنا : بإمكان الواجب المعلّق ووقوعه في الخارج لا إشكال في اندراج المقدّمات المفوّتة في الواجبات الغيريّة ؛ إذ المفروض : أنّ وجوب ذي المقدّمة على القول المذكور فعليّ وإن كان الواجب استقباليّا.

وثانيا : أنّه لو قلنا : بامتناعه أو إمكانه وعدم وقوعه في الخارج ، فلا مانع ـ أيضا ـ من اندراجها تحت الواجبات الغيريّة ؛ وذلك لما مرّ سابقا ، من أنّ وجوب المقدّمة ليس وجوبا ظليّا ناشئا من وجوب ذيها ، بل هي ممّا يتعلّق بها الإرادة مستقلّا ، إلّا أنّ إرادتها كذلك لمّا كانت تابعة لإرادة ذيها ، يطلق عليها اسم الواجب الغيري.

الأمر الثّاني : في مقتضى الأصل عند الشّك في النّفسيّة والغيريّة.

لاريب ، في أنّه لو انطبق تعريف كلّ من النّفسي والغيري على واجب ، يحكم باندراجه تحت واحد منهما ، وأمّا إذا شكّ في ذلك ، فهل هنا أصل يرجع إليه لرفع الشّكّ والتّحيّر ، أم لا؟
فنقول : إنّ مقتضى التّحقيق هو التّمسّك بالأصل اللّفظي لإثبات النّفسيّة وهو إطلاق الهيئة ، بناء على مسلك المشهور ـ كما هو المنصور ـ من قابليّة مفاد الهيئة للتّقييد ، على ما مرّ توضيحه ، فيحكم حينئذ بكون المشكوك واجبا نفسيّا ؛ إذ لو كان الوجوب شرطا لغيره ، لوجوب على المولى التّنبيه عليه ـ مع كونه في مقام البيان ـ والمفروض عدمه.

وأمّا بناء على مسلك الشّيخ الأنصاري قدس‌سره من استحالة رجوع القيد إلى الهيئة ولزوم رجوعه إلى المادّة ، فيتمسّك ـ أيضا ـ بالأصل اللّفظي ، إلّا أنّه يختلف حسب الموارد ، فإذا كان الوجوب مستفادا من الجملة الاسميّة لا من هيئة الأمر ، نظير ما إذا قيل : «صلاة الجمعة واجبة» أو «غسل الجمعة واجب» ونحوهما ، يرجع عند الشّكّ ، إلى إطلاق الهيئة والوجوب لإثبات كون المشكوك واجبا نفسيّا ؛ وذلك ، لكون الوجوب حينئذ معنى اسميّا قابلا للتّقييد. فلو كان الوجوب شرطا لغيره ، لوجب على المولى ـ مع كونه في مقام البيان ـ التّنبيه عليه ، والمفروض عدمه. وأمّا إذا كان مستفادا من هيئة الأمر ، يرجع إلى إطلاق المادّة والواجب ؛ وذلك ، لكون الأمر معنى حرفيّا ، والمعنى الحرفي عنده قدس‌سره جزئيّ حقيقيّ غير قابل للتّقييد بخلاف الواجب ، فإنّه قابل للتّقييد ، كما هو واضح ، وحيث إنّ المولى كان في مقام البيان ولم ينصب القرينة على تقييد الواجب بقيد ، يحكم بإطلاق الواجب وعدم تقييده بشيء ، وذلك ، نظير دليل الصّوم أو الحجّ أو بعض أنواع الصّلاة ، كصلاة الميّت ، فإذا شكّ في أنّ كلّ واحد من هذه الواجبات مقيّد بالوضوء ـ مثلا ـ يتمسّك بإطلاق المادّة فيها ويحكم بعدم تقييدها بالوضوء ، ولازم ذلك ، عدم كونه غيريّا بالنّسبة إلى تلك الواجبات.

وبالجملة : لا مانع من التّمسّك بالإطلاق ، بناء على المسلكين ، والفرق إنّما هو في كيفيّة التّمسّك ، كما عرفت. هذا كلّه بناء على وجود الإطلاق في المقام.

وأمّا إذا فرض عدم وجوده ، فهل هنا أصل عمليّ يرجع إليه ، أم لا؟
فنقول : لا مانع من جريان الأصل العملي في المقام ، إلّا أنّه يختلف باختلاف صور الشّكّ ، وهي تنتهي إلى أربع :
الاولى : أن يعلم المكلّف بوجوب الشّيء المردّد بين النّفسي والغيري مع علمه

بأنّه لو كان واجبا غيريّا مقدّميّا بالنّسبة إلى واجب آخر ، لم يكن وجوبه فعليّا ، لعدم فعليّة ذلك الواجب ، فيرجع عند الشّكّ حينئذ ، إلى البراءة عقلا ونقلا ؛ إذ بعد فرض علم المكلّف بعدم فعليّة وجوب الشّيء على تقدير كونه واجبا غيريّا ، يكون الشّكّ راجعا إلى الشّكّ في الوجوب الفعلي ، وهذا هو مجرى البراءة ، كما لا يخفى ، نظير ما إذا علمت الحائض بوجوب الوضوء عليها ، إمّا نفسيّا أو غيريّا مع علمها بأنّه لو كان غيريّا مقدّميّا للصّلاة لم يجب فعلا لعدم وجوب الصّلاة عليها حال الحيض ، فلا ريب في أنّه تجري البراءة بالنّسبة إلى وجوب الوضوء.

الصّورة الثّانية : أن يعلم المكلّف بوجوب الشّيء المردّد ، لكن مع علمه بأنّه لو كان واجبا لأجل الغير ، لكان وجوب ذلك الغير فعليّا ، فلا مجال حينئذ للرّجوع إلى البراءة ، بل المرجع هو الاشتغال ؛ وذلك ، لأنّ المفروض : أنّ الوجوب فعليّ على أيّ تقدير ، سواء كان في ضمن الواجب النّفسي أو الغيري ، والشّكّ في النّفسيّة والغيريّة يكون بلا أثر ، وقد مثّل لذلك بما إذا تحقّق النّذر ولكن تردّد متعلّقه بين الوضوء والصّلاة ، فلو كان المتعلّق هو الوضوء لكان واجبا نفسيّا ، ولو كان هو الصّلاة لكان الوضوء واجبا غيريّا مع العلم بفعليّة وجوبه لفعليّة الصّلاة في حقّ المكلّف ، فحينئذ حيث إنّه يعلم تفصيلا بوجوب الوضوء فعلا على أىّ تقدير ، فلا بدّ له من الرّجوع إلى الاشتغال بالنّسبة إليه ، لا البراءة.

هذا لا كلام فيه ، إنّما الكلام في أنّه هل يجوز الرّجوع إلى البراءة عن وجوب الصّلاة في المثال ، أم لا يجوز ، وجهان : الصّحيح هو جواز الرّجوع ؛ وذلك ، لعدم منجّزيّة العلم الإجمالي بالوجوب النّفسي المردّد بين الوضوء والصّلاة حيث إنّه يعتبر في تنجّز العلم الإجمالى تعارض الاصول في اطرافه وواضح انه لا تعارض بين

الأصلين في المقام ؛ إذ المفروض : أنّ وجوب الوضوء معلوم بالتّفصيل لفعليّته مطلقا ، فلا تجري البراءة بالنّسبة إليه ، وعليه ، فتبقى البراءة عن وجوب الصّلاة بلا معارض.

الصّورة الثّالثة : أن يعلم المكلّف بوجوب الفعلين في الخارج مع علمه باشتراكهما في الإطلاق والتّقييد ، بحيث لو كان أحدهما واجبا مشروطا بالنّسبة إلى شيء أو كان مطلقا ، لكان الآخر ـ أيضا ـ كذلك ، ولكن شكّ في أنّ أحدهما ، هل هو شرط لوجود الآخر ، أو مقدّمة لوجود أمر آخر ، أم لا؟ وذلك ، نظير وجوب الصّلاة والوضوء بعد دخول الوقت ، فإنّ كلّ واحد منهما متماثل للآخر في الإطلاق والاشتراط ، حيث إنّ وجوب الصّلاة مشروط بالبلوغ والعقل ـ مثلا ـ والوضوء كذلك ، والشّكّ إنّما هو في أنّ وجود الصّلاة وصحّتها هل يكون مشروطا بوجود الوضوء ، أم لا؟ بحيث لو ثبت كونها مشروطا به ، لكان وجوب الوضوء غيريّا ، ففى مثل ذلك لا يمكن الرّجوع عند الشّكّ ، إلى أصل البراءة عن الوجوب الغيري للوضوء ؛ ضرورة ، أنّ وجوب الوضوء ـ بوجوب جامع بين النّفسي والغيري ـ معلوم تفصيلا ، فهذا الأصل معارض بأصل البراءة عن الوجوب النّفسي للوضوء ، فلا مناص من الرّجوع إلى الاحتياط بإتيان الوضوء قبل الصّلاة.

الصّورة الرّابعة : أن يعلم المكلّف بوجود الواجبين في الخارج مع علمه بأنّ أحدهما مقيّد بشيء ، لكن شكّ في أنّ الواجب الآخر ، هل هو مقيّد بذلك الشّيء ـ أيضا ـ أم لا؟ نظير الصّلاة والوضوء ، حيث إنّ الصّلاة مشروطة بالوقت يقينا ولكن شكّ في أنّ الوضوء مشروط به ـ أيضا ـ أم لا ، ومنشؤه أنّه لا يعلم أنّ الوضوء واجب نفسيّ أو غيري ، فإنّه لو كان نفسيّا ، لكان مطلقا بالنّسبة إلى الوقت ، ولو كان غيريّا يكون مشروطا بالنّسبة إليه ، نظرا إلى أنّ المقدّمات الوجوديّة في الإطلاق و

الاشتراط تابعة لذي المقدّمة ، كأصل الوجوب ، بناء على وجوبها من باب الملازمة ، كما أفاده المحقّق الخراساني قدس‌سره. (1)
ففي هذه الصّورة لا تجري البراءة عن الوجوب الغيري للوضوء ، كالصّورة الثّالثة ؛ إذ المفروض ، أنّ أصل الوجوب الجامع بين النّفسي والغيرى محرز ، فإذا تعارض البراءة عن الوجوب الغيرى في الوضوء مع البراءة عن الوجوب النّفسي ، ونتيجته هو الاحتياط بإتيان الوضوء قبل الوقت. وإن شئت فقل : إنّ جريان البراءة عن تقييد الصّلاة بالوضوء وكونه واجبا غيريا ، معارض مع جريانها عن وجوبه النّفسي قبل الوقت للعلم الإجمالي ، بأنّه إمّا واجب نفسي أو واجب غيري ، وجريان البراءة في أطرافه يستلزم المخالفة القطعيّة ، فلا مناص إذا من الاحتياط بإتيان الوضوء قبل الوقت.

ولكن أفاد المحقّق النّائيني قدس‌سره في المقام ، بأنّ الشّكّ تارة يرجع إلى الشّكّ في تقييد الصّلاة بالوضوء ، فيكون الوضوء واجبا غيريّا ، واخرى إلى الشّكّ في وجوب الوضوء قبل الوقت ، وثالثة إلى الشّكّ في وجوبه بعد الوقت لمن توضّأ قبل الوقت ، وقال : بأنّ أصالة البراءة تجري في الجميع بلا معارض. (2)
وقد اعترض عليه بعض الأعاظم قدس‌سره بما أشرنا إليه آنفا ، من أنّ الشّكّ في المقام ناش من الشّكّ في كون الوضوء واجبا نفسيّا أو غيريّا ومع العلم الإجمالي بوجوبه الجامع بين النّفسي والغيري ، لا تجري البراءة في مثله ؛ لتعارض الأصل في كلّ مع الآخر.

__________________

(1) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 157.
(2) راجع ، أجود التّقريرات : ج 1 ، ص 171.
توضيح ذلك : أنّ الوضوء في المثال لو كان واجبا غيريّا ، فلا إشكال في أنّه مقيّد بالوقت لوجود التّبعيّة بين المقدّمة وذيها في الاشتراط والإطلاق ، وأمّا لو كان واجبا نفسيّا ، فلا يخلو من احتمالين :

أحدهما : أنّ يكون وجوبه مقيّد بما قبل الوقت. ثانيهما : أن يكون وجوبه مطلقا بالنّسبة إلى الوقت ، فعلى الاحتمال الأوّل ، في فرض الشّكّ بين النّفسيّة والغيريّة في الوضوء ، لا تجري البراءة عن وجوبه الغيري ؛ وذلك لمعارضة جريان البراءة المذكورة مع جريانها عن وجوبه النّفسي قبل الوقت ، لوجود العلم الإجمالى بوجوبه الجامع بين النّفسي والغيرى ، وعليه ، فلا مناص حينئذ من الاحتياط بإتيان الوضوء قبل الوقت.

وأمّا على الاحتمال الثّاني ، فلا تجري البراءة عن وجوبه قبل الوقت ؛ إذ ليس هذا الوجوب ضيقا على المكلّف كي يرفع بالبراءة ، بل يكون في وسعة ، كما هو واضح.

وكذا لا تجري البراءة عن وجوبه بعد الوقت ، للعلم الإجمالى بوجوبه المردّد بين النّفسي والغيري ، وهو يقتضى الاحتياط.

نعم ، بناء على الفرض الثّالث في كلام المحقّق النّائيني قدس‌سره من أنّ المكلّف لو توضّأ قبل الوقت ، لكن شكّ بعده في أنّه هل يجب عليه الوضوء ثانيا أم لا؟ ـ إذ يحتمل كونه واجبا غيريّا مقيّدا بإيقاعه بعد الوقت ويحتمل ـ أيضا ـ أنّه واجب نفسيّ مقيّد بإيقاعه قبل الوقت أو مطلق ـ تجري البراءة عن إعادة الوضوء ؛ ضرورة ، أنّ الشّكّ المذكور راجع إلى الشّكّ في أصل التّكليف بإعادة الوضوء ، وهو مجرى البراءة. (1)
__________________

(1) راجع ، محاضرات في اصول الفقه : ج 2 ، ص 393 و 394.
الأمر الثّالث : في آثار الوجوب النّفسي والغيري.

اعلم ، أنّ ما يترتّب على كلّ واحد من الواجب النّفسي والغيري أثران :

أحدهما : استحقاق العقوبة عند ترك الواجب النّفسي وعدم استحقاقها عند ترك الواجب الغيري حتّى فيما إذا استلزم تركه ترك ما يتوقّف عليه من الواجب النّفسي ؛ ضرورة ، أنّ العقوبة حينئذ إنّما هو على ترك الواجب النّفسي لا غير.

ثانيهما : ترتّب الثّواب على فعل الواجب النّفسي.

ولا يخفى : أنّ هذين الأثرين ممّا لا كلام فيهما بين الأصحاب ، إنّما الكلام في موردين :

الأوّل : أنّ الثّواب المترتّب على امتثال الواجب النّفسي ، هل هو من باب التّفضّل أو هو من باب الاستحقاق؟ قولان :

ذهب معظم الفقهاء والمتكلّمين إلى الثّاني (1) ؛

ولكن ذهب الشّيخ المفيد قدس‌سره وأتباعه إلى الأوّل (2) وهذا هو الحقّ ؛ وذلك ، لأنّ العقل يستقلّ في الحكم بأنّه يجب على المكلّف أن يكون مطيعا لأوامر ربّه قضاء لحقّ العبوديّة ورعاية لشأن المولويّة بلا انتظار لأخذ الاجرة على ذلك ، بل لم يكن للعبد متاع غير ما أعطاه الله تعالى كي يستحقّ الاجرة عند عرض المتاع على الله تبارك وتعالى ، نظير باب الإجارة ، حيث إنّ الأجير إذا آجر نفسه لعمل كذا ، يستحقّ الاجرة عمن استأجره ، سواء كانت اجرة المسمّى أو المثل.

__________________

(1) راجع ، كتاب بدائع الأفكار : ج 1 ، ص 374 ؛ ومحاضرات في اصول الفقه : ج 2 ، ص 395.
(2) راجع ، كتاب بدائع الأفكار : ج 1 ، ص 374 ؛ ومحاضرات في اصول الفقه : ج 2 ، ص 395.
ولقد أجاد المحقّق البروجردي قدس‌سره فيما أفاده في المقام ، حيث قال : «أنّ المولى بمولويّته مالك للعبد بجميع شئونه وأفعاله ، فله أمر العبد بفعل من غير أن يعطيه أجرا ... هذا مضافا إلى أنّه كلّما أمر به وبعث نحوه ، فهو ممّا لا يعود نفعه إليه ، بل لوحظ فيه مصلحة العبد وإنجاءه من المهالك الرّوحيّة وسوقه إلى المراتب الكماليّة ، فمثله كمثل طبيب ، أمر المريض بشرب دواء ينفعه ، فهل للمريض بعد امتثاله أوامر الطّبيب ونجاته من المرض أن يطلب من الطّبيب المشفق ، أجر الامتثال؟ لا والله ، بل لو طالبه ذلك لعدّه العقلاء من السّفهاء». (1)
هذا كلّه لو اريد من الاستحقاق في القول الثّاني هو ثبوت حقّ للمكلّف على الله بطاعته إيّاه ، وأمّا لو اريد به اللّياقة والاستعداد للثّواب ـ بمعنى : أنّ العبد إذا أطاع مولاه فله اللّياقة والأهليّة للنّيل إلى ما وعده الرّب للعباد المطيعين من الدّخول في دار النّعيم وجوار ربّه الكريم ـ فهو نفس القول بالتّفضّل ، وحينئذ يكون النّزاع لفظيّا ، كما لا يخفى.

ومن هنا ظهر ، أنّ ما ورد في الآيات (2) والرّوايات (3) من التّعبير بالأجر والجزاء بالنّسبة إلى عمل المكلّفين ، ليس المراد به هو العوض بإزاء عملهم ، بل معناه هو إعطاء الثّواب لهم تفضّلا ، وتسمية ذلك بالأجر ، إنّما هو مقتضى سيادة المولى وكرامته ، وإلّا فما للعبد واستحقاق الأجر.

__________________

(1) نهاية الاصول : ج 1 ، ص 172.
(2) سورة آل عمران (3) : الآية 171 ؛ وسورة الكهف (18) : الآية 30.
(3) راجع ، وسائل الشّيعة : كتاب الطّهارة ، ج 1 ، الباب 17 من أبواب مقدّمات العبادة ، الحديث 8 ، ص 58 ؛ ووسائل الشّيعة : كتاب الطّهارة ، ج 1 ، الباب 18 من أبواب مقدّمات العبادة ، الحديث 1 ، ص 59.
المورد الثّاني : أنّ امتثال الواجب الغيري ، هل يترتّب عليه الثّواب مضافا إلى الثّواب المترتّب على الواجب النّفسي ، أم لا؟
ولا يخفى : أنّ النّزاع إنّما هو في استحقاق الثّواب بمعناه الثّاني وهو صيرورة العبد بالإطاعة أهلا ولائقا لدرك الثّواب ، دون الاستحقاق بالمعنى الأوّل وهو ثبوت الحقّ للمكلّف على الله تعالى وهو واضح ، فإذا نقول :

إنّ المسألة ذات أقوال ثلاثة :

الأوّل : هو القول بعدم ترتّب الثّواب على الواجب الغيري بحيث لو أتى المكلّف بالمقدّمة وذيها لاستحقّ ثوابا واحدا مترتّبا على ذي المقدّمة ، وهذا ممّا اختاره المحقّق الخراساني قدس‌سره (1) وتبعه المحقّق الاصفهاني قدس‌سره. (2)
الثّاني : هو القول بترتّب الثّواب عليه إن كان الدّاعي لإتيانه هو التّوصّل إلى الإتيان بالواجب النّفسى ، فحينئذ لو أتى المكلّف بالمقدّمة وذيها ، لكان مستحقّا للثّوابين ، وقد ذهب إليه المحقّق النّائيني قدس‌سره (3) والعراقي قدس‌سره (4) وتبعهما بعض الأعاظم قدس‌سره (5).
الثّالث : هو القول بالتّفصيل بين أن يكون الواجب الغيري أصليّا ، بمعنى : أنّه مدلول لخطاب مستقلّ ، كالطّهارة من الحدث ، فيترتّب الثّواب عليه ، وبين أن يكون

__________________

(1) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 175 الى 177.
(2) راجع ، نهاية الدّراية : ج 1 ، ص 334 و 336.
(3) راجع ، أجود التّقريرات : ج 1 ، ص 172.
(4) راجع ، كتاب بدائع الأفكار : ج 1 ، ص 375.
(5) محاضرات في اصول الفقه : ج 2 ، ص 397.
تبعيّا ، بمعنى : أنّه غير مدلول لخطاب مستقلّ ، فلا يترتّب الثّواب عليه ، وهذا هو مختار المحقّق القمي قدس‌سره (1).
والحقّ هو القول الثّاني ؛ وذلك ، لأنّ المكلّف إذا أتى بالواجب الغيري قاصدا به لامتثال الواجب النّفسي والتّوصّل إليه ، فلا ريب في أنّ الواجب الغيري إذا يكون من مصاديق الإطاعة وإظهار العبوديّة فيترتّب عليه الثّواب بنفسه ، ونتيجته ، أنّه لو أتى بالمقدّمة بقصد التّوصّل ولم يكن متمكّنا من إتيان ذيها لكان مستحقّا للثّواب عليها ، كما أنّه لو كان متمكّنا من إتيان ذيها وأتى به لكان مستحقّا للثّوابين.

ومن هنا ظهر الجواب عمّا اورد على الطّهارات الثّلاث (الوضوء والغسل والتّيمّم) من أنّها واجبات غيريّة يتوقّف عليها واجب نفسي ، كالصّلاة وهي مع ذلك ممّا يترتّب الثّواب على فعلها بلا إشكال ، وهذا من الغرائب ؛ إذ الثّواب يدور مدار القرب ، كما أنّ العقاب يدور مدار البعد ، ومن المعلوم ، أنّ الواجب الغيري لا يوجب فعله قربا ، ولا تركه بعدا.

وجه الظّهور في الجواب ، هو ما عرفت آنفا ، من أنّ الواجب الغيري إذا اتي به قاصدا لامتثال الواجب النّفسي يكون مصداقا لاظهار العبوديّة ، فيوجب فعلها حينئذ القرب إلى الله تعالى ، كما يوجب تركها ، البعد عنه ، وعليه ، فلا مانع من ترتّب الثّواب والعقاب على مثل هذا الواجب الغيري.

هذا ، ولكن اجيب عن هذا الإيراد بوجه آخر وهو أنّ الثّواب من المجعولات الشّرعيّة وهي تابعة لسعة الجعل وضيقه ، فيدّعى أنّه كما يجعل الله الثّواب على

__________________

(1) أجود التّقريرات : ج 1 ، ص 172.
الواجبات ، كذلك يجعله على مقدّماتها من الطّهارات الثّلاث ، وهذا ممّا ارتضاه المحقّق النّهاوندي قدس‌سره. (1)
وفيه ، أنّ الإشكال مبتن على القول بالاستحقاق ، لا الجعل والتّفضّل ، وواضح ، أنّ الاستحقاق فرع الإتيان بقصد القربة ، كما لا يخفى.

نعم ، هنا إشكال آخر على الطّهارات الثّلاث لا بدّ في دفعه من تأمّل ، حاصله :

أنّه لا ريب في أنّ الأوامر المتعلّقة بالطّهارات الثّلاث هي أوامر غيريّة توصّليّة لا يحتاج امتثالها إلى قصد التّقرب ، مع أنّه لا خلاف بين علماء الإسلام سوى أبي حنيفة (2) في كونها من العباديّات الّتي يعتبر في امتثالها أن يكون بقصد قربيّ ، وإلّا يبطل العمل كسائر الواجبات التّعبّديّة ، وعليه ، فكيف يمكن الجمع في مثل المقام!
لا يقال : إنّ الإشكال إنّما يتمّ في فرض توصّليّة الأوامر المتعلّقة بالطّهارات ، ولكن لقائل أن يلتزم بأنّ تلك الأوامر ليست كذلك ، بل هي ممّا يتوقّف عباديّة الطّهارات عليها ، كما في سائر الامور العباديّة.

لأنّه يقال : أنّ الطّهارات الثّلاث بعنوان أنّها عبادات تكون من المقدّمات ، بمعنى : أنّ الصّلاة إنّما تتوقّف عليها إذا قصد بها القربة لا مطلقا ، فإذا لا مناص من فرض عباديّة الطّهارات قبل تعلّق الأوامر الغيريّة بها.

ودعوى أنّ منشأ عباديّتها هي تلك الأوامر ممنوعة ؛ للزوم الدّور حينئذ ، وهذا واضح البطلان.

__________________

(1) راجع ، تنقيح الاصول : ج 2 ، ص 51.
(2) راجع ، نهاية الاصول : ج 1 ، ص 174.
هذا ، ولكن اجيب عن هذا الإشكال بوجوه :

منها : ما عن المحقّق الخراساني قدس‌سره من أنّ الطّهارات الثّلاث مستحبّات نفسيّة قابلة للتّقرّب بها إلى الله تعالى ولو في فرض تعلّق الأوامر الغيريّة بها ، فقصد القربة فيها إنّما هو لأجل كونها في نفسها امورا عباديّة ، لا لكونها مطلوبات غيريّة. (1)
وقد أورد عليه المحقّق النّائيني قدس‌سره (2) من جهات :

الاولى : أنّ الالتزام بالاستحباب النّفسي في الطّهارات لو تمّ ، فإنّما يتمّ في خصوص الوضوء والغسل دون التّيمّم ؛ حيث إنّه لم يقم على استحبابه النّفسي دليل من الشّرع الأنور.

وفيه ، أنّه يكتفى في إثبات استحبابه نفسيّا بالإطلاقات الدّالة على استحباب الطّهر في نفسه (3) ، فإنّ التّيمّم بمقتضى قوله عليه‌السلام : «التّيمّم أحد الطّهورين» (4) يكون طهورا بلا إشكال.

الثّانية : أنّه لا يتمّ الالتزام بالاستحباب النّفسي في الطّهارات الثّلاث ؛ ضرورة ، أنّ مقتضاه هو اجتماع الوجوب الغيري والاستحباب النّفسي في موضوع واحد ، وهذا ممتنع لمكان المضادّة بينهما ، فيجب حينئذ اندكاك الاستحباب في الوجوب الغيري ، كاندكاك السّواد الضّعيف في الشّديد ، ومعه لا مصحّح للعباديّة.

__________________

(1) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 177.
(2) راجع ، اجود التّقريرات : ج 1 ، ص 175.
(3) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، أبواب الوضوء ، ص 261 إلى 271.
(4) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 21 من أبواب التّيمّم ، الحديث 1 ، ص 991 و 992.
وفيه : أوّلا : أنّ التّضاد في الأحكام الخمسة الّتي هي من الامور الاعتباريّة الجعليّة ، ممنوع ؛ ضرورة ، أنّه يختصّ بالتّكوينيّات ، كما يشهد عليه ، ما عرّف له في علم الفلسفة ، من أنّه أمران وجوديّان الّذان لا يجتمعان.

وثانيا : لو سلّم ذلك ، ولكن يمنع عن تحقّق التّضاد في المقام ، ضرورة ، أنّ الأمر النّفسي النّدبي في الوضوء ـ مثلا ـ تعلّق بنفس الغسلتين والمسحتين ، ولكنّ الأمر الغيريّ الوجوبي تعلّق بالوضوء بعد كونه متعلّقا للأمر النّفسي ، لا بذات الوضوء.

وإن شئت ، فقل : إنّ الأمر الغيري إنّما تعلّق بما هي مقدّمة بالحمل الشّائع ، والمقدّمة هنا هو الوضوء العباديّ ؛ ولذا لا بدّ في امتثاله من إتيان الوضوء بأمره النّدبي حتّى يصير عبادة ، فيصلح للمقدميّة ، ولو لا ذلك ، لم يأت بها بما هي المقدّمة ، كما أشار إليه المحقّق الخراساني قدس‌سره بقوله : «حيث إنّه لا يدعو إلّا ما هو المقدّمة». (1)
وبالجملة : يكون المقام من قبيل ورود الأمر والنّهي على العنوانين مع فرض مصداق واحد لهما في الخارج ، نظير اجتماع «صلّ» و «لا تغصب» في محلّ واحد ، كالصّلاة في الدّار المغصوبة ، فكما يقال : هناك إنّ كلّ واحد من الخطا بين يتعلّق بعنوان لا يتعلّق به خطاب آخر بلا سراية إلى الخارج ؛ لكونه ظرفا لسقوط التّكليف لا ثبوته ، كذلك يقال هنا : إنّ الأمر النّفسي النّدبي يتعلّق بعنوان لا يتعلّق به الأمر الغيري الوجوبي ، فأين التّضاد.

ثمّ إنّ بعض الأعاظم قدس‌سره قد أجاب عن هذا الإيراد ، بما حاصله : أنّ حال هذا

__________________

(1) كفاية الاصول : ج 1 ، ص 178.
المورد هو حال غيره من موارد الاستحباب الّتي عرض عليها الوجوب من ناحية نذر وغيره ، كصلاة اللّيل الواجبة بنذر ونحوه ، فكما يتحصّل من ذلك أمر واحد وجوبي مؤكّد وهو يكون عباديّا ؛ لأنّ كلّا منهما يكسب من الآخر صفة ، بعد عدم إمكان بقاء كلّ منهما بحدّه الخاصّ ، فكذلك المقام. (1)
وفيه : أوّلا : أنّه مغالطة ومخالطة ؛ ضرورة ، أنّ الواجب ليس نفس متعلّق الأمر النّدبي ، بل هو عنوان الوفاء بالنّذر ، إلّا أنّ الوفاء به يتوقّف على فعل الصّلاة الّتي يتعلّق بها الأمر النّدبي.

وإن شئت ، فقل : إنّه وقع الخلط في كلامه قدس‌سره بين متعلّق الأمر الوجوبي وهو الوفاء بالنّذر ، وبين ما هو مصداقه بالعرض وهو صلاة اللّيل ـ مثلا ـ فأين الاندكاك والوحدة.

وثانيا : أنّ الاندكاك لو كان ، لكان باندكاك الضّعيف في القوىّ وهو الأمر النّدبي في الوجوبيّ ، كاندكاك السّواد الضّعيف في القوىّ ، ولا عكس ، كما في المقام ، فكيف يمكن أن يقال : إنّ الأمر الوجوبيّ الغيريّ القويّ ، يكتسب العباديّة من النّدبيّ الضّعيف.

الجهة الثّالثة : أنّه لا إشكال في صحّة الطّهارات الثّلاث إذا أتى بها بقصد الأمر النّفسيّ المتعلّق بذيها مع تحقّق الغفلة غالبا بالنّسبة إلى الأمر النّفسيّ المتعلّق بها ، ومن المعلوم ، أنّه لو كان منشأ عباديّتها ذلك الأمر النّفسيّ ، يلزم أن لا تقع صحيحا ، إذ المفروض ، أنّه مغفول ، فما هو كذلك ، كيف يكون مصحّحا للعباديّة! (2)
__________________

(1) راجع ، محاضرات في الاصول : ج 2 ، ص 398.
(2) راجع ، أجود التّقريرات : ج 1 ، ص 175.
ولا يخفى : أنّ هذا الإيراد خال عن الإشكال ، ولا مانع من الالتزام به ، كما سيظهر لك وجه ذلك.

ومنها : (من الوجوه في الجواب عن الإشكال) ما عن المحقّق النّائيني قدس‌سره حيث قال ، ما حاصله : من أنّ منشأ عباديّة الطّهارات الثّلاث ليس هو الأمر الغيريّ الوجوبي ، والأمر النّفسي النّدبي ، بل منشأه هو الأمر النّفسي المتعلّق بذى المقدّمة ، ببيان أنّ الأمر النّفسي المتعلّق بالصّلاة ـ مثلا ـ ينحلّ إلى أمرين :

أحدهما : ما يتعلّق بالأجزاء ، فلكلّ جزء أمر نفسيّ ضمنيّ عباديّ لا يسقط إلّا بقصد التّقرب.

ثانيهما : ما يتعلّق بالقيود والشّرائط ، فلكلّ قيد وشرط ـ أيضا ـ كالشّطر أمر نفسيّ ضمنيّ لا يسقط إلّا بقصد القربة ، وعليه ، فالموجب لعباديّة الشّطر والشّرط يكون واحدا وهو الأمر النّفسي بلا لزوم محذور أصلا. (1)
ولكنّه مندفع ، بأنّه لا يقاس الشّرط بالشّطر ؛ ضرورة ، أنّ الأمر النّفسي يتعلّق بالأجزاء في المركّب ، فيكون كلّ جزء متعلّقا لأمر نفسيّ ضمنيّ ، وهذا بخلاف الشّرائط في المشروط ؛ وذلك ، لانّ الشّرط شيء ، والمشروط شيء آخر ، فلا يوجب كون المشروط متعلّقا لأمر نفسيّ ، أن يكون الشّرط كذلك ، فظهر الفرق بين الشّرط والشّطر بأنّ الشّطر متعلّق لأمر نفسيّ في ضمن تعلّقه بالمركّب ، كفاتحة الكتاب بالنّسبة إلى الصّلاة ، وأمّا الشّرط ، فهو متعلّق لأمر غيريّ وإن كان المشروط متعلّقا لأمر نفسيّ ، كالوضوء بالنّسبة إلى الصّلاة.

__________________

(1) راجع ، أجود التّقريرات : ج 1 ، ص 175.
ومنها : (من الوجوه في الجواب عن الإشكال) ما عن المحقّق العراقي قدس‌سره محصّله : أنّ عباديّة الطّهارات إنّما هو بإتيانها بداعي الأمر الغيريّ بلا لزوم محذور الدّور ؛ وذلك ، لانبساط الأمر الغيري بالمركّب أو المقيّد على أجزاء متعلّقه الخارجيّة والعقليّة ، كانبساط الأمر النّفسي على أجزاء الواجب ، فينحلّ الأمر الغيري إلى أوامر غيريّة ضمنيّة ، وعليه ، فنفس الطّهارات تكون مأمورا بها بأمر ضمنيّ ، فاذا أتى بها بداعيه يتحقّق ما هو المقدّمة وهو نفس الأفعال الخارجيّة المتقرّب بها وبه يسقط الأمر الآخر الغيري الضّمني المتعلّق بالقيد بعد فرض كونه توصّليّا ، حيث إنّ متعلّقه حاصل قهرا بامتثال الأمر المتعلّق بالأفعال ونفس الطّهارات. (1)
وقد أجاب عنه الإمام الرّاحل قدس‌سره بأنّ «دعوته [الأمر الغيري] ليست إلّا إلى إتيان المقدّمة للتّوصّل إلى ذيها ، وليست له نفسيّة وصلاحيّة للتّقرّب ، ولم تكن المقدّمة محبوبة للمولى ، بل لو أمكنه أن يأمر بإتيان ذيها مع عدم الإتيان بمقدّمته لأمر به كذلك ، فالأمر بها من جهة اللّابديّة ومثل ذلك لا يصلح للمقرّبيّة». (2)
وفيه : أنّ الأمر الغيريّ أمر إلهيّ ولو كان توصّليّا ، فإذا أتى بالمقدّمة بدعوة أمرها وبقصد امتثال ذلك الأمر ، يصير العمل المقدّمي عباديّا ، فحينئذ يدعو الأمر المقدّمي إلى إتيان المقدّمة لا لنفسها ، بل لأجل ذيها فيؤتى بها بداعي أمرها لأجل غيرها ، وهذا غير الدّعوة إلى ذي المقدّمة ، فالفرق بين الدّعوة إلى ذي المقدّمة والدّعوة إلى المقدّمة لأجل ذيها ، يقتضي ثبوت المدّعى من صلاحيّة الأمر الغيري ـ أيضا ـ للدّاعويّة.

__________________

(1) راجع ، بدائع الأفكار : ج 1 ، ص 381.
(2) تهذيب الاصول : ج 1 ، ص 200.
ومنها : (من الوجوه في الجواب عن الاشكال) ما عن الفقيه البروجردي قدس‌سره من أنّ عباديّة المقدّمات ومقربيّتها ، إنّما تكون بقصد الأمر النّفسي المتعلّق بذيها ؛ ضرورة ، أنّ هذا الأمر إنّما يدعو المكلّف إلى المقدّمات ، وأمّا الأمر الغيريّ التّرشّحي وإن قلنا : بثبوته بناء على الملازمة ، فهو لا يكفي في عباديّة متعلّقه حيث إنّه لا إطاعة له بما هو هو ، ولا قرب ؛ لكونه اندكاكيّا ظليّا لا ينظر فيه ، بل ينظر به ، كالمعنى الحرفيّ حتّى أنّه لو دلّ عليه الأمر بسبب خطاب مستقلّ ـ أيضا ـ كان هذا الخطاب بنظر العقلاء بعثا وتحريكا نحو ذي المقدّمة وإن كان بحسب الظاهر متعلّقا بالمقدّمة. (1)
وفيه : أوّلا : أنّ الأمر النّفسي المتعلّق بذي المقدّمة لا يدعو المكلّف إلى المقدّمات ؛ إذ الأمر لا يدعو إلّا إلى متعلّقه ، ومن الواضح ، أنّ متعلّق الأمر النّفسي ، ليس إلّا خصوص ذي المقدّمة ، وثانيا : لو سلّم ذلك ، ولكن عباديّة الطّهارات لا تتوقّف على الأمر النّفسي الفعلى ، كما لا تتوقّف على الأمر الغيريّ ، بل مناط العباديّة في الأفعال أمران :

أحدهما : صلوحها للتّعبّد.

ثانيهما : إتيانها بقصد التّقرّب.

نعم ، لا طريق لنا إلى إحراز الصّلوح غالبا إلّا الوحي والأمر ، فإذا علم صلوح الأفعال للتّعبّد وأتى بها بقصد التّقرّب ، وقعت عبادة ، سواء قصد الأمر ، أم لا.

ثالثا : أنّ ما ذكره قدس‌سره من دعوة الأمر النّفسي إلى المقدّمات ليس له عين ولا أثر في ارتكاز المتشرّعة ، نعم ، يحكم العقل بلزوم إتيان المقدّمة إذا أحرز توقّف ذيها

__________________

(1) راجع ، نهاية الاصول : ج 1 ، ص 173.
عليها ، وهذا غير دعوة الأمر إليها مع فرض عدم تعلّقه بها ، كما هو المبحوث عنه في المقام.

ومنها : (من الوجوه في الجواب عن الإشكال) ما عن الإمام الرّاحل قدس‌سره حيث قال : «ولكنّ الّذي ينحلّ به العقدة هو أنّها بما هي عبادة جعلت مقدّمة ولا يتوقّف عباديّتها على الأمر الغيري ، بل لها أمر نفسي ، بل التّحقيق أنّ ملاك العباديّة في الامور التّعبديّة ليس هو الأمر المتعلّق بها ، بل مناطها هو صلوح الشّيء للتّعبد به وإتيانه للتّقرّب به إليه تعالى ، وعلى ذلك ، استقرّ ارتكاز المتشرّعة لأنّهم في إتيان الواجبات التّعبّديّة يقصدون التّقرّب إليه تعالى بهذه الأعمال مع الغفلة عن أوامرها المتعلّقة بها ولو أنكرت إطباق المتشرّعة في العبادات ، إلّا أنّ إنكار ما ذكرنا ملاكا للعباديّة ممّا لا سبيل إليه ، نعم ، لا يمكن الاطّلاع على صلوح العباديّة غالبا إلّا بوحي من الله». (1)
ولا يخفى : أنّ هذا الجواب هو الحقّ المختار ، كما يظهر لمن له أدنى تأمّل في المسألة.

الأمر الرّابع : في المراد بالواجب الغيري.

فنقول : لا إشكال في أنّ المقدّمة بناء على الملازمة تابعة لذيها في أصل الوجوب ، وكذا في الإطلاق والاشتراط ، كما أشار إليه المحقّق الخراساني قدس‌سره. (2)
ولا اشكال ـ أيضا ـ في أنّ الواجب هي الحصّة الخاصّة من المقدّمة ، إنّما الإشكال في بيان المراد من الخصوصيّة ، فهل اريد بها أنّ المقدّمة واجبة عند إرادة ذيها ، كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم قدس‌سره (3) ، أو أنّها واجبة إذا قصد بها

__________________

(1) تهذيب الاصول : ج 1 ، ص 197 و 198.
(2) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 181.
(3) راجع ، معالم الدّين : ص 66.
التّوصّل إلى ذيها ، كما عن الشّيخ الأنصاري قدس‌سره (1) ، أو أنّها واجبة إذا ترتّب عليها وجود ذيها وهو المعبّر عنه بالمقدّمة الموصلة ، كما ذهب إليه صاحب الفصول قدس‌سره (2) أقوال ثلاثة ، أقواها هو الأخير ، والباقي مردود.

أمّا القول الأوّل (اشتراط وجوب المقدّمة بإرادة ذيها) فلما فيه من المحذورين :

أحدهما : لزوم اشتراط وجوب ذى المقدّمة بإرادة إتيان نفسه ـ أيضا ـ لما أشرنا من التبعيّة بينهما في الإطلاق والاشتراط ، فيكون اشتراط وجوب المقدّمة بإرادة ذيها ، كاشفا عن اشتراط وجوب ذيها بإرادة نفسه ، وهذا كما ترى ؛ إذ الوجوب لا يدور في تشريعه مدار الإرادة ، بل يدور مدار مباديه وعلله الخاصّة ، وإرادة العبد إنّما تبدو في مرحلة الامتثال والإطاعة ، لا غير.

ثانيهما : لزوم اشتراط وجوب المقدّمة بإرادة نفسها ـ أيضا ـ وذلك لعدم انفكاك إرادة ذي المقدّمة عن إرادتها ، فإذا كان وجوب المقدّمة مشروطا بإرادة ذيها يلزم أن يكون مشروطا بإرادة نفسها ـ أيضا ـ وهذا ممّا لا يخفى فيه التّأمّل.

هذا ، بناء على حمل ظاهر كلام صاحب المعالم قدس‌سره على القضيّة الشّرطيّة ، وأمّا بناء على حمله على القضيّة الحينيّة ولو بقرينة لفظ : «في حال» المذكور في كلامه (3) ، فيرد عليه بعدم دخل إرادة ذي المقدّمة في ملاك وجوب المقدّمة وهو التّوقّف والإناطة ، فإذا لا وجه لطريان الوجوب عليها حين إرادة ذيها.

__________________

(1) راجع ، مطارح الأنظار : ص 72.
(2) راجع ، الفصول الغروية : ص 64.
(3) حيث قال قدس‌سره : «وأيضا فحجّة القول بوجوب المقدّمة على تقدير تسليمها إنّما ينتهض دليلا على الوجوب في حال كون المكلّف مريدا للفعل المتوقّف عليها ، كما لا يخفى على من أعطاها حقّ النّظر». معالم الدّين ، ص 66.
نعم ، لو كان مراده قدس‌سره اعتبار قصد التّوصّل إلى ذيها في وجوبها ، فهو داخل في القول الثّاني ، ويأتي ما فيه من الضعف.

أمّا القول الثّاني (اشتراط قصد التّوصّل في وجوب المقدّمة) ، فلما فيه من الاحتمالات الأربعة ، كلّها مخدوش :

أحدها : اعتبار قصد التّوصّل في وجوبها ، كاعتبار الإرادة فيه ، وهذا هو ظاهر كلام صاحب المعالم قدس‌سره.

ثانيها : اعتباره في خصوص المقدّمات العباديّة على نحو شرط الواجب.

ثالثها : اعتباره في خصوص المقدّمة المحرّمة المنحصرة ، كذلك.

رابعها : اعتباره في مطلق المقدّمة ، كذلك.

أمّا الاحتمال الأوّل : فيرد عليه ما اورد على القول الأوّل.

وأمّا الاحتمال الثّاني : فوجهه ، أنّ المقدّمة العباديّة هي الحصّة الخاصّة الّتي لا تتحقّق إلّا بقصد القربة ، وهذا لا يتأتّى بقصد الأمر الغيري للزوم الدّور ، فلا بدّ في تحقّقها من قصد التّوصّل بها إلى ذيها كي يترتّب عليها ما هو الواجب.

وفيه : أوّلا : أنّه لا مانع من تحقّق عباديّة المقدّمات بقصد الأمر الغيري بلا لزوم محذور الدّور فيه ، كما عرفت سابقا.

وثانيا : أنّه لو سلّم ذلك ، فإنّما تتحقّق عباديّتها بقصد محبوبيّتها النّفسيّة بلا حاجة إلى قصد التّوصّل.

وأمّا الاحتمال الثّالث : فوجهه ، أنّ ملاك الوجوب الغيري هي المقدّميّة والإناطة ، فيتوجّه إلى طبيعىّ ما يتوقّف عليه الواجب ، كتوقّف الحجّ على طبيعيّ المشي أو الزّاد والرّاحلة ، وحينئذ فمع تساوي أفراد هذا الطّبيعي ، حكم العقل بتخيير

المكلّف بينها ومع عدمه ، كما إذا كان بعض الأفراد محرّما ، حكم بلزوم تطبيق الطّبيعي على خصوص الأفراد غير المشتملة على المنقصة ، هذا في صورة عدم انحصار المقدّمة في المحرّم.

وأمّا إذا انحصرت فيه ، فيحكم العقل بلزوم تطبيق الطّبيعي على الفرد المحرّم الّذي اشتمل على مزيّة وهو قصد التّوصّل بها إلى ذيها كي يجبر بهذه المزيّة ما فيها من المنقصة والمبغوضيّة ، ونتيجة ذلك ، هو أنّ في المقدّمة المحرّمة المنحصرة ، يختصّ الواجب الغيري بما يقصد به التّوصّل إلى الواجب النّفسي ، دون ما لم يكن كذلك.

وفيه : أوّلا : أنّه لا تأثير لقصد التّوصّل في تعلّق الوجوب الغيري بالمقدّمة عند الانحصار والحرمة ؛ وذلك ، لأنّ حرمتها في فرض أهميّة الواجب النّفسي المتوقّف عليها ، مغلوبة ، فتجب حينئذ ـ بناء على الملازمة ـ مطلقا ، سواء قصد بها التّوصّل ، أم لم يقصد ، وفي فرض عدمها ، لم تكن مغلوبة فليست المقدّمة بواجبة ، وعليه ، فلا يجدي قصد التّوصّل ، كما لا يخفى.

وبالجملة : فالقصد إمّا لا يعبأ به ، كما في فرض مغلوبيّة حرمة المقدّمة وأهميّة الواجب النّفسي ، وإمّا لا يجدى ، كما في فرض عدمها ، وهذا واضح.

وثانيا : لو سلّم تأثير القصد لكان بحدّ الرجحان لا الإلزام ، فما يقصد به التّوصّل كان راجحا لا واجبا.

وأمّا الاحتمال الرّابع : فوجهه ، تعلّق الوجوب الغيري بعنوان المقدّمة لا بذاتها ؛ وذلك ، لأنّ العقل إذا حكم بوجوب شيء لكونه مقدّمة ، حكم بوجوب عنوان المقدّمة ، نظرا إلى أنّ التّعليل في الحكم العقلي راجع إلى التّقييد. ومن المعلوم ، أنّ عنوان المقدّمة ما لم يقصد ، لم يقع في الخارج على وصف الوجوب ، كما أنّه من المعلوم

ـ أيضا ـ أنّ قصد عنوانها هو عين القصد لإتيان ذيها والتّوصّل بها إليه ، ومحذور لزوم التّفكيك بينهما في الاشتراط ، مندفع بكون القصد المذكور شرطا للواجب لا للوجوب ، والتّبعيّة المشار إليها سابقا ، إنّما تكون في شرط الوجوب ، لا الواجب.

وفيه : أوّلا : أنّ رجوع التّعليل في الحكم العقلي إلى التّقييد ، ممنوع ؛ إذ حكم العقل ، كغيره له موضوع وهو العنصر القابلي ، وعلّة وهي العنصر الفاعلي ، فلا معنى لرجوع الفاعل إلى القابل بحيث تصير العلّة موضوعا للحكم.

وثانيا : لو سلّم ذلك ، لكان في الأحكام العقليّة فقط ، ومن المعلوم ، أنّ وجوب المقدّمة بناء على الملازمة ، حكم شرعيّ لا عقليّ.

وثالثا : لو فرض ثبوت ذلك في الأحكام الشّرعيّة ـ أيضا ـ ولكن هذا لا يستلزم دخل القصد في وجوب المقدّمة.

والشّاهد لعدم دخل القصد ، هو أنّ الواجبات النّفسيّة بالنّسبة إلى المصالح الكامنة فيها تكون غيريّة ، ولم يتفوّه أحد بلزوم قصد التّوصّل إليها فيها.

هذا كلّه بالنّسبة إلى القولين الأوّلين فقد عرفت ضعفهما.

وأمّا القول الثّالث : (اشتراط وجوب المقدّمة بكونها موصلة) وهو المختار ، فقد استدلّ عليه بجهات : (1)
الجهة الاولى : أنّ الحاكم بالملازمة هو العقل ، ومن الواضح ، أنّه لا يدركها إلّا في خصوص الحصّة الموصلة الّتي تقع في سلسلة علّة وجود ذي المقدّمة ، والعقل دليل لبّى ليس له عموم أو إطلاق ، فيكتفى بالقدر المتيقن ، وهو حكمه بالملازمة ووجوب خصوص المقدّمة الموصلة دون غيرها.

__________________

(1) راجع ، الفصول الغروية : ص 69.
الجهة الثّانية : أنّه لا يأبى العقل عن تصريح الآمر الحكيم بعدم إرادة غير الموصلة ، بل الضّرورة قاضية بذلك التّصريح ، وبجوازه وحسنه ، كما أنّها قاضية بقبح التّصريح بعدم مطلوبيّة المقدّمة مطلقا ، أو على تقدير الإيصال ، فهذا دليل قاطع على اعتبار الحصّة الموصلة في وجوب المقدّمة لا مطلقا.

الجهة الثّالثة : أنّ الوجدان يشهد بأنّ الغرض في إيجاب المقدّمة ، ليس إلّا الإيصال إلى ذيها ، بحيث لولاه لما داعي لايجابها قطّ ، فيظهر من ذلك ، أنّ الوجوب يتعلّق بالحصّة الموصلة منها دون غيرها.

هذا ، ولكن أورد المحقّق الخراساني قدس‌سره (1) على تلك الأمور بما لا يخلو من ضعف ؛ ونحن نكتفي بذكر إيراده على الأمر الثّالث والنّقد عليه ، والباقي لا حاجة إلى نقله والنّقد عليه.

فنقول : إنّ ايراده عليه يرجع إلى وجهين :

أحدهما : أنّه لا يعقل كون ترتّب الواجب على المقدّمة ، غرضا داعيا إلى إيجابها ، باعثا على طلبها ؛ وذلك ، لعدم ترتّب الواجب غالبا على المقدّمات بتمامها ، فضلا عن إحداها ، نظرا إلى أنّ الواجب إلّا ما قلّ ، كالأفعال التّوليديّة ، فعل اختياري ، فتارة يختار المكلّف إتيانه بعد وجود تمام مقدّماته ، واخرى يختار عدم إتيانه كذلك ، فإذا كيف يمكن اختيار إتيانه غرضا لإيجاب المقدّمة مع عدم ترتّبه!
وفيه : أنّ المراد من الموصل هو ما يترتّب عليه الواجب ولو مع الوسائط ومنها إرادة المكلّف ، وهذا لا ضير فيه.

__________________

(1) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 188 الى 190.
ولقد أجاد الإمام الرّاحل قدس‌سره فيما أفاده في المقام ، حيث قال : «فالخطوط الاولى في السّير إلى غاية ـ مثلا ـ قد تكون موصلة ولو مع وسائط ، وقد لا تكون موصلة ، والواجب هو القسم الأوّل.

وأمّا ما ربّما يكرّر في كلماته من عدم اختياريّة الإرادة وكونها غير قابلة لتعلّق الأمر بها ، فقد عرفت خلافه آنفا ، كيف! والتّعبّديّات كلّها من هذا الباب ، وقد وقع القصد مورد الوجوب». (1)
ثانيهما : أنّه لو كان الواجب في المقدّمة هي الحصّة الموصلة منها ؛ للزم أن لا يسقط أمرها إلّا إذا ترتّب الواجب عليها مع ضرورة سقوطه إذا أتى بها المكلّف بلا إتيان ذيها ، وليس هذا السّقوط لأجل العصيان أو فقد الموضوع ، أو حصول الغرض ، كما هو واضح ، بل إنّما هو لأجل موافقة الخطاب ، وأنت تعلم ، أنّ هذا يكون كاشفا عن عدم اعتبار الحصّة الموصلة في متعلّق الوجوب الغيري.

وفيه : أنّ هذه مصادرة واضحة ؛ إذ سقوط الأمر بمجرّد إتيان المقدّمة بلا انتظار ترتّب ذيها عليها ، أوّل الكلام ، فإنّ القائل بالوجوب على تقدير التّرتّب لا يقول بالسّقوط ، إلّا إذا حصل التّرتّب ؛ إذ المفروض ، أنّ الأمر المقدّمي عنده لا يتعلّق إلّا بالمقدّمة الموصلة.

ثمّ إنّ المحقّق النّائينى قدس‌سره قد أورد على القول الثّالث : بأنّ مقتضاه هو لزوم الدّور أو التّسلسل.

أمّا الدّور ، ففيه تقريبان :

__________________

(1) تهذيب الاصول : ج 1 ، ص 207. وفيه : «وقعت القصد» ولعلّه سهو أو غلط في الطبع.
الأوّل : أنّه لو اعتبر الإيصال إلى الواجب النّفسي ، قيدا للمقدّمة ، لزم أن يكون الواجب النّفسي مقدّمة للمقدّمة ، وواجبا بوجوب ناش من وجوبها ، وهو مستلزم للدّور ؛ إذ وجوب المقدّمة متوقّف على وجوب ذيها ، والمفروض ـ أيضا ـ أنّ وجوب ذيها نظرا إلى كونه مقدّمة للمقدّمة ، متوقّف على وجوبها. (1)
وفيه : أنّ وجوب ذي المقدّمة ليس متوقّفا على وجوبها ، لكن لمّا كان ذو المقدّمة بوجوده مقدّمة للمقدّمة بقيد الإيصال فمضافا إلى كونه واجبا نفسيّا ، يصير واجبا مقدّميّا غيريّا طوليّا ، وهذا لا محذور فيه إلّا اجتماع الواجب النّفسي والغيري في شيء واحد ، وهو ليس بمحذور.

التّقريب الثّاني : أنّ وجود ذي المقدّمة متوقّف على وجود المقدّمة ولو فرض اعتبار الإيصال في المقدّمة ، يلزم أن يتوقّف وجودها على وجود ذيها ـ أيضا ـ كما هو واضح. (2)
وفيه : ما لا يخفى ؛ إذ وجود ذي المقدّمة موقوف على ذات المقدّمة بلا قيد الإيصال ، وأمّا ذاتها ، فلا يتوقّف على وجود ذيها كى يلزم الدّور ، بل المتوقّف إنّما هو تعنونها بعنوان الموصليّة ، فلا دور.

وإن شئت فقل : إنّ المقدّمة بقيد الإيصال تتوقّف على وجود ذيها ، وأمّا ذو المقدّمة ، فلا يتوقّف عليها بقيد الإيصال ، بل يتوقّف على ذاتها ، فالدّور مرتفع.

وأمّا التّسلسل ، فقال قدس‌سره في تقريبه ما حاصله : إنّ القول بمقدّميّة المقدّمة

__________________

(1) راجع ، أجود التّقريرات : ج 1 ، ص 237.
(2) راجع ، فوائد الاصول : ج 1 ، ص 290.
الموصلة ، يلزمه القول بمقدّميّة الذّات ـ أيضا ـ لتركّب المقدّمة حينئذ من الذّات وقيديّة الإيصال ولو على وجه دخول التّقييد وخروج القيد ، فالذّات حينئذ مقدّمة لحصول المقدّمة المركّبة ، كما هو الشّأن في جميع أجزاء المركّب ؛ حيث إنّ وجود كلّ جزء يكون مقدّمة لوجود المركّب ، فبعد فرض مقدّميّة الذّات لا بدّ وأن يعتبر فيها ـ أيضا ـ قيد الإيصال ، وإلّا لزم الخلف ، ثمّ ننقل الكلام إلى ذات هذا المقيّد بالإيصال ، وهكذا إلى ما لا نهاية له ، فلا محيص بالآخرة من أن ينتهي إلى ما يكون الذّات مقدّمة. (1)
وفيه : أوّلا : أنّ المقدّمة الموصلة وإن كانت مركّبة من الذّات وقيديّة الإيصال ، وأنّ نسبة الذّات إلى المركّب ، نسبة الجزء إلى الكلّ ، إلّا أنّ ذلك ، لا يستلزم كون الذّات مقدّمة لحصول المركّب حتّى يستدعي ذلك محذور التّسلسل ، بما عرفت ؛ وذلك ، لأنّ المراد من المقدّمة هو ما لها وجود مستقلّ في قبال وجود ذي المقدّمة ، غاية الأمر ، يتوقّف وجوده على وجودها.

ومن المعلوم : أنّ وجود الأجزاء ليس إلّا وجود المركّب ، لا أنّ لها وجودها آخر غير وجود المركّب ، كى يقال : بتوقّف أحدهما على الآخر ، وعليه ، فلا يبقى المجال للمقدّميّة في الفرض ، حتّى ينقل الكلام إليه ، فيوجب التّسلسل.

وثانيا : أنّ التّسلسل المذكور أمر سهل ؛ لكونه أجنبيّا عن التّسلسل المحال العقلي ، على ما قرّر في محلّه ، وبيّن لأهله.

ثمّ إن ، العلّامة الحائري قدس‌سره تعرّض هنا تقريبا آخر للدّور ، فقال ما حاصله : أنّ

__________________

(1) راجع ، فوائد الاصول : ج 1 ، ص 290.
المناط في الطّلب الغيري ، ليس إلّا التّوقّف ، وعليه ، فاعتبار الإيصال غير معقول ؛ وذلك ، لأنّ الإيصال عنوان ينتزع من وجود ذي المقدّمة ، فهو موقوف عليه ، فلو توقّف ذو المقدّمة على الفعل المقيّد بالإيصال ، لزم الدّور. (1)
ولكن جوابه هو الجواب عن التّقريب الثّاني من الدّور الّذي أورده المحقّق النّائينى قدس‌سره فراجع.

فتحصّل : أنّ مقتضى التّحقيق في المسألة هو ما ذهب إليه صاحب الفصول قدس‌سره من وجوب خصوص المقدّمة الموصلة ؛ بناء على الملازمة ، وهذا ممّا اختاره الإمام الرّاحل قدس‌سره ـ أيضا ـ والدّليل القويم على هذا المسلك هو الوجه الأخير من الوجوه الثّلاثة المتقدّمة الّتي استدلّ بها على هذا المرام.

وعليه ، فما عن العلّامة الحائري قدس‌سره (2) وكذا المحقّق العراقي قدس‌سره وتلميذه شيخنا الاستاذ الآملي قدس‌سره من أنّ الوجوب الغيري ، إنّما تعلّق بالمقدّمة حين الإيصال على نحو القضيّة الحينيّة ، ومعناه هو وجوب الحصّة الخاصّة منها وهي التّوأمة مع المقدّمات الأخر بأسرها الملازمة لوجود ذيها (3) ، ممنوع ؛ إذ قيد حين الإيصال ولحاظه ، إمّا دخيل في الحكم والإرادة ، فهو راجع إلى ما سلكه صاحب الفصول قدس‌سره من التّقييد ، فليس أمرا آخر إلّا أنّه تعويض للاسم وتغيير للعنوان ، وإمّا لم يكن دخيلا في الحكم ، فحينئذ لا معنى لوجوب خصوص المقدّمة الموصلة ، سواء قلنا : بأنّ الواجب هو المقدّمة حال الإيصال أو بشرط الإيصال ، بل اللّازم هو وجوب مطلق

__________________

(1) راجع ، درر الفوائد : ج 1 ، ص 118.
(2) راجع ، درر الفوائد : ج 1 ، ص 119.
(3) راجع ، كتاب بدائع الأفكار : ج 1 ، ص 392.
المقدّمة ولو لم تكن موصلة.

الأمر الخامس : في بيان ثمرة النّزاع.

واعلم ، أنّ للمسألة عدّة ثمرات تظهر في موارد ، ونحن نكتفي بذكر موردين منها :

أحدهما : ما يتعلّق بالنّزاع في أنّ الواجب ، هل هو المقدّمة الموصلة ، أم مطلق المقدّمة؟ فقد تظهر الثّمرة هنا فيما إذا وقع ترك عبادة مقدّمة للواجب الأهمّ ، كما في فرض كون ترك الصّلاة مقدّمة لإزالة النّجاسة عن المسجد ، فإنّه بناء على القول بوجوب مطلق المقدّمة يحكم ببطلان الصّلاة ؛ إذ المفروض ، أنّ تركها واجب غيريّ ، ومقتضى وجوب التّرك والأمر به حرمة الفعل والنّهى عنه ـ بناء على أنّ الأمر بالشّيء يقتضي النّهي عن ضدّه العامّ ـ وقد ثبت في محلّه ، أنّ النّهي في العبادة ولو غيريّا يقتضي الفساد.

وأمّا بناء على القول بوجوب خصوص المقدّمة الموصلة ، فيحكم بصحّة الصّلاة ؛ إذ الواجب حينئذ ليس مطلق التّرك ، بل هو التّرك الخاصّ الموصل إلى الإزالة ، ومن المعلوم ؛ أنّ نقيضه ليس فعل الضدّ حتّى يحرم فيبطل ، بل النّقيض هو ترك التّرك الموصل ؛ إذ نقيض كلّ شيء رفعه ؛ نعم ، هذا النّقيض قد يقارن في الخارج فعل الضدّ ، كالصّلاة ، وقد يقارن مجرّد التّرك بلا إتيان فعل ، وواضح ، أنّ حرمة شيء لا يستلزم حرمة لازمه فضلا عن مقارنه ، ونتيجة ذلك ، عدم تعلّق النّهي بالصّلاة المقارنة في الخارج ، لترك التّرك الموصل إلى الإزالة ، فلا يحكم ببطلانها.

هذا ، ولكن أورد الشّيخ الأنصاري قدس‌سره على هذه الثّمرة وحكم بأنّ الصّلاة في المثال المتقدّم ، إمّا تكون صحيحة ، أو باطلة ، بلا فرق بين القولين.

بتقريب : أنّ فعل الصّلاة على كلا القولين لا يكون نقيضا لترك المقدّمة ؛ إذ نقيض كلّ شيء رفعه ، ونقيض التّرك رفع التّرك وهو غير الفعل. وعليه : فعلى القول بوجوب مطلق المقدّمة يكون النّقيض هو ترك التّرك المطلق ، لا فعل الصّلاة ، وعلى القول بوجوبها بقيد الإيصال ، يكون النّقيض هو ترك التّرك الموصل ، لا فعلها. غاية الأمر ، على القول الأوّل ، يكون للنّقيض مصداق واحد وهو فعل الصّلاة ، وعلى القول الثّاني يكون له مصداقان : أحدهما : فعل الصّلاة ؛ ثانيهما : مجرد التّرك ، فإذا كان فعل الصّلاة مصداقا للنّقيض على القولين ، فإن قلنا : بسراية نهي النّقيض إلى فرده ومصداقه ، لزم الحكم ببطلان الصّلاة حتّى بناء على تعلّق الوجوب بالمقدّمة الموصلة ، وإلّا ، فلا ، حتّى بناء على تعلّقه بمطلق المقدّمة. (1)
والجواب عنه ، ما أفاده المحقّق الخراساني قدس‌سره حيث قال ، ما حاصله : إنّه يفرق بين نقيضي التّرك الموصل والتّرك المطلق ، بأنّ الفعل في التّرك الموصل ، ليس هو عين النّقيض وهو ترك التّرك الموصل ، لا مفهوما ولا مصداقا ، بل مقارن له ، ولا يكاد يسري حرمة الشّيء إلى الملازم فضلا عن المقارن ، غاية الأمر ، لا بدّ أن يكون الملازم محكوما فعلا بحكم آخر مخالف له ، وهذا بخلاف الفعل في التّرك المطلق ؛ حيث إنّه بنفسه يعانده ويكون متّحدا معه ولو بحسب الخارج دون المفهوم ؛ إذ المفروض ، أنّه لا فرد آخر له في الخارج سوى الفعل ، فحينئذ إذا كان التّرك واجبا ، فلا محالة يكون الفعل منهيّا عنه. (2)
__________________

(1) راجع ، مطارح الأنظار : ص 78 ، سطر 26.
(2) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 193 و 194.
هذا ، ولكن الّذي يسهّل الخطب فساد أساس الثّمرة وهو اقتضاء الأمر بالشّيء النّهى عن الضّد في باب المقدّمة ، على ما يأتي في الفصل الآتي.

ثانيهما : ما يتعلّق بالنّزاع في أصل وجوب المقدّمة ، وهو ما ذكره المحقّق الخراساني قدس‌سره من أنّه لو قلنا : بثبوت الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدّماته ، فالمسألة تكون اصوليّة تقع في طريق استنباط الحكم الكلّي الفرعيّ ، فإذا تثبت وجوب المقدّمة شرعا ، فيقال : مثلا ، الوضوء مقدّمة للصّلاة الواجبة ، وكلّ واجب تلازم وجوب مقدّمته ، فالنّتيجة ، أنّ الوضوء واجب شرعا.

وأمّا لو لم نقل : بثبوت الملازمة ، فلا طريق لإثبات وجوب المقدّمة شرعا ، بل يختصّ وجوبها بحكم العقل. (1)
هذا ، ولكن اورد عليه بوجهين : الأوّل : أنّ وجوب المقدّمة وإن سلّم كونه كبرى اصوليّة ، وأنّ ضمّه إلى صغرياتها ينتج حكما فرعيّا ، إلّا أنّ هذا الحكم لا يترتّب عليه أثر عمليّ بعد حكم العقل بلابديّة الإتيان بالمقدّمة ؛ ولذا يحكم بلغويّة حكم الشّرع بوجوب المقدّمة ؛ ضرورة ، أنّ مع هذا الحكم العقليّ لا نحتاج إلى إيجاب غيريّ شرعيّ.

والجواب عنه ، ما أفاده المحقّق العراقي قدس‌سره من أنّ الحكم الفرعيّ المستنتج في المقام وإن لم يكن بنفسه ذا أثر عمليّ ، إلّا أنّ تطبيق كبريات أخر عليه ، يحقّق الثّمرة ويوجب ترتّب الأثر العمليّ عليه ـ مثلا ـ قد ثبتت في محلّه كبرى أنّ الإتيان بأمر واجب بقصد امتثال أمره يوجب القربة ، فإذا قلنا : بوجوب المقدّمة غيريّا ينتج بعد

__________________

(1) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 194.
ضميمة هذه الكبرى المذكورة إليه أنّه إذا قصد في الإتيان بها ذلك الأمر المقدّميّ المولوي ، يحصل لنا القرب ونصل إلى المثوبة ، هذا في العبادات.

وكذا الأمر في المعاملات ، حيث إنّ المسألة قد تنتج الضّمان ـ مثلا ـ بالنّسبة إلى المقدّمات ، ببيان : أنّه ثبتت في محلّه كبرى أنّ الآمر إذا كان له أمر معامليّ بشيء ، فهو ضامن للمأمور بذلك الأمر ، فلا ريب : أنّه إذا قلنا : بوجوب المقدّمة ينتج بضميمة هذه الكبرى إليه ، أنّه إذا أمر شخص شخصا آخر بفعل معامليّ له مقدّمات ، فأتى ببعضها ، ثمّ نهاه عن ذلك الفعل ، يضمن الآمر اجرة ذلك العمل المقدّمي. (1)
فتحصّل : أنّ الحكم الفرعيّ المستنتج في المقام ، كوجوب هذا ، أو ذاك ، أو ذلك وإن لم يكن بنفسه ذا أثر عمليّ بعد حكم العقل باللابدّيّة في المقدّمات ، إلّا أنّ ضمّ كبريات أخر مقرّرة في محلّها ، إليه ، كحصول القربة في الواجبات بقصد أمرها ، وكضمان الآمر بأمر معامليّ بالنّسبة إلى المأمور العامل ، يوجب ترتّب الأثر العملي النّافع عليه ، كما عرفت آنفا.

الوجه الثّاني : أنّ ثمرة المسألة الاصوليّة ، هي أن تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الفرعيّ ، وهذه لا تتحقّق في المقام ؛ إذ لو كانت نتيجتها هي الملازمة بين الوجوبين ، فتطبيقها على صغرياتها لا تنتج حكما فرعيّا فقهيّا ، بل يكون من باب تطبيق الكبرى الاصوليّة على مواردها وصغرياتها.

ولو كانت نتيجتها هو نفس وجوب المقدّمة ، فهو بنفسه حكم فرعيّ ، فلا يقع كبرى في طريق استنباطه.

__________________

(1) راجع ، كتاب بدائع الأفكار : ج 1 ، ص 397 و 398.
وفيه : أنّ نتيجتها هي الملازمة الّتي تكون عين وجوب المقدّمة ، ولكن ذلك ليس حكما فرعيّا ، بل هي كبرى من الكبريات الاصوليّة تضمّ إلى الصّغرى ، فتفيد النّتيجة ، كقولنا : «هذا مقدّمة الواجب ، وكلّ مقدّمة الواجب واجب ، فهذا واجب». (1)
الأمر السّادس : في تأسيس الأصل.

لا إشكال : في أنّه إذا علم ثبوت الملازمة بين وجوب المقدّمة ووجوب ذيها يحكم به ، إنّما الإشكال فيما إذا شكّ في ثبوتها وعدمه ، فهل هنا أصل يرجع إليه حتّى يتعيّن ذلك ، أم لا؟
فنقول : إنّ الأصل في المقام يلاحظ بالنّسبة إلى جهتين :

إحداهما : الجهة الاصوليّة ، وهي جهة الملازمة بين الوجوبين وعدمها.

ثانيهما : الجهة الفقهيّة وهي جهة وجوب المقدّمة وعدمه.

أمّا الاولى : فلا يجري فيها الأصل ، سواء كان هو الاستصحاب ، أو البراءة :

أمّا الاستصحاب ، فلأجل أنّ الملازمة ، إمّا تكون ثابتة في نفس الأمر مع قطع النّظر عن تحقّق طرفيها ؛ وإمّا لا تكون كذلك ، وعلى كلا التّقديرين ، فهي أزليّة ، ليس لها حالة سابقة يشكّ في أنّها باقية أم لا ، وكذا الحال على تقدير تحقّق الطّرفين ؛ لعدم العلم بوجودها ، أو عدمها في زمان سابق حتّى يستصحب إلى زمان الشّكّ ، فيتعيّن إمّا وجودها ، أو عدمها.

على أنّ نفس الملازمة لا تكون حكما شرعيّا ، ولا ذا حكم شرعيّ ، وواضح ، أنّه يعتبر في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب كذلك.

__________________

(1) راجع ، كتاب بدائع الأفكار : ج 1 ، ص 397.
نعم ، وجوب المقدّمة أو عدم وجوبها وإن كان حكما شرعيّا ، إلّا أنّ ترتّبه عليها ليس إلّا بحكم العقل ؛ إذ الملازمة لم تجعل موضوعة له في دليل من الأدلّة كي يقال : بأنّ استصحاب الملازمة هو من قبيل استصحاب الموضوع للأثر الشّرعي.

وأمّا البراءة مطلقا ، سواء كان عقليّا أو نقليّا ، فعدم جريانها في الملازمة ممّا هو واضح غاية الوضوح.

وأمّا الجهة الثّانية (الجهة الفقهيّة) : فالظّاهر إمكان جريان استصحاب عدم وجوب المقدّمة.

بتقريب : أنّها لم تكن واجبة قبل إيجاب ذيها ، فبعد إيجابه إذا شكّ في أنّها هل هي باقية على عدم الوجوب ، أو هي واجبة لوجوب ذيها؟ يستصحب عدم الوجوب المتيقّن سابقا.

هذا ، ولكن قد اورد على هذا الاستصحاب بوجوه (1) غير تامّة :

منها : أنّ الاستصحاب أصل تعبّديّ يجري لإثبات شيء أو نفيه تشريعا ، ومن المعلوم ، أنّ التّعبد إنّما يتأتّى فيما إذا كان المتعبّد به ممكنا ثبوتا ، والمقام ليس كذلك ؛ ضرورة ، أنّ الشّكّ في وجوب المقدّمة وعدمه ناش من الشّكّ في الملازمة وعدمها ؛ إذ لو كانت الملازمة ثابتة ، لكان وجوب المقدّمة ـ أيضا ـ ثابتا ، وإلّا ، فلا ، وعليه ، فبعد إيجاب ذي المقدّمة لو قلنا : بعدم وجوبها بمقتضى الاستصحاب لزم التّفكيك بينهما ، وهذا مستحيل عقلا ، كاستحالة تفكيك المعلول عن العلّة ، ونتيجته ، عدم إمكان التّشريع والتّعبّد بالنّسبة إلى عدم وجوب المقدّمة من طريق الاستصحاب.

وإن شئت ، فقل : أنّ المقام يكون من قبيل الشّبهة المصداقيّة لدليل

__________________

(1) راجع ، كفاية الاصول : ج 1 ، ص 199 و 200.
الاستصحاب وهو قوله عليه‌السلام : «ولا تنقض اليقين أبدا بالشّكّ». (1)
بتقريب : أنّه لو كان وجوب ذي المقدّمة ملازما لوجوب المقدّمة ، فالتّعبّد بعدم الوجوب فيها يكون غير مقدور ، وإلّا فهو مقدور.

وعليه : فيشكّ في المقام ، أنّه هل يكون مصداقا لقوله : «ولا تنقض» أو لا؟ ومعه لا مجال للتّمسّك به ، كما هو واضح.

وقد أجاب عنه المحقّق الخراساني قدس‌سره بقوله : «ولزوم التّفكيك بين الوجوبين مع الشّكّ ، لا محالة لأصالة عدم وجوب المقدّمة مع وجوب ذي المقدّمة ، لا ينافي الملازمة بين الواقعيين ، وإنّما ينافي الملازمة بين الفعليين.

نعم ، لو كانت الدّعوى هي الملازمة المطلقة حتّى في المرتبة الفعليّة ، لما صحّ التّمسّك بذلك في إثبات بطلانها». (2)
وفيه : أنّ المدّعى في المقام هي الملازمة مطلقا حتّى في المرتبة الفعليّة ، كما أشار إليه المحقّق الخراساني قدس‌سره فإذا لا يفيد القول بالتّفكيك بين مرحلتي الواقع والفعل تعبّدا وتشريعا ، في حلّ الإشكال ؛ إذ هو وإن كان ممكنا معقولا بأن يعتبر عدم الوجوب لشيء في مرحلة الفعل مع كونه واجبا في الواقع ، إلّا أنّه لا يناسب المقام الّذي يدّعى فيه الملازمة في مرحلة الفعل ، أيضا.

والحقّ في حلّ الإشكال هو ما أشار إليه المحقّق العراقي قدس‌سره بقوله : «إنّه لا يعتبر في التّعبّد الشّرعي ، إحراز عدم امتناعه عقلا ، بل يكفي عدم ثبوت الامتناع ، فلا مانع

__________________

(1) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 1 ، ص 175.
(2) كفاية الاصول : ج 1 ، ص 199 و 200.
من جريان الاستصحاب في المقام بعد فرض كون الملازمة بين الوجوبين في مرحلة الفعليّة مشكوكة». (1)
ومنها : أنّه يعتبر في الاستصحاب أن يكون المستصحب حكما شرعيّا ، أو موضوعا ذا أثر شرعيّ ، والمقام ليس كذلك ؛ إذ وجوب المقدّمة ليس إلّا من قبيل لوازم الماهيّة بالنّسبة إلى وجوب ذي المقدّمة ، كزوجيّة الزّوج ، وفرديّة الفرد ، وإمكان الممكن ، وقد بيّن في محلّه أنّه لا يتعلّق الجعل بلوازم الماهيّة مطلقا ، لا بسيطا ولا مركّبا ، بل هي امور تكون منجعلة بجعل مناشئها ؛ ولذا قالوا : ما جعل الله المشمش مشمشا بل أوجده ، وعليه : فكيف يمكن الاستصحاب بالنّسبة إلى وجوب المقدّمة ، مع أنّ هذا حاله!؟
وفيه : ما لا يخفى : إذ المقدّمة لها وجود مستقلّ منحاز عن وجوب ذيها ، فليس من قبيل لوازم الماهيّة الّتي لا تحقّق لها كذلك ، بل تكون عقليّة محضة واعتباريّة انتزاعيّة صرفة ، كما لا يخفى على أولي الحكمة.

ومنها : أنّه لا مجال للأصل بعد حكم العقل باللابدّيّة.

وفيه : ما قد عرفت من الإنتاج والإجداء بعد ضمّ الكبريات الأخر.

(الواجب الأصلي والتّبعي)
ومنها (تقسيمات الواجب) تقسيمه إلى الأصلي والتّبعي.

ولا يخفى : أنّ تقسيم الواجب إليهما ، تارة يلاحظ حسب مقام الثّبوت ،

__________________

(1) بدائع الأفكار : ج 1 ، ص 399.
واخرى حسب مقام الإثبات.

أمّا مقام الثّبوت ، فنقول : إنّ المراد من الواجب الأصلي هو ما يتعلّق به الطّلب والإرادة مستقلّا ويكون المولى ملتفتا إليه تفصيلا ، والمراد من التّبعي هو ما تعلّقا به تبعا وارتكازا ، ويكون موردا للالتفات كذلك ، كإرادة اللازم البيّن عند إرادة الملزوم ، أو ارادة المعلول عند إرادة العلّة ، وعليه ، فهذا التّقسيم مختصّ بالواجب الغيري ولا يتأتّى في النّفسي ؛ وذلك لكونه دائما متعلّقا للطّلب والإرادة بالتّفصيل والأصالة.

أمّا مقام الإثبات : فالمراد بالأصلي هو ما قصد إفهامه بالخطاب ، والمراد بالتّبعي هو ما يدلّ عليه الكلام بالتّبع ، كالمفاهيم والمداليل الالتزاميّة ، وعليه ، فلا يختصّ التّقسيم بالواجب الغيري ، بل يجري في الواجب النّفسي ـ أيضا ـ كما هو واضح.

ولا يخفى عليك : أنّه بالنّظر إلى مقام الإثبات لا ينحصر الواجب بالقسمين المذكورين ، بل هنا قسم ثالث وهو الواجب المستفاد من الأدلّة اللّبيّة ، كالإجماع والسّيرة ، فإنّ هذا الواجب ممّا لا يكون مقصودا بالإفهام من الخطاب والكلام رأسا ، لا أصالة ولا تبعا.

ثمّ إنّ البحث في الأصل عند الشّكّ في التّبعيّة والأصليّة ، ممّا لا فائدة مهمّة فيه ، والمناسب إلغاءه في المقام.

هذا تمام الكلام في الجزء الأوّل ويتلوه ـ إن شاء الله الرّحمن ـ الجزء الثّاني المتكفّل لمبحث الضّد وغيره.
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